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اسم الكتاب مهذب الاحكام في بيان الحلال والحرام ج55 
اسم المو لف آيت الله العظمى السيد عبد الاعلى السبزواري 
الطبعة 2.0.2.2.22.2.2.2.20000000......الرابعة //!ا١5١1ه‏ 
المطبعة ا ا نه م ران 
السعر .0*0 تومان 


لو جنى بما يتلف العضو غالباً فهو عمد قصد به الاتلاف أم لا ,)١(‏ 
ولو جنى بما لا يتلف به غالباً فهو عمد مع قصد الاتلاف ولو رجاءً (؟). 

(مسألة :)١‏ يشترط فى جواز الاقتصاص فيما دون النفس أمور: 

الأول: كلما يشترط فى الاقتصاص فى النفس يشترط هنا أيضاً (*), 





بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. 


ويسمى قصاص الأطراف أيضاً والتعبير الأول أعم من الثاني كما هو 
واضح. وكلما مضى فى الجناية على النفس من العهد مباشرة او تيبا أواكنية 
الخطأ أو الخطأ المحض يجري فى المقام أيضاً من غير فرق. 

7( لعامز فى قصاض الشين تن أنه قضي التسب وتات قا اسن 

قهراء فيكون قصد السبب قصداً للمسبب أيضاً. » فراجع فلا وجه للإعادة 
والكرارهرة أخرى. 

(؟) تقدم التفصيل في قصاص النفسء فراجع هناك. 

() لقاعدة أن: امن لا بقتص منه فى النفس لا يقتص منه فى الأطراف). 


3 مهذب الاحكام [ج13] 





من التساوى فى الإسلام والحرية وانتفاء الابوة وكون الجانى كاملاً فلا 
يقنص فى الطرف لمن لا يقتص منه فى النفس (6). 

(مسألة ؟): لا يشترط التساوى فى الذكورة والانوثة فيقتص فيه 
للرجل من الرجل ومن المرأة من.غير أخذ الفضل. ويقتص لها منها ومن 
الرجل لكن بعد رد التفاوت فيما بلغ الثلث (0). 

الثانى: التساوى فى السلامة والآفة (7): ويصح كون المقتص منه 
اخفض (7). فلا تقطع اليد الصحيحة مثلاً بالشلاء ولو بذلها الجانى (8). 





الثابتة بظواهر الأدلة» والإجماع؛ وتسالم الفقهاء. 

(5) لما مر من ظواهر الأدلة» وإجماع فقهاء الملة. وقول أبى 
جعفر ِل فى المعتبر: «لا يقاد مسلم بذمى فى القتل ولا فى الجراحات"!" 
وقريب منه غيره؛ فإذا قطع المسلم يد ذمى مثلاً لم تقطع يده. ولكن عليه دية 


اليد. 
(0) تقدم تفصيل ذلك في مسألة ١‏ من فصل شرائط القصاص' ". فراجع 
فلا داعي للتكرار مرة أخرى. 


(1) لما هو المنساق من الأدلة. مضافاً إلى الإجماع. وما يأتى من 
النصوص. بل يستفاد من قوله تعالى: #والجروح قصاص "١4‏ المثلية بقرينة 
قوله تعالى: وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم 6 

(0) كما ياتى الكلام فيه. 

(8) نصأء وإجماعاء فعن الصادق عد فى معتبرة سليمان بن خالد: «في 


.7/ :ج..1؟١ الوسائل: باب 47 من أبواب قصاص النفس حديث: 6 وتقدم في صفحة:‎ )١( 
.515 تقدم في ج: 8 صفحة:‎ )1( 

(”) سورة المائدة الاية: 46. 

(4) سورة النحل الآية: ؟١.‏ 


يشترط في الاقتصاص فيما دون النفس التساوى في المحل مع وجوده 7 
وتقطع الشلاء بالصحيحة (4). والمرجغ فى تشخيص الشلل هو العرف 
وأهل الخبرة .20١(‏ 

(مسألة ): لو خيف من السراية يبدل بالدية .)١١(‏ 

(مسألة ؛): لا فرق فى اليد بين القوّية والضعيفة والصحيحة 
والمسجروحة فتقطع القوّية بالضعيفة والصحيحة بالمجروحة ونحو 
ذلك(137): وفى الحاق شلل الاصابع باليد الشلاء فيما تقدم من التفصيل 


و ححه .)١19(‏ 
الثالث: التساوى فى المحل مع وجوهه فتقطع اليمين باليمين واليسار 
باليسار ,.)١5(‏ 





رجل قطع يد رجل شلاء. قال: عليه ثلث الدية)(١)‏ 

(9) للإطلاق؛ والعموم؛ وظهور الإجماع وعدم الدليل على الخلاف. 
وقولهم بي إن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه)(". 

)٠١(‏ كسائر الموضوعات التى يرجم فيهآ إلى العرك::وأهل الخيرة بها؛ 
بعد أن لم يرد فيها دليل شرعي بالخصوص 

عند ع موحد هر فويض فر روطو يا 
إلى الإجماع. 

(؟1١)‏ كل ذلك للعموم. والإطلاق» وظهور الاتفاق. 

(1) لدعوى القطع بوحدة المناط؛ فيلحق عند من حصل له القطع بها 
دون غيره. والظاهر اختلافه باختلاف الموارد وأقسام اقل 

)١14(‏ لظاهرالاية الشريفة الدالة على اعتبار المثلية» وهو المنساق من قوله 





)01( الوسائل: باب 5/8" من بات ديات الاعضاء: .١‏ 
(0؟)الوسائلديات لاهن أبوانن القصاص في النفس: ٠١‏ 


4 مهذب الاحكام [ج1؟] 
ولو لم تكن له يمين قطعت يساره (15).: ولو لم تكن له يد أصلاً قطعمت 


رجله (17). فتقطع الرجل اليمنى بقطع اليد اليمنى واليسرى بقطع اليد 
اليسرى .)١17(‏ 





تعالى: «والجروح قصاص 2١١»‏ أي يقتص بمثلها بقرينة قوله تعالى: وان 
عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به76". ولإجماع المسلمينء واستقرار السيرة 
على مراعاة هذه الجهات فى الشرع المبين؛ بل يدل على اعتبارها حكم العقل 
أيضاً. لأن في عدمها ظلماً وتضييعاً للحق. 

(16) للاطلاقات؛ والعمومات؛ بعد سقوط مراعاة المساواة لعدم 
الموضوع لها كما هو المفروض. 

(1) لمعتبرة السجستاني قال: «سألت أبا جعفر عا عن رجل قطع يدين 
لرجلين اليمينين؟ فقال: يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه اولاء وتقطع 
يساره للرجل الذي قطع يمينه أخيرأء لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه 
قصاص للرجل الأولء قال: فقلت: إن ع ليأ ةإنما كان يقطع اليد اليمنى 
والرجل اليسرى. فقال: إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله؛ فأما يا 
حبيب حقوق المسلمين فإنه تؤخذ لهم حقوقهم فى القصاص اليد باليد إذا 
كانت للقاطع يد [يدان]» والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد. فقلت له: أو ما 
تجب عليه البية وتترك له رجله؟ فقال: إنما تجب عليه الدية اذا قطع يد رجل 
وليس للقاطع يدان ولا رجلان, فثم تجب عليه الدية لانه ليس له جارحة يقاص 
منها»! '. فهى معتبرة سنداً بعد عمل فقهائنا الابرار بهاء وضبطها ائمة الحديث 
في مجامعهم الشريفة. 

(17) لدعوى الشيخ وابن زهرة الإجماع على ذلكء وقال فى الجواهر: 
)١(‏ سورة المائدة الآية: 460. 


(8) الوسائل:باب: ١8‏ من ابواب قضاض الطرت: * 


لو قطع اليد اليسرى ولم تكن له آليسرى 1 

(مسألة 4): لو قطع اليسد اليسسرى ولم تكن له اليسرى تتقطع 
يمناه(18), ومع عدمهما قطعت الرجل (21). ولو قطع من لا رجل له أبداً 
رجل شخص آخر ففى قطع يده بدل الرجل وجهان .25١(‏ وكذا التعدى 
من يُسرى كل عضو إلى يمناه كالعين والاذن والحاجب وغيرها (1؟). ْ 





«لعله كاف فى إثبات ذلك). 

(14) للإطلاقات؛ والعمومات: بعد عدم موضوع لمراعاة التساوي؛ وأفتى 
بذلك بعض الفقهاء (رحمة الله عليهم»» وقال فى الجواهر: «ويمكن استفادته 
من النصء والفتوى أيضاً». 

(19) لما تقدم من معتبرة السجستاني, فراجع وتأمل. 

)1١(‏ من فحوى ما تقدم من معتبرة السجستاني وظاهر التعليل في ذيلها. 
فيصح القطع. ومن إمكان دعوى انصرافها عن الفرضء فلا يقطع مع أن بناءهم 
على الأخذ بالمتيقن فى القصاصء فيبدل حينئذ إلى الدية. 

(١؟)‏ من الجمود على ظاهر المعتبرة» وحمل ما ذكر فيها على المثال» 
فيجوز التعدي إلى سائر الاعضاء كالعين وغيرهاء ومن الاقتصار على خصوص 
القدر المتيقن في ما خالف العمومات, والرجوع فى غيره الى الدية» مضافاً إلى 
دعرى الإجماع على عدم التعدي. والجمود على المثلية فى قوله تعالى: 
«فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم»7'. وفي قوله تعالى: وان عاقبتم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به»2"7/ ولا يمكن الدمسك بإطلاق قوله تعالى: 
«العين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن76", لحكومة آية المثلية عليه. 

ومما ذكرنا ظهر الحال في ما ينقسم إلى الأعلى والأسفل كالشفتينء فلا 
)١(‏ سورة البقرة الآية: 1914. 


فر سورة النحل الآية: 5 , 
() سورة المائدة الآية: 6غ. 


١‏ مهذب الاحكام [ج؟"] 

(مسألة 7): لو قطع أيدى جماعة قطعت يداه ورجلاه الأولى فالأولى 
ثم عليه الدية للباقين (77)؛ ولو قطع فاقد اليدين والرجلين يد شخص أو 
رحله ثبتت الدية (77). 

الرابع: التساوى فى الشجاج طولاً وعرضاً بل وعمقاً ونزولاً مع 
الإمكان عرفاً وعدم المحذور (21). 

(مسألة 07: لو تحققت زيادة فى القصاص من غير عمد فلابد من 
تداركها بالأرش (20). ولو لم يكن إلا بالنتقص يثبت الأرش فى 
الزايد550). 

(مسألة 8): لو لم يمكن مراعاة العمق فيه كالسمحاق والموضحة فلا 
وحه لاعتباره (/77). 





يؤخذ الأعلى بالأسفل ولا بالعكسء كما يأتى. 

(59) لإأطلاق أدلة الفمصاصء ومعتبرة السجستانى قيما أمكن فيه 
الاقتصاص. وأدلة الدية فيما لا يمكن كما يأتى. 

(39) لعدم المحل للاقتصاص. فينتقل الحكم إلى الدية لا محالة. 

(2؟) لاطلاق أدلة القصاص والمثلية» ومراعاة العدل المقطوع به من مذاق 
الشرع. والإجماع في الأولين بل فى الجميع. ومن نسب إليه عدم الاعتبار فى 
الاخير إنما ذهب إليه مع عدم الإمكان, وأما معه بما هو سهل يسير فلا وجه لى 
والمتيقن من الإجماع على فرض تحققه تحققه إنما هو الأول. 

(8؟) لحصول الزيادة بسبب فعله: وهو نحو تفص فلايد من الشذارك 
بالأرش. وسيأتي التفصيل فى مقدارها إن شاء الله تعالى. 

(5") الفرفة استناده إليه. فلابد من تداركه بالعوض إن لم يرض المجنى 
عليه بترك القصاص وأخذ كامل الدية. 


(/0؟) لماعدة: (انتفاء الحكم بانتقاء الموضوع). بلافرق فيهما بين السميرة 


يثبت القصاص في كل جرح لا تغرير فيه بالنفس 1.١‏ 





(مسألة 4): يثبت القصاص فى كل جرح لا تغرير فيه بالنفس ولا 
بالطرف وكانت السلامة معه غالباً (70). فيثبت فى الحارصة والمتلاحمة 
والسمحاق والموضحة (25). ولا يثبت القصاص فيما فيه تغرير للنفس أو 
الطرف كالهاشمة. والمنتقلة ولا فيما لا يمكن الاستيفاء إلا بزيادة أو نقيصة 
كالجائفة والمأمومة ولا فى كسر شىء من العظام (0). 





والمهزول بعد تحقق أصل الموضوع. 

والسمحاق: جلدة رقيقة فوق العظم. والموضحة: هي التى تبدي بياض 
العظام» فلا يعتبر العمق فيهما لتعسر ذلك عرفاً ولما مر. 

(1) للعموم, والإطلاق. والإتفاق. وقاعدة: «تقديم الآهم على المهم). 

(19) لعدم التغرير للنفس. ولا للطرف فيها بحسب المتعارف. والحارصة: 
هى الشجة التى تشق الجلد قليلاً. والمتلاحمة: هى الشجة التى تشق اللحم ولا 
تصدع العظم, وقد تكون التي برأت شقها والتحمت,ء والسمحاق هى التى بلغت 
السمحاقة, أي الجلدة الرقيقة المغشية للعظام؛ والموضحة: هى التى كشفت عن 
العظم. ' 

(0*) لفرض وجود التغرير والخطر فيها. وعن على عة: «لا قصاص في 
عظم»!", وفي مقطوعة ابان: «الجائفة ما وقعت فى الجوف ليس لصاحبها 
قصاص إلا الحكومة, والمنقلة تنقل منها العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة. 
وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص إلا الحكومة)!" وقريب منها غيرها. 

: وأا معتبرة ب بصير عن الصادق علي قال: «سألته عم البجة والذراع 

يكسران عمداًء لهما أرش أو قود؟ فقال: قود. قلت: فإن اضعفوا الدية؟ قال: إن 


()الومنائ كتاج اهن ابوات ققناضن الطرقن؛ 6 
)١1(‏ الوسائل: باب ١1‏ من نوات قصاص الطرف: .١‏ 


١‏ مهذب الاحكام [ج4؟] 
(مسألة :2٠١‏ لو جنى جناية هى فى معرض السراية الموجبة لدخول 


الطرف فى النفس يجوز الاقتصاص قبل الاندمال والأحوط الصبر إلى أن 
يتبين الحال (1"), ظ 





''. فمحمول على بعض مراتب الكسر الذي لا تغرير 


ارضوه بما شاء فهو له») 

والهاشمة: هي الشجة التي تكسر العظم: والمنتقلة: هي التى تحوج إلى 
نقل العظم عن محله إلى آخر أو يسقطه. والجائفة: مؤنث الجائف من جاف أي 
الجرح الذي يصل إلى الجوفء والمأمومة: وهى التى تبلغ أم الرأسء أي الوعاء 
الذي يجمع فيه الدماغ. 

)"١1(‏ أما جواز الاقتصاص قبله: فللعمومات, والاطلاقات, كقوله تعالى: 
«والجروح قصاص74". وقوله تعالى: ومن اعتدى عليكم فاعتدو عليه 
بمثل ما اعتدى عليكم 74" وقوله تعالى: «إوان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 
عوقبتم به (4/ وأصالة البراءة عن وجوب الصبر إلى أن يتحقق الاندمال. 

وأما الاحتياط: فلعدم التهجم في الدماء؛ وعدم المخالفة لمّن نسب إليه 
التأخيرء ووجوب الصبر إلى الاندمال. 

وأما قول على ع في معتبرة اسحاق بن عمار عن جعفرطَجة: لا يقضى 
فى شىء من الجراحات حتى تبرأ)*» فمحمول على جراحة لم يعلم حالهاء لا 


ما إذا علم حالها ولم يعلم مآلها. 


(5) الوسائل: يال +1 من أنواب قضاض الطرف» 6: 
(؟) سورة المائدة الآية: 46. 

() سورة البقرة الآية: .١1914‏ 

(غ) سورة النحل الآية: .١177‏ 

(6) الوسائل: باب 2*5 من أبواب موجيات الضمان: ؟. 


في كيفية الإقتصاص س١‏ 


فلو قطع جملة من أعضائه خطاً يجوز له أخذ دياتها(77). ولو كانت 
أضعاف دية النفس (*7), ووجب الاعطاء (5). 

نعم لو سرت إلى النفس يجب ارجاع الزائد عن النفس (0*0. 

(مسألة ١‏ لو اقتص المجنى عليه من الجانى ثم سرت الجناية 
فمات المجنى عليه فلوليه أخذ الدية من الجانى وإن لم يكن القتل مقصوداً 
ولم نكن الجناية مما يقتل غالباً (0. وإلا فله القود من الجانى أو أخذ 
الدية مئه (/59). ش 

(مسألة :)١7‏ كيفية الاقتصاص أن يحلق الشعر عن المحل إن كان 
مانعاً عن تسهيل الاستيفاء وتيسيره فى الحدّ المعتبر فيه. ثم يربط الجانى 
على ما لا يتمكن منه عن الاضطراب ثم يقاس بما يعلم طرفاه فى محل 
الاقتصاص فيشق من احدى العلامتين إلى الأخرى طولاً وعرضاً إن كان 
جرح الجانى ذا عرض وإلا فالطول فقط (8), 


(:”) لوجود المقتضى وفقد المانع» فتشمله الأدلة لا محالة. 
(#”#الشمول الأدلة لهذه الصورة أيضاً بعد تحقق السببية في كل واحد 


(") لوجود السببء فيتحقق الضمان لا محالة. 

(0") لتبين عدم الاستحقاق. وعدم صحة التمسك بالعموم والإطلاق. 
(5") لشمول أدلة وجوب الدية لمثل المقام. 

90 أما الأول: فللأدلة الدالة على أن القتل العمد يوجب القصاص. 
وأما الثانى: فلما دل على أن القتل الخطأ يوجب الدية» كما مر كل منهما 
(8") أرسلوا ذلك كله إرسال المسلّمات؛ ويشهد له الاعتبار؛ ووجوب 


]١١ج[ مهذب الاحكام‎ 1١ 
ولو شق على الجانى الاستيفاء دفعةً يستوفى دفعات, والأحوط للمجنى‎ 
.)60( عليه أن لا يمتنع عن ذلك (24, وإن لم يمكنه الاستيفاء وكل غيره‎ 

(مسألة :)١7‏ يؤخر القصاص فى الطرف عن شدة الحر والبرد إلى 
اعتدال النهار .)5١(‏ 

(مسألة :)١5‏ لو اضطرب الجانى فزيد فى جرحه لذلك فلا شىء 
على من يباشر الاقتتصاص (47). وإن لم تكن مستندة إلى الاضطراب 
يقتص من المستوفى فى العمد ويطالب بالدية أو الأرش فى الخطأ (292) 
ولو ادعى الجانى العمد وأنكره المباشر فالقول قوله مع اليق (45). 








حفظ الممائلة. وبناء الشريعة على العدل والانصافء والتجنب عن الجور 
والاعتساف. . وفي هذه الأعصار يمكن تحديد الجرح بغير ذلك كله. 

(89) أما الأول: فلقاعدة الميسور. فتشمله الإطلاقات؛ والعمومات. 

وأما الثانى: فلصحة دعوئ ظهور الأدلة لذلك دون غيره. 

(40) لشمول عمومات أدلة الوكالة له أيضاً. 

وهل يجوز تخدير المحل بالأدوية العصرية الطبية؛ بحيث لا يتأثر عن 
الألم؟ فيه إشكال بل منع. لإطلاق المماثلة المعتبرة بالكتاب, والسنة كما مرء 
فتشمل حتى مثل هذه الآلام أيضاًء إلا إذا رضى المجني عليه بذلكء لأنه نحو 

(41االتتهور السام على الرتهوب» والسو قد عن الكبرايةو لما موقن 
الحدود. 

(؟؛) للأصل بعد استناد التفريط إلى نفس الجاني باضطرابه. 

(819) لعموم أدلة القصاص فى العمد. والدية أو الارش في غيره. 

(45) لأنه أعرف بقصده. ولأصالة الصحة في فعل المسلم. ٠»‏ وتقتضيه 


لابد من مراعاة الإعتدال في تمام الأحوال ١‏ 
ولوادعى المسباشر الخطأ وأنكره الجاني ففي تقديم قول المسباشر 
وحه(60). 

(مسألة 16): لابد من مراعاة الاعتدال فى تمام الأحوال فلا يقتص إلا 
بمثل الحديدة الحادة غير المسمومة - ولا الكالة ‏ المناسبة للاقتصاص 
بمثله ولا يجوز تعذيبه بأكثر مما عذب به المجنى عليه فلو قلع.عينه بآلة 
كانت سهلة فى القلع لا يجوز قلعها بالة تكون أشد منها تعذيباً. وإذا قلع 
الجانى باليد من غير آلة يجوز القلع باليد من غير آلة أيضاً. وكذا فيما كان 
القلع بها أسهل (641): ولو عذبه بأكثر مما جنى يعزّره الحاكم بما 
يرى(47): ولو فعلى ما يوجب الاقتصاص يقتص منه وإلا فالدية أو 
الحكومة(8). 





قاعدة: «اليمين على من أنكر بعد عدم البينة في البين»» ولكن الظاهر ثبوت 
الآرش عليه. لعدم ذهاب جرح المسلم هدرا. 

(46) لما مر فى سابقه؛ إلا إذا كانت قرينة على الخلاف فتتبع حينئل. 

(57) كل ذلك لإطلاق الآيات المباركة؛ قال تعالى: «إوان عاقبتم فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به4!'/ وقوله تعالى: «إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدى عليكم 7#" وبناء الشريعة على التسهيل والتيسيرء وتجويزه 
الممائلة حفظاً للنظام وقطعاً لطغيان الأنام» ومراعاةً للعدل الإسلامي فى كل 
شىء؛ فالأولى للمجنى عليه مراعاة الأسهل وإن جنى عليه بالأصعب. 

 '‏ (47) لأنه فعل منكر. ولا منصب للحاكم الشرعى إلا دفع المنكر بالقول 

ورفعه بالتعزير. 

(44) تقدم ما يتعلق بذلك غير مرةء وعن أبى جعفرطقة: «ان أمير 


.١77 الآية:‎ ١7 سورة النحل‎ )١( 


بى مهذب الاحكام [ج11] 

(مسألة 17): لا يستجاوز فى الاقستصاص عن عضو إلى عضو 
آخر(44). فلو كان الجرح يستوعب 0 لصغره مع عدم 
الاستيعاب فى عضو المجنى عليه لكبره يقتص المقدار المعين وإن 
استوعبه (00): فلو كان رأس الجانى شبراً مثلاً ورأس المجنى عليه شبرين 
وجنى عليه بشبر يقتص الشبر وإن استوعبه .)0١1(‏ وإن زاد على العضو كأن 
جنى عليه فى الفرض بشبرين لا يتججاوز عن عضو إلى عضو آخر فلا 
يقتص من الرقبة أو الوجه. بل يقتص بقدر الشبر ويؤخذ للباقى بالدية إن 
كان له مقدر وإلا فالحكومة(07). 





المؤمنين ليلا أمر قنبر أن يضرب رجلاً حدّاً فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواطء 
فأقاده على طَكلة من قنبر ثلاثة أسواط)('', وعن الصاد قطكلا: «أن لكل شىء حدّاً 
ومن تعدّى ذلك الحدّ كان له حدّ»!". إلى غير ذلك من الروايات. 2 

(14) لأدلة اعتبار المثلية من الكتابء والسنة, والإجماع, قال تعالى: وان 
عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به»4 وقوله تعالى: «فمن اعستدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ». 

(00) للزوم مراعاة المثلية الواجبة في المحل. 

(01) لما مرّ من مراعاة المثلية. والاستيعاب وعدمه خارجان عن الحكم 
الشرعىء. بل هما من خصوصيات المحل ومقتضياته الخارجة من مورد 
القصاص» بلا شبهة والتباس. 

“1007م أنه مضي العلل والاتتس اقب وشراعناء المتطائلة هنهها الك 
والخروج عن الاعتساف. 


)١(‏ الوسائل: باب ١4‏ من أبواب قصاص الطرف. 
(0) الوساتل :يات من انوا مقدفات العدؤة. 


لو اوضح الجاني جميع رأس المجني عليه ١‏ 


(مسألة )لا يجوز تتميم الناقص بعضو آخر (07).: فلو كان عضو 
المجنى عليه صغيراً فجنى عليه بقدر شبر مثلاً وهو مستوعب لتمام المحل 
كرأسه مثلاً لا. يستوعب فى الاقتصاص تمام رأس الجائى بل يقتص بقدر 
شبر وإ ن كان ذلك بقدر نصف.رأسه (884). 1 ج' 

(مسألة 18): لو أوضح الجانى جميع رأس المجنى عليه بأن سلخ 
الجلدة واللحم من ججسملة الرأس - يجوز مجني قله أن يفعل ذلك 
بالجانى مع .مساواة رأسيهما من حيث الكبر والصغر (00). وله الخيار فى 
الابتداء بأى جهة (05), 





وما ورد فى بعض الروايات من أن: «الوجه من الرأس2'7!2, لا زبط له 
بالمقام؛ لأنه فى مقام بيان أن الموضحة فى الوجه كالموضحة فى الرأس سواء 
فى الدية» فلكل منهما حكمه الخاصء لا أن الوجه جزء من الرأس من هذه 
الجهة. ظ 

('0) لوجوب ملاحظة المماثلة فى المحل كما مرّ مراراً. 

(05) لخروج كبر المحل وصغره عن خصوصيات الجراحة كما مرّ وإنما 
اللازم هو مراعاة مساحة نفس الجراحة دون الخصوصيات الخارجية التى هي 
غير اختيارية. 

(00) للمماثلة المعتبرة المكررة فى الآية الشريفة!؟). 
لا محالة؛ فإن كانت ملاحظة ما فعله الجانى من التقديم والتأخير من المرجحات 
لدى الحاكم الشرعي يقدمء ما قدّمه الجاني. 





.١ الوسائل: باب © من أبواب ديات الشجاج والجراح الحديث:‎ )١( 
.١؟ (؟) راجع صفحة:‎ 


148 1 مهذب الاحكام [ج9١]‏ 


وكذا لو كان رأس المجني عليه أصغر لكدن له الغراصة فيئ المقدار الزائد 
بالتقسيط على مساحة الموضحة (01): ولوكان أكبر يقتص من الجساني 
بقدر مساحة جنايته ولا يسلخ جميع رأسه (08)» ولو شجّه فاوضح في 
بعضها خاصة فله دية الموضحة (64)». ولو أراد القصاص استوفى التمام 
فى الموضحة والباقى ٠ .)1١(‏ 
0 (مسألة 04 الأعضاء المشتملة على اليمنى 5 ع يتفض التي 
باليمنى واليسرى باليسرى فلابد من مراعاة المثلية فيهما وكذا ة فى الأسفل 
والأعلى كالجفن والشفة (51). ولا فرق فى ذلك بين الصحيحة والسقيمة 
والاذان المثقوبة وغيرها إن كان الثقب مبتعارفاً كما لا فرق بين الصصغيرة 








(010) أما استيفاء القدر الموجود فلاطلاق الأدلة. وأما الغرامة بالنسبة إلى 
المفقود. فلعموم أدلة ضمان الجروح.ء مضافاً إلى ظهور الإجماع. 

(68) أما الاقتصاص بقدر جنايته فلأدلة اعتبار المماثلة. وأما عدم سلخ 
لك 
وهو مفقود. 

0-0 بعك 6 لون تفاوت طولها وقصرها. 
حت ونه ع فى ووالجروح 
1 | 
(11) لعموم أدلة اعتبار المماثلة» وإطلاقهاء مضافاً 1 الإجماعء فلو قطع 
الجانى اذنه اليمنى أو عينه اليمنى مثلاً يقطع المجني عليه منه اليمنى أيضاًء ولو 
قطع شفته أو جفنه العليا يقطع منه العليا أيضا. 


3 0 سورة المائدة الآية:‎ (١ ١ 





والكبيرة والصماء اء وها (87 ؤقئ الشقب غير المستعارف لبح ان 
الأرشء أو الحكوفة (01). 

(مسألة :؟): لو جنى الجانى على المجنى عليه ججناية من قنطع 
اذن أو يد أو رجل أو غير ذلك فأزال المجنى عليه تلك الجبناية عن 
نقينة بلقتو التجديدة أو بغيرها من الأدوية مع عدم آبقاة تقض فيه من اقاحية 
تلك الجناية فهل يجوز له الاقتصاص من الجاني بعد ذلك؟ وجهان (11). 


(19) لشمول الإطلاق للجميع؛ بعد تحقق المثلية عرفاً المعتبرة في 
(15) لعموم أدلة الأرش والحكومة؛ بعد عدم موضوع للممائلة عرفاً.. 

(14) البحث فى المقام تارة بحسب إطلاقات أدلة القصاصء. وأخرى 
بحسب الدليل الخاص.. 

أما الأولى: فالمنساق من مجموعها أن القصاص إنما و رك قر 
الوارد على المجني عليه وإيراد مثله على الجاني. لحفظ النظام وقطع تعدي 
الأنام. فمع عدم النقص والشين..فلا يبقى موضوع له. 

إن قيل: قد تألم المجنى عليه بالألم وتضرر بصرف المال فى المعالجة 
والمداواة. 

يقال: تدارك ذلك كله بالغرامة, وهي غير القصاص» مع أنه يمكن أن لا 
يكون تضرر في البين» كما إذا كانت المعالجة بكبرامة ولى أو اعجاز نبي 
وللحاكم الشرعي أن يعرّر الجاني في مثل الفرض لأنه فعل منكراً. . 

إن قيل: هل يمكن ابتناء المقام على ما قالوه من أن الحادث الزائل العائد 
كالذي لم يزل. أو كالذي لم يعد. فعلى الأول يثيت القصاص دون الأخير؟. 

يقال: لا مدرك لما قالوه من عقل أو نقل أو عرف. فكيف يصح الابتناء 
عليه؟! ب 


7 ظ مهذب الاحكام [ج1؟] 

وأما الدليل الخاص ‏ وهو الجهة الثانية ‏ فيستفاد من التعليل الوارد في. 
رواية ابن عمار عن أبى جعفر عن أبيهطلِه: «أن رجلاً قطع من بعض اذن 
الرجل شيئء فرفع ذلك إلى علي عه فأقاده. فأخذ الآخر ما قطع من اذنه فرده 
على اذنه بدمه فالتحمت وبرئت. فعاد الآخر إلى على طية فاستقاده فأمر بها 
فقطية ثانية و ا مربها فدقد: رفال 10 إنها ركئرن القصاص من أجل 
الشين»!'. وهو فى غير الفرض, لأن المفروض فى المقام أن المعاد عين المبتدأ 
بلا شين في البين أضلاًء مع أنه جَعل القصاص من أجل الشين لاكلية فيه إلا أن 
يقال: إنه بيان لحكمة القصاص. لا أن يكون علة له. ظ 

وهنا فروع لا بأس بالإشارة إليها. 

الاول: هل يجوز ذلك من حيث الحكم التكليفي إن كان ذلك العضو من 
نفسه أو من غيره بإذنه؟ مقتضى الأصل الجواز. 

الثانى: هل يجرى على المقطوع بعد الالتصاق والالتحام حكم الميتة أو 
لا؟ فيه تفصيلء فإن صار بالالتصاق والالتحام جزءً حقيقياً من البدن بحيث يتأثر 
الإنسان بعصره وحره وبرده مثلآًء فلا يجري عليه حكم الميتة» وإلا فيجري 


الثالث: هل تجوز الصلاة فيه؟ هذا الفرع مبنى على سابقه كما مرّ بلا 
حاجة للاعادة. 


الرابع: لو جنى عليه شخصء فهل يجري عليه حكم الجناية على الأجزاء 
الاصلية؟ الظاهر ابتناؤه على الفرع الثاني كما تقدم. 

الخامس: لو الصق عضو آخر ببدنه» فهل يجري عليه حكم غصب المال 
أو هو منصرف عنه؟ يمكن تقوية الثاني إن لم يكن عرف على خلافه. 

السادس: هل يجوز التبادل من شخصين بين عضويهما لغرض 
شخصيء مع عدم محذور شرعى فى البين؟ مقتضى الأصل الجوازء فلو صار 





)01( الوسائل: ياب 231 من نوا قصاص الطرف: 3 


يقتص في العين مع مساوات المحل | 1١‏ 
ولو انعكس بأن اقتص من الجانى العضو وبادر إلى 00 والالتيام 
يحتمل القطع ثانياً(10), وكذا الحكم لو تع بعض الأعضاء كشحمة الاذن 
أو غيرها(3). 

(مسألة :)2١‏ اذا قطع اذنه فأزال سمعه فهما جننايتان لكل منهما 
المختص بها (7). فلو قطع اذناً فيها شلل ففيها ثلث الدية (68). 

(مسألة 77): يقتص فى العين مع مساواة المحل فتقطع اليمنى 
باليمنى واليسرى باليسرى دون العكس (84), 





عضو الاجنبية جزءً لبدن الاجنبي مثلاً أو بالعكسء فهل يجري عليه الحكم 
الأول أو الثاني؟ الظاهر ابتناء هذا الحكم على الفرع الثاني كما مرّ. 

السابع: هل يجوز بيع الأعضاء لهذا الغرض إذا كانت فيها منفعة محللة 
شائعة أو لا يجوزء لأنه من بيع الميتة؟ منشأ القول بالجواز انصراف أدلة بيع 
الميتة عن ذلك, هذا فى العضو المنفصل بلا اختيار. 

وأما المتصل» فهل يجوز.للإنسان بيع بعض أعضاء بدنه في حال حياته 
بحيث يقطع؟ الظاهر عدمه؛ لعدم السلطة على ذلك. إلا بمجوز شرعي. وهو 
مففو د. 

(10) لما مر فى معتبرة اسحاق بن عمارء فراجع. 

(17) لعدم الفرق بين الكل والبعض في جميع ما تقدم؛ ولوقطع العضو أو 
بعضه فتعلق بجلده ثم الصقه يجري القصاص لتحقق المماثلة. فتشملها 
العمومات والإطلاقات المتقدمة. 

(10) أما كونهما جنايتين» فللعرفء والشرع؛ واللغة. بلكل » ويترتب 
على اختالاف الموضوع اختللاف الحكم لا محالة. 

(14) لما نسب إلى الشيخ من الإجماع عليه وما بان من القاعدة. 

(14) للعموم. والإطلاق» والاتفاق فى كل منهما. 


ف مهذب الاحكام اج 1 





ولو كان الجاني أعوراً اقتص منه (: 0 . وإن عسمى (0/1. ولا يرداليه 
شىء(١01/1.‏ 

(مسألة *77): واقلم ذو هين عيق أغوو اق ل ابغين والعدة(00) 
وي ري ا او 
نصفها (17/5).. 





() لعموم الأدلة الشامل لذلك أيضاًء بلا فرق بين كونه كذلك خلقة أو 
غيرها. 

(41) إجماعاًء ونصاًء ففي معتبرة محمد بن قيس قال: «قلت لأبي 
جعفر لاقلا : اعور فقأ عين صحيح. قال: تفقأ عينه. قلت: يبقى أعمى؟ قالطلا : 
الحق أعماه»! 0 وفى خبر أبان أيضاً عن الصادق هل ارا رار اميل 
صحيخ تعمد قال تفقأ عينه قلت: فيكون أعون؟ كال الحق أغماي 7 وظهر 

مما مر حكم ما لو قطع أعور العين الصحيحة من أعورء فإنه يقتص منه. 
(؟/) ) للأصلء والإطلاقء والاتفاق. وإن جنى عليه ابتداء. كان له تمام الدية 
نصأ وفتوىئ. ففي رواية عبدالله بن الحكم عن الصادق نظةٍ قال: «سألته عن 
جل ضحيح قفا مين وجل أمور؟ قال عليه الديةكاملة» فإن شاء الذي قفدت 
حر ل ا الاق وام م بالأؤالة الذية 
كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص»! "أ ومثله غيره. 
() لعموم قوله تعالى: «العين بالعين 4/4 الشامل للمقام أيضاً. 
(76) لقول أبي جعفر عه في صحيح محمد بن قيس: «قضى أمير 


)()١(‏ الوسائل: باب ١6‏ من أبواب قصاص الطرف: ١‏ و7؟. 
(؟) الكافى ج: لا صفحة: 7١9‏ / 7. ْ 
(4) سورة المائدة الآية: 46. 


لو أذهب الضوء. دون أصل الحدقة 5 





(مسألة 76): لا قصاص للعين الصحيحة من العمياء بل يبدل 
بالدية(017/0. 

(مسألة 75): لو أذهب.الضوء دون أصل الحدقة اقتص بالممائل 
فيرجع فيه إلى حذاق الاختصاصيين بذلك (0/1, 





صاحبه؛ ويعقل له نصف الدية» وإن شاء أخذ دية كاملة ويُعفئ عن عين 
صاحبه» ١!‏ وتقدم رواية عبدالله ين الحكم أيضاًء ويحمل على صحيح محمد 
بن قيس غيره. ا | 

والمنساق من مثل هذه الأخبار أنها فيما إذاكانت لعين الأعور دية كاملة, 
كما إذا كان كذلك خلقة أو بآفة من الله تعالى» واما إذا قلعت عينه قصاصاً فهى 
منصرفة عنها. ٠‏ 

(76) لأن النقص ذاتيء لا أن يرجع الى النفع كالأعور والأحول ونحوهماء 
مضافاً إلى الإجماع. ويأتي قدر الدية فى محله إن شاء الله تعالى. 

() أما أصل الاقتصاص بالممائلء ,فلعموم الأدلة وإطلاقاتها الشاملين 
لذلك, مضافاً إلى الإجماع. 0 

لأما الرجوع إلى أهل :الخبرة؛ فلمرتكزات المتشرعة بل العقلاء في مثل 
هذه الأمور. وما قاله بعض الفقهاء تبعاً لخبر رفاعة: إنما هو بيان لبعض 
مغزيات ذلك إوكان محا قفن نفسة فذى رواية وفاعة عن السادق لقاو زان 
عثمان أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه؛ فانزل الماء فيها وهي قائمة 
ليس يبصر بها.شيئاً. فقال له: اعطيك اللدية» فأبى؛ قال: فأرسل بهما إلى 
على مجلا وقال: احكم بين هذين؛ فأعطاه الدية فأبى» قال: فلم يزالوا يعطونه 
حتى اعطوه ديتينء فقال: ليس أريد إلا القصاصء قال: فدعا علي عجو بمرأة 





:+ الوشائل: باب /ا؟ من نوات ديات الاعضاء:‎ )١( 


5 مهذب الاحكام [ج19؟] 
ولو لم يمكن اذهاب الضوء إلا بإيقاع جناية أخرى عليه يتبدل إلى 
الدية(/07/17). 

(بالة :نتن المين الضكيخة بالسيقاء والصولاء والسكاء 
والجهراء والعشواء (0/8. : 

(مسألة 77): يثبت القصاص فى شعر الحاجب والرأس واللحية 
والاهداب ونحوها (2/4 1 





فحماهاء ثم دعا بكرسف فبلّه. ثم جعله على أشفار عينيه وعلى حواليها. ثم 
استقبل بعينه عين الشمس. قال: وجاء بالمرآة فقال: انظرء فنظر فذاب الشحم 
وبقيت عينه قائمة وذهب البضر! ويمكن اختلاف ذلك باختلاف الاعين ام 7 
الأزفنة أو الامكنة: 

(7) لأصالة الحرمة والاحترام؛ مضافاً إلى ظهور الإجماع. 

(4/) لإطلاق الأدلة» وظهور الإجماع بعد كون التفاوت فى النفع لا في 
الذات» فيشمله عموم قوله تعالى: «العين بالعين»7". 

والعمش خلل فى اجفاء العين يوجب سيلان الدمع غالبا. والحول: 
اعوجاج فيها. والخفش: عدم حدة البصر بحيث لا يرى فى الليل خاصة: أو لا 
يرى الاشياء فى يوم غيم» أو صغر العين. والجهراء: عدم البصر نهاراً ضد 
الخفشاء الذي هو عدم البصر ليلاً. 

(8) لعموم قوله تعالى: إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 

اعتدى عليكم»!' وقوله تعالئ: وان عاقبثم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم 
)١(‏ الوسائل: باب ١١‏ من أبواب قصاص الطرف: .١‏ 


(؟) سورة المائدة الآية: 46. 
(") سورة البقرة الآية: 194. 


في الأنف مصحفس 30> 
كما يقتصس م عن انمجن دون الشعر( 6٠١‏ ولايد فى الاقتصاص 
(مسألة 78): فى الانف قصاصن (87). 








به»7. وقول على طّة: بإنما يكون القصاص من أجل الشين»!'. وجملة من 
الأخبار التي يمكن استفادة ذلك منهاء ١‏ فعن الصادق طبه فى ي رواية مسمع: «قضى 
أمير المؤمنين يا في اللاخية ذا تلفت فلم تنبتء الدية كاملة» فإذا نبتت فثلث 
الدية)! ومثله خبر السكوني» وفي رواية سلمة بن تمام قال: «اهرق رجل قدراً 
حبا نا جل ا را و حي ويا حسيرا في الخرالي 
علي عد فأجله سنة فجاء فلم ينبت شعره. فقضى عليه بالدية»! » وفى معتبرة 
سليمان بن خالد عن الصادق لل قلت: «الرجل يدخل الحمام فيصبٌ عليه 
صاحب الحمام ماءً حاراً فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت» فقالطا: عليه الدية 
كاملة»!*» ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين عد الناس وجود اللحية زينة أو لا. 

(4) لشمول أدلة القصاص له بلا إشكال إن أمكن الفرضء ومع عدم 
إمكانه يتبدل إلى الدية. 

)8١(‏ لتحقق المثلية المعتبرة فى القصاصء ولو فقدت المثلية ترجع إلى 
الدية كما ون 

(85) للعمو م والإطلاق من الكتاب والسنة؛ مضافاً الى الإجماع. قال 
تعالى: «العين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والجروح قصاص»(3. 


.١؟7 سورة النحل الآية:‎ )١( 

(؟) الوسائل: ياب 77 من أبواب قصاص الطرف: .١‏ 

(5) (4) الوسائل: باب 77 من أبواب ديات الاعضاء: ١‏ و#. 
(0) الوسائل: باب 77 من أبواب ديات الاعضاء: ؟. 

(1) سورة المائدة الآية: 486. 


٠ | 1 : "5‏ مهذب الاحكام [ج5؟] 
ويقتصن الانف الشام بعادمه والصحيح بالمجذوم إن لم يتنائر منه شىء وإلا 
فبقدر ما لم يتنائر والصغير والكبير؛ والأفطس والأشم والأقنى سواء (810): 
ولا يقتص الانف الصحيح بالشلل (4. 
......(مسألة 9؟): يقتص بقطع المارن وهو ما لان من الانف وكذا بقطع 
بعضه (60. ولو قظع المارن مع عض القصبة فالمرجع فى تتعين 
الاتستصاص أهمل الخبرة بهذه الأمور (0) ومع استقرار الشك 
فالحكومة80/7). 

(مسألة :)*٠‏ يقتص للمنخر بالمنخر مع التساوى في المحل الايمن 
بالايمن والايسر بالايسر (88): وكذا الحاجز بالحاجز (84), 








(88) لاطلاق أدلة المماثلة, بعد اتفاقهم على أنه لا اعتبار بالتفاوت 
فى الأوصافء. بل تسقط ملاحظة التساوي فيها بعد تحقق التماثل 
(85) لما يستفاد من مجموع الأدلة أن الشلل العضوي يخرجه عن 
موضوع الققصباصء بل يتبدل الحكم إلى الدية أو الأرش والحكومة. 

(86) للعموماتء والاطلاقات المتقدمة الشاملة للكل والبعض. 

(485)لعدم ورود تحديد شرعى فى ذلك ل ا 

الرجوع إلى خبراء الفن. . ظ 

(60) لأنها بمنزلة التصالح الذي هو خير محض. 000 لعالم فاق 
الأحكام. 

(44) لاطلاق أدلة القصاصء واعتبار الممائلة فى مورده كتاباً وسنة 
واكيانا كا مر بكرن لا 

(49) لما مر فى سابقه. 


نبت القصاص في اللسان 1" 
3 قطع بعض الاتف يقاس المقطوع إلى الباقي للك من الجاني بحسابه 
إن نصفا فنصف. وإن ثلثا فنلث ونحو ذلك (40). 
(مسألة :)7١‏ يقتص الشفة بالشفة مع التساوي علواًوسفلاً (91) ولا 

فرق بين الطويلة والقصيرة. والكبيرة والغليظة والرقيقة. والصحيحة 
والمريضة (41). نعم لوكان المرض هو الشلل يتبدل بالدية حينئذٍ ويأتى 
مقدار الدية في الديات(45), ولوقطع بعضها فيحساب المساحة كما مر 
فى الانف ويأتى فى الديات؛ . 

5 (مسألة 20 يثب تالقصاص في اللسان تمامه بالتمام وبعضه 
بالبعض (). ٠‏ 





(40) للممائلة المعتبرة بالكتاب والسنة كما مر ولا يراعى المساحة بين 
الانفين. وإنما يراعى النسبة لتحقق الممائلة عرفاً. 

(41) أما أصل الاقتصاص في لشن فاسدر ماك وادتااكنات لفل 
واجم نفهاء ء الملة. 

وأما التساوي فيهماء فلأدلة اعبار المتمائقة من" الكتاس :والإميئة كما مورت 
مكررة. فيقتص للشفة العليا بالعليا والسفلى بالسفلى. | ش 

(؟9) كل ذلك للإطلاقات. والعمومات. وأن كل #لقين الففاتة قر 
الملحوظة فى اقتصاص الذات. 

(91) لما مر غير مرة من أن الصحيح لا يقنتص للمشلول. فتنتقل إلى الدية 
حينئذ. ل وياتي التفصيل فى الديات إن شاء الله تعالى. ْ 

(98) لاطلاق قوله تعالى: «وفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم ١»‏ وقوله تعالى: «وجزاء سيئة سيئة مثلها»(". 


)00( سورة البقرة الاية: غ5 
(1) سورة الشورى الآية: .6١‏ 


1ك ظ مهذب الاحكام [ج4؟] 
مع القساوي في النطق (40). فلا يقطع الناطق بالأخرس (47)» ويقطع 
الأخرس بالناطق. وبالأخرس والفصيح بغيره والخفيف بالثقل (/4)» ولو 
قطع لسان طفل يقتصن منه(4:4) إلا إذا نبت خرسه فلا يقطع بل فيه 
الدية(49). 
(مسألة 7*): فى ثدي المرأة وحلمتها قصاص ))5٠١(‏ 





ولم أجد الفرع فى الكتب الفقهية كالشرائع والجواهر واللمعة. 

(16) لظهور المثلية في قوله تعالى فى ذلكء, مضافاً إلى الإجماع. كما مر 
في نظائر المقام. 

(93) للأصلء والإجماع. وما تقدم في نظائره غير مرة. 

(97) كل ذلك لإطلاق الأدلة من غير ما يصلح للتقييد. 

(44) لاطلاق الأدلة وعمومها الشاملين لذلك أيضاً. 

إن قلت: قوله كلا فى صحيح أبى بصير: «لا قود لمن لا يقاد منه»!". 
حاكم عليهما فلا مجال للأخذ بهما. ‏ ' 

يقال: نعم لو ثبت عموم دلالته فتثبت الحكومة لا محالة. وأما مع عدم 
الفبورت أو الشك فيه تقدم حقوق الناس التى اهتم الشارع بها غاية الاهتمام. 
ولعل إعراض المشهور عن العمل بعموم الصحيحة لأجل ذلك. 

(14) أماعدم القطع مع ثبوت الخرس. فلما مرّ من أنه لا يقطع الصحيح 
بالاخرس. 

وأما الدية فلما يأتي في الديات. وفى ثبوت الخرس يرجع الى العلامات 
المعتبرة» وثقات المتخصصين فى ذلك. 

٠٠١.‏ للعمومات» والإطلاقات الشاملة لذلك أيضاً. فلو قطعت امرأة ثدي 
امرأة أخرى أو حلمهاء تقتص منها. 


.١ الوسائل: باب 78 من أبواب القصاص في النفس:‎ )١( 


يقتص في السن مع التساوي في المحل 9" 
مع تساوي المحل من حيث اليمنى واليسرى ,)٠١١(‏ وكذا في حلمة 
الرجسل قنصاصاً مسساوياً .1١1(‏ ولو قطع رجل حلمة شدي امرأة فلها 
القصاص من غير رد(١1).‏ 00 ظ 
(مسألة 4 يسقتص في السن ممع التساوي فى المحل والطرف 
ونحوهما .)١6(‏ ولا فسرق فسيما ذكسر بين الاصلية الى تنبت بعد 
سقوط اسسنان الرضاع وغغسيرها ببعد تحقق الممائلة ولو بالأجهزة 





)٠١١(‏ لعموم ما دلّ على اعتبار التساوي في الجناية والمقتص منه. 

(١٠)لعموم‏ الدليل الشامل لكل منهماء فلو قطع رجل حلمة رجل آخر. 
يقتص منه مع مراعاة التساوي. 

)٠١*(‏ أما أصل ثبوت القصاصء فلعموم دليله وإطلاقه. وأما عدم الرد. 
فللأصل بعد عدم دليل على ثبوته. فيتحقق الحق الثابت وهو أصل القصاص. 
وينفى الزايد بالأصلء إلا أن يدل دليل عليه بالخصوص. 

)٠١5(‏ للأدلة الأربعة» فمن الكتاب قوله تعالى: «والسن بالسن»(", 
والسنة والإجماع والعقل كما تقدم!"“. فلا يقلع ما في الفك الاعلى بما في الفك 
الاسفل وكذا العكسء. ولاما فى اليمين باليسار أو العكس. ولا الثنية بالرباعية أو 
الطاحن أو الناب أو الضاحك وكذا العكسء ولا الزائد بالأصلية أو العكسء بل 
ولا الزائدة بالزائدة مع اختلاف المحلء كل ذلك لاعتبار الممائلة فى الاعتداء كما 
صرح بها الكتاب الكريم -كما مر والسنة المقدسة. نعم لا اعستبار باوصاف 
الاسنان كالسواد والبياض والصفر وغيرها. 





)١(‏ المائدة الآية: 6غ. 
(1) تقدم فى صفحة: /. 


0 ْ | مهذب الاحكام [ج9؟] 
الحديثة( -.)٠١١6‏ 


: (مسألة 6 لو عادت الع كه كارت بلا نقص بحكم أمل 
الخبرة ففيها التعزير, وإن حكموا 0 ففيها الأرش إذا كان العود قبل 
١‏ الاقتصاص .)٠١١(‏ 0 
(مسألة 7): لو اقستص وعسادت سن فاق ليس للمجنى عليه 
إزالتها(/١1),‏ وكذالوعادت سن المجني عليه ليس للجاني إزالتها .0١(‏ 
(مسألة 37): لو قلع سن الصبى فإن لم. تنبت في زمان يرجسى فيه 
النبات عادة ففيه القصاص 2)1١9(‏ 





(6١٠)لإطلاق‏ الدطيل الشامل لجميع ذلك. نعم لو لم تتحقق المماثلة من 
كل جهة تتعين الدية أو الأرش. ويمكن أن يجعل هذا النزاع بين الفقهاء لفظياً. 
)٠١1(‏ أماالأول:فلأنه منكر. ؤكل منكر يعرّر مرتكبه. كما تقدم غير مرة 
من أن الغرض من نصب الحاكم الشرعي إقامة المعروف والردع عن المنكر. 
وأما الثاني: فلفرض حصول النقص. فلابد إما من الأرش أو الحكومة. 
بوش إلى المشهوز نوعست السام طلقا فإن كان مركي التسيك 
بالعمومات بدعوى عدم انصرافها عن بعض فروض المسألة فهي صحيحة. وإن 
كان لهم دليل آخر نطالبهم بذلك. والأحوط التراضي 
ل ل ري 
يكون له حق الاستيفاء. 
وما تقدم من أن اتجكة في النسناين لأتل الشين تالا يعمو سات 
العضو المقطوع, ولو فعل ذلك يقتص مرة أخرى كما مر. لا يشمل مثل المقام. 
لأنه انبات وهبة جديدة منه تعالى مع انه لا شين فى المقام أصلاً., 
)٠١8(‏ لما مر فى سابقه. 
)٠١9(‏ للعمومات. والاطلاقات الشاملة للصبى أيضاً. 





تقلع السن الاصلية بالزائدة 


وإلا فلا قصاص وفيه الأرش 2)١١(‏ فلو ميات اعسبي المجني عليه قبل 
اليأس من عودها فلوارثه الأرش  .011(‏ .. - 

| (مسألة 78): لا تسقلع السسن الاصسلية بالزاء ائدة (115). بل فيها 
لني و 20 





(ه ٠‏ أما عدم القصاص: فللإجماع. ٠‏ ولمعتبرة ة على بن حديد عن 
أحدهماء !مك8 أنه قال: «في سن الصبى يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت. قال مظة : 
لس علي قضاص: وعليه ه الآرفن27. 1 

وأما الأرش: للك الوا ا السام فيرجع بعد ذلك إلى 
الأصل وما تقدم. 

ولكن عن جمع أن في ل ين : «ان 
أمير المؤمنين هد قضى في سن الصبي اذا لم يثغر,ببعير"(". والشغر: النسن 
الاصلىي الذي نبت بعد سقوط اسنان الرضاع؛ وفتيٍ رواية مسمع عن 
الصادق اج أيضاً: «قضى في سن قبل أن يثغر.بعيراً في كل سن»!".. 

ولكن العمل بإطلاقه مشكل مع قصور سندهماء فالأولى رد علمهما إلى 
أهله. والأحوط التصالح إن لم يكن محذور في البين. 

ثم لا فرق بين الكسر والقلع. لشمول العمومات والإطلاقات لكليهما. 
ولكن لابد في الكسر من ملاحظة الممائلة ولو بالآلات الجديثة كما في 
00 يه 

للعمومات, والإطلاقات بعد تحقق التعدي. ويقتضيه الأصل أيضاً. 

)1١1(‏ لما مر مكرراً من اعتبار الممائلة في القصاص. والمفروض عدمها 
عرفاًء وتقدم في مسألة 4 "'ما يرتبط بالمقام. 

)1١(‏ لعموم أدلة الأرش بعد عدم موضوع للمماثلة؛ وسيأتي مقدارها إن 


0 الرسائل سا امن ابوافهدديات الخقط اا 
)الو ساكو بات د من ابوات دياك الاقفات # 


٠ ١‏ | مهذب الاحكام [ج19] 


وةئ مع فق تحقق الشرائط .)١١15(‏ 

(مسألة 9"): يثبت القصاص فى قطع الذكر مطلقاً .)١1١0(‏ ولا يقطع 
امجح بك الى ومن يكروي اه «شسلل ,))١١76(‏ ويقطع ذكر العنين 
بالصحيح والمشلول به )1١7(‏ وكذا يشبت 2 ا د 
بعضها(18١).‏ 

(مسألة ): في الخصيتين قصاص وكذا في إحداهما مع التساوي 








شاء الله تعالى. وكذا الحكم لو اشتبهت الزائدة بالأصلية. 

)١1١4(‏ لتحقق المماثلة عرفاً. 

)1١5(‏ للعموم. والإطلاق. والاتفاق. بلا فرق في ذلك بين الاغلف 
والمختون. والكبير والصغير بلغا في الكبر والصغر ما بلغاء والخصي -إن لم يبلغ 
إن شلل الذكر-كل ذلك لعاامر. 

وأما قول أبى جعفر مه فى المعتبر: «لا قود لمن لا يقاد منه»!'. فإن 
عمومه وإطلاقه موهون بإعراض المتهررضن العمل جسامع كرله يمر متهم 
ومسمع. . وأنه في مقام بيان قاعدة كلية. فهو مختص بمورده إذأ. فالمرجع ما 
تقدم من العموم والإطلاق. مضافاً إلى الأجماع. والله العالم بحقائق الأحكام. 

)1١1(‏ على المشهور فيهماء بل أدعي الإجماع في الثاني. ويشهد لذلك 
ماتقدم فى اليد. ولابد من التراضىي بالدية. لما ياتى في الديات 
إن شناء الله تغالى. 
(1127)لظهورالاجماع.ويشهد لهمامر في اليد. ولكن لابد من مراعاة عدم 
تحقق الضرر على النفس. 

)1١4(‏ للعمومات, والاطلاقات. وظهور الاجماع. ولكن لابد من مراعاة 


.١ الوسائل: باب 58 من أبواب القصاص في النفس:‎ )١( 


يقتص فى الشفرين وكذا فى احدهما رف 
فى المحل .)0١4(‏ ولو خيف ذهاب منفعة أأخرى ينقلب إلى الدية (0150, 
هذا ان اذهب اسل المقفية ينها التعافي» أ نا | (اانقيت وذهت المي تفيل 
يقتص بالنسبة إلى العين فقط إلا مع الخوف فتنتقل إلى الدية (0111 ولو 
قطع الذكر والخصيتين اقتص منه كذلك .)١177(‏ 

(مسألة ١غ):‏ يقتص فى الشفرين وكذا فى احدهما (17), بلا فرق 
بين الصغيرة والككبيرة والبكر والشيب والمختونة وغيرهاء والصحيحة 
والرتقاء. والقرناء, والعفلاء. والمفضاة وغيرها(5؟17١).,‏ هذاإذاكانت 
الجانية امسرأة» وأما لوكان رجلاً أو قطعت المرأة ذكر رججسل تنتعين 





المثلية في الكمية من كل جهة. 

)1١5(‏ للإطلاق. والاتفاق والعموم؛ ويقتص اليمنى باليمنى واليسرى 
باليسرى. 

)1١(‏ لانتفاء موضوع القصاصء وهو اعتبار المثلية» فلا محالة تنقلب إلى 
الدية. 

)1١1(‏ أما الأول: فلاعتبار الممائلة في القصاص مهما أمكن. 

وأما الثاني: فلعدم إمكان تحصيلها مع الخوف. فلابد من الانتقال إلى 
الدية حينئك. 

)17١1(‏ للإطلاق. والاتفاق. سواء قطعهما معاً أم على التعاقب. لشمول 
الدليل لكل منهما. 

)1١(‏ أما الشفران: فهما اللحمان المحيطان بالفرج احاطة الشفتين بالفم. 
وأما أصل القصاص مطلقاً. فلعمومات الأدلة وإطلاقاتها الشاملة لهما 
ولاحدهما. 

(4؟١1١)كل‏ ذلك للإطلاق. والعموم الام لجميع ذلك. نعم لا يقتتص من 
الصحيحة للشلاء. لما تقدم وار 


2 مهذب الاحكام [ج1؟] 
الدية حينئذ( .)17١6‏ 

(مسألة ١غ):‏ كل موردلم يتمكن من المثلية والمساواة فى 
الاقفستصاص تستعين الدية والممرجع فى ذلك قات أهل الخبرة 
والمتخصصين. فلو زالت بكر بكارة أخرى ولم يتمكن من الممائلة من كل 


جهة فعلى الجانية الدية (171). 

(مسألة *47): يثبت القصاص فى الاليتين مع الأمن من الضرر وإلا 
فالدية (/ا؟7١).‏ 

(مسألة 54): يقطع المجذوم بمثله وبالصحيح. والاذن الصماء بالاذن 
الصحيحة (58؟1). 





(1710)لعدم موضوع القصاص فى الجاني والجانية حتى تتحقق المثلية: فلا 
محالة تنتقل إلى الدية. 

وأما رواية عبد الرحمان بن سيابة عن الصادق له : «إن فى كتاب 
على مل لو أن رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتهاء وإن لم يؤد إليها الدية 
قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك»١/.‏ فهي لا يصح العمل بها حتى في موردها. 
بل لابد من رد علمها إلى أهلها بعد إعراض المشهور عنها. 

(1؟1) لأصالة الاحترام في النفس والأطراف مطلقاً. فمع إمكان 
القصاص يتعين» ومع عدمه لابد من الدية. لئلا يذهب ما هو محترم هدراً أو 
فنياغا. 

(1) أما الأول: فللعمومات. والاطلاقات الشاملة لهما أيضاً. 

وأما الأخير: فلقاعدة نفى الضرر والحرج التحاكمة علييةا 

)1١١4(‏ للعموم. والإطلاق» وظهور الاتفاق. والمراد بالمثلية والتساوي ما 


()الوشائل: نات امن آبوات :قاض الظطرقك! ‏ 


لو مات الجانى قبل استيفاء القصاص ع 
(مسألة 40): لو جنى على شخص بجناية داخلية مثل النزيف 
الداخلى أو حدث مرض اعصاب أو سكر أو غير ذلك تتعين الدية (178). 
(مسألة 47): لو جنّ المجني عليه لا يسقط القصاص فلوليه 
الاستيفاء(0170. ولو جنّ الجانى بعد تحقق الجناية يقتص الكامل شرعاً 
منه(١7١).‏ 
(مسألة 0غ لو مات الجاني قبل استيفاء القصاص يتبدل الحكم إلى 





هو فى ظاهر الجسم -لا بالنسبة إلى تمام المنافع إلا ما خحرج بالدليل 
الخاص. 

(119) لعموم قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم 74" بعد عدم إمكان المثلية بنظر المتخصص. 

(1) لعموم ما دل على ثبوته. مضافاً إلى الأصلء ولو استند الجنون إلى 
الجناية تكون الدية كاملة» كما يأتى فى كتاب الديات إن شاء الله تعالى. 

م١‏ للأصل؛ والعمومات. والإطلاقات, مضافاً إلى معتبرة بريد العجلي 
«سئل أبو جعفرطكة عن رجل قتل رجلاً فلم يقم عليه الحدّ ولم تصح الشهادة 
عليه حتى خولط وذهب عقله. ثم إن قوماً آخرين شهدوا عليه بعدما خولط أنه 
قتله؟ فقال: إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علّة من فساد 
عقل قتل به. وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفعت إلى ورثة 
المقتول الدية من مال القاتل» وإن لم يكن له مال اعطى الدية من بيت المال. ولا 
يبطل دم امرئ مسلم»' "'. وتقدم أنه كل ما يجري في قصاص النفس يجري في 
مادونهاايضا. 


.1914 سورة البقرة الآية:‎ )١( 
.١ الوسائل: باب 14 من أبواب القصاص في النفس:‎ )1( 


ع مهذب الاحكام [ج9؟] 





الدية. ولو مات المجنى عليه بغير سبب الجناية فلأوليائه القصاص بعد 
المراجعة إلى الحاكم الشر عى (17). 

(مسألة 48): لا فرق فى السبب الموجب للجناية بين الضرب أو 
غيره كصب بعض الادوية البامفن الجسد مثلاً أو اتصال بعض الجسد 
بآلات الكهرباء التى قد توجب الشلل فيه (*177). 

(مسألة أو صدرت الجناية من اثنين بنحو الاشتراك فيها اقتص 
منهما المجنى عليه إن شاء مع رد ما فضل من دية المقتص منه إليهما أو 
ِأَخْذ منهما الدية ويسقط القصاصء أو يقتص من أحدهما ويدفع م نلم 
يقنص منه فضل دية المقنص عنه (17), وكذالو صدرت الجناية من 
جماعة. 





(؟1) لزوال الموضوع في الأولء فينتقل الحكم إلى الدية لا محالة؛ لثلا 
يبطل دم امرئ مسلم, ولأن أولياء الميت أولى بأحكامه. مضافاً إلى الأصل في 
الثاني. 

وأما الرجوع إلى الحاكم الشرعي. فلأن تشخيص هذه الموضوعات التي 
لها المعرضية للنزاع والجدال. لابد وان تكون بنظره لقطعهما. 

(18) لتحقق الاعتداء على كل حال. فتشمله الاطلاقات والعمومات. 

(1) للعموم. والإطلاق. وفحوى ما تقدم فى النفس. ومعتبرة أبي مريم 
الانصاري عن أبي جعفر طلية : «في رجلين اجتمعا على قطع يد رجلء. قال: إن 
أحب أن يقطعهما أدّى إليهما دية يد يقتسمانها ثم يقطعهماء وإن أحب أخذ 
منهما دية يد. وإن قطع يد أحدهما رد الذي لم يقطع يده على الذي قطعت يده 
ربع الدية)!١.‏ ولافرق بين الاثنين والأزيد. للإجماع. وفحوى ما مر في النفس. 


الوسانا يكنات 0 من أبواب القصاص في الطرف: .١‏ 


لاإيقتص من الحامل إن استلزم الضرر لحملها ب 
(مسألة :)5١‏ لو فعل الجانى ما يوجب زوال بعض القوى الجسمانية 
حكن السك عليه ندل السنضر أو السسخيريات فلا شكال فن 
الضمان(10), وهل يجوز القصاص بالمثل؟ وجهان ١ .)1١7(‏ 
(مسألة 01): لا يقتص من الحامل إن استلزم القصاص الضرر 
لحملها(17)؛ فعلى المجني عليه أو وليه تأخيره إلى أن تتضع حملها أو 
المطالبة بالدية (17/8). 





وتقدم نظير هذه المسألة في مسائل القصاص في النفس. 

(10) لعموم أدلة الاعتداء. وما تقدم من عدم فرق بين الأسباب. 

(17) من أن مقتضى العموم, والإطلاق. الجواز بعد كون المجنى عليه 
عالماً بذلك, ومن أنه دفع الحرام بالحرام فلا يجوز. ويمكن الاشكال بأنه حرام 
إن لم يأذن الشارع فيه. والمفروض شمول عموم الإذن له. نعم لولم يكن عالماً 
به قبل ذلك وتعلم السحر لهذا الغرض بالخصوص. ففيه إشكال. 

(171) لما تقدم فى استيفاء القصاص على النفس. وما تقدم فى حدٌّ الحامل 
وأنه من الاسراف فى القتل بقوله تعالى: إفلا يسرف فى القتل6١".‏ 

0 لولايته على ذلك, ولو اخختار أحدهما لا يجوز لها المنع. 


يي يي 7ببي 177 ل 22 00262 


77 سورة الاسراء الآية:‎ )١( 


الأولى: يشترط فى القصاص التساوى فى الأصالة والزيادة .)١(‏ فلا 
يقطع أصلية بزائدة ولو اتحاد المحل )0 ولا زائدة بأصلية مع اختلاف 
المحل (*: وتقطع الأصلية بالأصلية مع اتحاد المحل والزائدة كذلك. 
والزائدة بالاصلية مع اتحاد المحل وفقد الاصلية (5). ولا تقطع اليد الزائدة 
اليمنى بالزائدة اليسرى وبالعكس. ولا الزائدة اليمنى بالاصلية اليبسرى 


الثانية: إذا قطع يدأ كاملة ويده ناقصة بإصبع مثلاً فللمجنى عليه 





)١(‏ لاعتبار الممائلة كتابأء وسنة» وإجماعاًء كما مرّ فلا وجه للاعادة. 

الالاع ان الما نعو لتقم فق سوه الليسناضي فالامز الخد 
لكام ا ال 0 

(5) لاشتراط اتحاد المحلء والمفروض عدم تحققه. 

(4) كل ذلك لوجود المقتضى للقطع وفقد المانع عنه. فتشملها 
الإطلاقات» والعمومات بلا محذور, مضافاً إلى الإجماع. 

(8 العامة ين اخقراط اتحاد السيكه فعس المشروظ للا موعالة بانقاء 
العوظ فتقا إل الدية لاتسالة ١‏ ظ 

(1) لعمومات أدلة القصاص وإطلاقاتهاء وظهور الإجماع. 


لو قطع يدأ كامله ويده ناقصة ١‏ 





وله أخذ دية ما هو مفقود (07). بلا فرق بين ما إذا كان الفقدان خلقة أو 
لعارض (6)) وكذا لو قطع كامل الاجزاء مّن هو ناقص عكس ما مرّ مع دفع 
دية ما هو موجود فى الجانى دونه (8). 





(/) لقاعدة المثلية فى الاعتداء. والدية أقرب إلى المثل بعد تعذر 
الضورة سضنافاً إلى دعوى الإجماع. 

(6) لجريان قاعدة المثلية» وبدلية الدية عنها فى الصورتين. 

وأما رواية سورة بن كليب عن الصادقطية قال: «سئل عن رجل قتل 
رجلاً عمدأ وكان المقتول أقطع اليد اليمنى؟ فقال يةِ: إن كانت قطعت يده في 
جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعهاء فإن أراد 
أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدّوا إلى أولياء قاتله دية يده الذي قيد منها إن كان أخذ 
دية بده ويقتلوه. وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي» قال: وإن كانت 

يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم 

شيناء وإن غناز ذا أخد زا دن كايلة قال: وهكذا وجدناه فى كتاب ب على لي .١7»‏ 
فلابد من ا ختصاصها بموردهاء وإلا يستلزم العمل بإطلاقها حكماً لا يقول به 
أحد. وهوعدم شيء على مَن قطع يدأ مثلاً ولا يد له خلقة. وهو معلوم البطلان. 

() لما تقدم من العموماتء والاطلاقات وتحقق المثلية. 

ودعوى الإجماع؛ مضافاً إلى رواية ابن الحريش عن أبي جعفر 
الثاني علجاةِ قال: «قال أبو جعفر الأول ع لعبد الله بن عباس: يا ابن عباس انشدك 
لله هل في حكم الله اختلاف؟ قال: فقال: لاء قال: فما تقول فى رجل قطع رجل 
اضابعة اليب جين يقطت فذهيت وات ويك احير فأطار كن يده فأتى: به 
إليك وأنت قاض كيف أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع: اعطه دية كفه. وأقول 





.١ الوسائل: باب 00 من أيواب القصاص في النفس:‎ )١( 


ءءء مهذب الاحكام [ج١١]‏ 
وكذا لو نقصت بعض أصابع المقطوع أنملة .20١(‏ أو ظفراً أو نقصت 
أصابع القاطع أنملة أو ظفراً .)١١(‏ 

الثالثة: إذا قطع إصبع رجل مثلاً فسرت إلى كفه بحيث قطعت ثم 
اندملت ثبت القصاص فيهما فتقطع كفه من المفصل .)١١(‏ ولو قطع يده 
من الكوع ثبت القصاص (1). فإذا قطع مع اليد بعض الذراع اقتص من 
مفصل الكوع وتجرى الحكومة فى الباقي .)١5(‏ 








لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت وابعث إليهما ذوي عدل. فتمال له: قد جاء 
الاختلاف في حكم الله ونقضت القول الأول. أبى الله أن يحدث فى خلقه شيئاً 
من الحدود وليس 0 ل ادس اقح يد قاطع الكف أصلاً ثم اعطه دية 
الأصابع» هذا حكم الله)١‏ ا وفىي المسألة أقوال أخرى لم نجد لها دليلاً وافياً 
يعتمد عليه. ولذلك اعرضنا عن ذكرها. 

)٠١(‏ لجريان جميع ما تقدم فى ذلك أيضأء من غير فرق بينها وبين 
سابقتهاء فيقطعها مع دفع دية الانملة. 

)١١(‏ فيجري حكم ما تقدم فى الجميع جموداً على تحقق المثلية» بعد 
عدم إمكان تحققها بالنسبة إلى العين والصورة. 

)١1(‏ للعموماتء والإطلاقات؛. وظهور الإجماع. بعد كون السراية بفعله 
فيكون أحديهما بالمباشرة» والأخرى بالتسبيبء والأحوط التصالح بالدية. 

(1) للعموماتء والاطلاقات؛ وعدم الخلاف. والكوع: طرف الزائد الذي 
يلى الابهام. 

)١5(‏ أما الأول: فلما مر من العمومات, والإطلاقات. 

وأما الثانى:فلفرض عدم المفصلء واختلاف اوضاع العروق والأعصاب. 





3 الوشائق: بات تمق أبواب قضاضن الطرف:1: 


لو قطع كفه وكان للقاطع اصبع زائدة 3 
والمرجع فى الحكومة المتخصصون فيها (15): ولو قطعها من المرفق 
اقتص منه وفى الزيادة ما مرّ(17). وكذا لو قطعها من المنكب اقتص 
منه(/7١):‏ 5 له القتصاص من المرفق وأخذ أرش الزائد (18).: ولو 
قطعها من العضد فلا قصاص منه ويقتص من المرفق وفى الباقى 
حكومة(19), ولو خلع عظم المنكب (المشط) فالقصاص أو الدية (5:0): 


وحكم الرجل حكم اليد .)7١(‏ 
الرابعة: إذا قطع كفه وكان للقاطع إصبع زائدة فى اليمين مثلاً وكان 
المقطوع كذلك اقتص منه (57), 


(10) لأنهم العارفون بمثل هذه الأمور. 

(17) كل منهما لعين ما مر في سابقه من غير فرق. 

(10) لكون الحكم مطابقاً للقاعدة, فتجرى فى جميع الأشباه والنظائر. 

(14) للأصل بعد عدم دليل عليه. 

(15)أما الأول: فلما مر آنفاً من اختلاف عروق الأيادي والأعصاب فى 
ذلك اختلافاً كثيراً. ١‏ 

وأما الثاني: فلما تقدم من العمو مات, والإطلاقات؛ وتسالم الأصحاب. 

(8؟) أما القصاصء إن حكم أهل الخبرة المتخصصين في العلم بامكان 
ذلك. وإلا تتعين الدية لما مرٌ. 

(١؟)‏ لكون الحكم في كل منهما مطابقاً للقاعدة. فتجري فى الأشباه 
والنظائرء فإن القدم كالكف. والساق كالذراع» والفخذ كالعضد والورك كعظم 
الكف. 

(9؟) لأن المفروض تحقق التساوي فى كل منهماء فتشمله الاطلاقات 
والعمومات. ١‏ 


1 مهذب الاحكام [ج15] 
ولو كانت الزائدة فى الجانى فقط وكانت خارجة عن الكف اقتص منه 
وتبقى الزائدة (77): وإن كانت فى سمت الأصابع منفصلة عنها ثبت 
القصاص فى الأصابع الخمس دون الزائدة (54). وأما الكف فإن كان فى 
الاقتتصاص منها تغرير فلابد من الحكومة (0؟). 





(1؟) لتحقق التساوي. مضافاً إلى عدم الخلاف. وخروج الزائدة عن مورد 
القصاصء بأن تكون على الساعد مثلاً فتسلم للجاني بلا قصاص فيها. 

(14) لفرض تحقق التساوي فيها حينئذٍ. وكون الزائدة أزيد من الحق, فلا 
حق للمجنى عليه فيها. 
+وأما رواية الحسية: بن العباس الحريش عن أبى جعفر الثاني ياد قال: 
«قال أبو جعفر الأول لعبد الله بن عباس: يا بن عباس انشدك الله هل فى حكم الله 
اختلاف؟ قال فقال: لاء قال: فما : تقول فى رجل قطع رجل أصابعه بالسيف حتى 
سقطت فذهبت وأتى رجل آخر فأطار كف يده. فأتى به إليك وأنت قاض كيف 
أنت صانع؟ قال: أقول لهذا القاطع: اعطه دية كفه. وأقول لهذا المقطوع: صالحه 
على ما شئت وأبعث إليهما ذوي عدلء فال له: قد جاء الاختلاف فى حكم الله 
ونقضت القول الأولء أبى الله أن يحدث فى خلقه شيئاً من الحدود وليس 
تفشيزه فى الأزضنء اقطع .يد قاطع الكفف أصلا ثم اغطه دية الأضابم .هذا كم 
الله" '. ففي شموله للمقام إشكال بل منع؛ ولذا اضطربت كلماتهم الشريفة فيه. 
فهم بين عامل به وتارك له. 

)١0(‏ لفرض عدم إمكان الاقتصاص من جهة التغرير كما هو الغالب. 
فتصل النوبة إلى الحكومة لثلا يذهب دم امرئ مسلم هدراً. 


85 الوساكل نان «ناهن ابوات قضناغى الطرف: 3 


لو كان للمجني عليه اربع اصابع اصلية وخامة غير أصلية و3 
وإن لم يكن كذلك فيقتص من الكف أيضاً (37). ولو كانت الزائدة متصلة 
ببعض الاصابع اقتص منه بما عدا الملتصقة وله دية الإصبع التى النصق 
الزائد بها والحكومة فى الكف (27). ولو كانت نابتة على الإصبع الوسطى 
مثلاً وأمكن قطع بعضها مع الأربع تقطع الأنملة الوسطى مع الأربع ويؤخذ 
ثلا دية الإصبع (58). أما لو كانت الزائدة فى المجنى عليه خاصة فله 
القصاص فى الكف وله دية الإصبع الزائدة وهى ثلث دية الاصلية (9؟), 
ويجوز المصالحة بينهما بالدية مطلقاً (:8), ولو كان للمجنى عليه أربسع 
أصابع أصلية وخامسة غير أصلية لم تقطع اليد الكاملة للجانى ,)71١(‏ 





(1؟) لوجود المقتضي وفقد المانع» فتشمله العمومات والإطلاقات. 
والمرجع فى التغرير وعدمه اهل الخبرة والمتخصصون بذلك. 

(/30) أما الاقتتصاص بما عدا الملتصقة, فلوجود المقتضى وفقد المانع, 
فتشمله الأدلة بلا مدافع. 

وأما الدية فى الملتصقة. فلفرض تعذر الاقتصاص فيها. 

وأما الحكومة فى الكفء فلما تقدم آنفاً فلا حاجة للاعادة. 

(14) أما قطع الأربع مع قطع بعض الأنملة الوسطىء فلتحقق موضوع 
الاقتصاص والتساوي. 

وأما اأخدئلفق دية الإصبع؛ فلتعذر الاقتصاص فيه. فتتعين الدية حينئذ. 

(9؟) أما القصاصء فلتحقق موضوعه. فتشمله الأدلة بلا إشكال. 

وها دية الإصبع الزائدة» فلعدم موضوع القصاص بالنسبة إليهاء وتحقق 
الجناية» فلابد من الدية حينئذ. 

وأماانها ثلث دية الإصبع الأصلية» فلما يأتى فى الديات إن شاء الله تعالى. 

(*") لما يأتي في محله من جوازها بالتراضي. 

)"١1(‏ للإجماع, ولقاعدة عدم قطع الكامل بالناقص. 


4 مهذب الاحكام [ج11؟] 
وللمجنى عليه القصاص فى الأربع ودية الخامسة وحكومة الكف (5). 
ويصح التراضى بدية العف (): ولو كان بعض الأصابع الى ليست 
أصلية للجانى وكانت أصابع المجنى عليه جميعها أصلية ثبت القصاص 
فى الكف (6): بشرط كون الزائدة فى سمت الأصلية (0*). 
هذا كله إذا كانت الزائدة متميزة فى يد الجانى. وأما لو كانت غير 
متميزة عن الأصلية (01). فلابد من الحكومة أو الأرش بنظر الحاكم 
الشرعى (/707). 
الخامسة: لو كان لبعض أصابعه أنملتان ‏ زائدة وأصلية ‏ فنقطعهما 
فإن تساوى الجانى معه ثبت القصاص (28©. وإلا ثبتت الحكومة (94*), 


(؟”) أما القصاص في الأربع» فلتحقق موضوع القصاص. وأما دية 
الخامسة فلفرض عدم موضوع لها فيتعذر القصاصء وأما حكومة الكف فلعدم 
التساوي بينه وبين كف الجانىي من حيث إن جميع الأصابع أصلية في الجاني» 
وواحدة منها غير أصلية في المجني عليه. 

(”) لما يأتى من جواز التراضى بينهما مطلقاً. 

(4") لظهور الاجماء. ولأن الناقص يؤخذ بالكامل. 

(6*) أي تساوي المحلء وإلافلا يتحقق التساوي. فلا موضوع للقصاص. 

(5") كما اذاكانت الزائدة فى سمت أصابعه وعلى نسقها كمأ وكيفاًء ولم 
يمكن تمييزها حتى بالأجهزة العصرية. 

(0”العدم تحقق القصاص من كل جهة. 

(8”) لتحقق الممائلة» فتشمله الاطلاقات والعمومات المتقدمة. 

(9") لفرض عدم تحقق التساويء فينتقل الحكم إليها أو إلى الدية: لثلا 
تذهب الجناية على المسلم هدراً. وسيأتى مقدار دية الأنملة فى كتاب الديات 


اذا قطع الجاني من واحد الأنملة العليا ومن آخر الوسطى 3 
ولو كان الطرفان للجانى فقط دون المجنى عليه اقتص منه إن تميزت 
الأصلية(40). وإلا فالدية وهى ثلث دية الإصبع (45). 

السادسة: إذا قطع الجاني من واحد الانملة العليا ومن اخر الوسطى 
فإن سبق صاحب العليا بمطالبة حقه اقتص له (47). وكان للآخر 
الوسطى (57).: وإن سبق صاحب الوسطى بالمطالبة أخر قصاصه إلى انتهاء 
حق الأول (45). 





إن شاء الله تعالى. 

(غ) لوجود المقتضى وفقد المانع. فتشمله العمومات والإطلاقات, 
مضافاً إلى الإجماع. 

(١غ)أماالدية‏ فللإجماع: ولعدم ذهاب دم المسلم هدراً بعد عدم إمكان 
القصاص. لعدم تمييز الآصلية عن الزائدة. 

وأماانها ثلث الدية فلما يأتى فى كتاب الديات التفصيل إن شاء الله تعالى. 

وأما قطع الجميع ودفع الجانى دية الزائدة عملاً بما تقدم من رواية ابن 
الحريش !5 ففيه إشكال بل منع لعدم شمولها للمقام. 
المتقدمتان. 

(غ؛) لآن إعمال حقه قبل استيفاء الآخر حقه يستلزم زوال موضوع حق 
الآخرء فلابد من التأخير مراعاة لحفظ حقهما. 

نعم لو عفا صاحب العليا أو تصالحا على مال؛ فلصاحب الوسطى استيفاء 
حقه حينئلء لعدم محذور منه في البين. وأما رواية ابن الحريش ففى شمولها 


)01( تقدم في صفحة: ؟47. 


3غ مهذب الاحكام [ج1؟] 
ولو كان ضرر فى تأخير صاحب الوسطى يرجع فيه إلى الحاكم 
الشرعى(60). ول اول صاحب الوسطى فقطع قبل ذى العليا أئم وإن 
استوفى حقه وزيادة وعليه دية الزيادة (47)»: وإن عفا صاحب العليا بمال 
أو بدونه ففى تسلط صاحب الوسطى على قطعها إشكال بل منع(51). 

السابعة: إذا قطع العليا من سبابة يمنى رجل ثم قطع العليا كذلك من 
سبابة رجل آخر فللسابق منهما القصاص (58).: وفى جواز الاقتصاص من 
دار بدلا عمااقظع من ,يمتن رتل آآخر ونه ز4: 








للمقام إشكال بل منع. لما عرفت سابقاً. والله العالم بحقائق الأحكام. 

(5:) لأنه المتعهد لهذه الأمور وله الولاية على جميع ذلك. 

(7) أما الإثم: فلأنه أزال موضوع حق الغير إن لم يرض صاحب العليا بما 
فعل على نحو المشروع. 

وأما الدية: فلأنه استوفى أكثر من حقه _كما هو المفروض -فلابد له من 
التدارك: للعمومات والاطلاقات المتقدمة مضافاً إلى الإجماع. 

وأما احتمال رجوع صاحب العليا إلى صاحب الوسطى وأخذ الدية أو 
القصاص منه. فله وجه ثبوتاًء ولم يقم عليه دليل صحيح إثباتاً. 

(10) لأنه يستلزم التصرف في حق الغير بلااوجه شرعي. نعم لو تراضيا 
مع الجاني بشيء لقطع الأنملة الوسطى التي يستلزم قطع الأنملة العليا فله ذلك. 
وأما رواية ابن الحريش ١١‏ المتقدمة ففى شمولها للمقام منع» أو انها محمولة 
على المراضاة: والله العالم. 

(44) لوجود المقتضى وفقد المانع؛ فتشمله العمومات والإطلاقات. 

(45) لورود نظير ذلك في قطع اليسرى باليمنى» كما تقدم في رواية 


)001( تقدم فى صفحة: 7 . 


لا يسقط القصاص لو قطع يمينا فبذل الجاني شمالاً والوجوه المتصورة فيها ا 
والأحوط التصالح على الدية (50). 

الثامئة: لو قطع يميئاً مثلاً فبذل الجانى شمالاً نقطعها المجنى عليه لا 
يسقط القصاص :.)20١(‏ ويؤخر القصاص حتى يندمل الشمال (07)., وهناك 
صور: 

الأولى: أن يكون مع علم الجانى والتفاته إلى أنها شماله وجهل 
المجنى عليه كذلك فلا ضمان على المجنى عليه أيضاً (59). 

الثانية: أن يكون مع علمهما بالحكم والموضوع ففى القصاص 


وجه( 05). 





حبيب السجستاني قال: «سألت أبا جعفر عا عن رجل قطع فلاين لرعسلينة 
المي قال: فقال: يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أولاً وتقطع يساره 
للرجل الذي قطع يمينه أخيراء لأنه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص 
للرجل الأول»! 10 

(0) لاحتمال اختصاص ذلك بخصوص اليدء فلا تشمل ابعاضها. 

(01) للأصلء والإطلاق. والعموم وظهور المثلية حينئذ. 

(00) توقياً من السراية على النفس. 

(05) لأنه باختياره والتفاته أقدم على هدرية يده وصار سبباً لها. فلا 
ضمان. لقوة السبب على المباشر. ولا إثم للمجنى عليه. لفرض جهله بالحال. 

(45) لفرض تحقق العدوان منه. فيتحقق الموضوع لا محالة, إن لم يكن 
نفس البذل من الجاني شبهة دارئة للحدّء فتصل النوبة إلى الدية أو الحكومة, 
حدرا من هدرية البجنارة إن لواتقل:بآن تمن إقرامه على البذ ل اهار لدم افسه 
واختياره. نعم لا إشكال في تحقق الإثم للمجنى عليه. لفرض علمه بالحال. 





0 الوسائل ياك امن آبوات اققناضن الطرف: # 


14 مهذب الاحكام [ج9١]‏ 
الثالثة: أن يكون مع جهل الجانى بالحكم أو الموضوع دون المجنى 
عليه فيقتص منه (060). 
الرابعة: أن يكونا جاهلين بالحكم أو الموضوع (01). ولو اختلفا 
فقال المجنى عليه إن البذل كان عن علم والتفات, وأنكر الباذل ذلك 
فالقول قول الباذل مع يمينه (01), 





والاحتياط التصالح بالدية. 

(50) لأن الاعتداء وقع عن عمد من المجنى عليه. فتشمله العمومات 
والاطلاقات من أدلة القصاص. 

(01) لما تقدّم مكرراً من أن الجنايات غير العمدية تترتب عليها الدية أو 
الحكومة. 

وماعن بعض أعاظم الفقهاء (رحمة الله تعالى عليهم) من احتمال تقديم 
قوة السبب على المباشر فى هذه الصورة أيضاًء كما تقدم في الصورة الأولى. 

(مخدوش): لعدم مساعدة العرف فى هذه الصورة على تفويت السبب 
على المباشرء بعد فرض جهل الجاني. 

ثم إن كل مورد يتحقق فيه الضمان يثبت ضمان السراية أيضاًء لفرض أنها 
حصلت من الجناية. 

ولا تختص هذه الصور الأربع باليد. بل تجرى فى جميع أعضاء الجسد 
المزدوجة: إلا ما خرج بالدليل. والله العالم بحقائق أحكامه. 

(00) أما تقديم قوله فلأن الفعل فعله وهو أبصر بنيته. ومقتضى الأصل 
عدم هدرية الجناية. 

ودعوى: أن جريان أصالة عدم الغفلة فى فعل الجانى يقتضي تقديم قول 
الفجت عله 

غير مصيحةة يان أمالة عل القتلك تنا احرف فيما إذاالم تعن ارينة 


لو ادتعى ولي المجني عليه الموت بالسراية وانكره الجاني 13 
ولو اتفقا على بذلها بدلاً لم تقع (68). 

التاسعة: لو كان المجنى عليه غير كامل شرعاً فبذل له الجانى الكامل 
شرهاً غير موود القفناسن ققطعه ديك الجئاية هدراً وبقى القصاص (01). 
وكذا لو جنى على مجنون فوثب المجنون فاقتص منه مثله لم يمتحقق 
الاستيفاء (50)) ودية جناية المجنون على عاقلته (61). 

العاشرة: لو جنى على أحد ثم مات المجنى عليه. فادّعى وليه 
الموت بالسراية وأنكره الجانى يقدم قول الجانى مع يمينه (17). 





عرفية على الخلافء وكون الفاعل المختار أبصر بفعله ونيته قرينة معتبرة» فلا 
موضوع لذلك الأصل بعد دعواه لذلك. 

وأما الحلف. فلما تقدم مكرراً أنه لقطع النزاع» فإذا حلف أخذ الدية. وإن 
نكل حلف الآخر على مدعاه؛ كما تقدم فى كتاب القضاء مفصلاً. 

(44) لعدم الإذن الشرعي في ذلك؛ وعدم مشروعية القصاص في غير 
محل الجناية. 

(09) أما هدرية الجناية» فلعدم ولاية غير الكامل شرعاً على القصاصء 
مضافاً إلى ظهور الإجماعء؛ من غير فرق بين علم الباذل بالحكم الشرعي أو 
جهله به. وكذا بالنسبة الى الموضوع.؛ لقوة السبب على المباشرء مضافاً إلى 

وأما بقاء القصاص فللأصلء والإطلاق» وظهور المثلية حينئذ كما مر 

)1١(‏ لعدم الإذن الشرعى فيه؛ وعدم ولايته. وسقوط فعله بجنونه. 

(11) للإجماع؛ ولما يأتى في كتاب الديات إن شاء الله تعالى. 

(؟1) اما تقديم قولهء فللأصل إن لم تكن قرينة معتبرة على السراية: كما 
فى التحليلات العصرية إن أو جبت الاطمينان مثلاً. نعم لو ادعى الجانى أن 
المركده نديسيي نحن عقر النيزن نظ اق السقوس مدن مدائة بعد النة الول 


0 مهذب الاحكام [ج1؟] 





بلا فرق بين وحدة الجناية عليه أو تعددها (71)؛ ولو قطع احدى يدى 
شخص ورجليه مثلاً خطأ فقال الولى: مات بعد الاندمال (14). وقال 
الجانى: مات بالسراية (10): فالقول قول الجاني مع يمينه (61©). وكذا 
الملفوف فى كساء إذا قدّه نصفين فادّعى.الولى أنه كان حياً وادّعى الجانى 
أنه كان 58 قول الجاني مع يمينه (611. : ْ 





وأمااليمين. الى ل 0 0 

اجر اد ما قن سمل الك 5-5000 
دية النفس كاملة. 

0ك شف باحو مل الجا شيو در كنل ارهد زليه لواحن 

(14) فتجب دية واحدة لدخول الطرف فى النفس. 

(17) لأصالة عدم اشتغال ذمته بما يوجب تعدد الدية» ما لم تكن قرينة 
حال على اه مات بعد الاندمال» و لقو دع : اليميين على م 0 .1 
م بر ور سي ا ا 
حياً إلا بالمثبت الذي لا نقول به. 

ودجوى: أله لتبتن قن الأصل المقيف: بل من الموضوعات المركبة من 
لفل والوجدان. 





53 الزسائن :بات )من آنوات كينية المك م 
(؟) الوسائل: باب 56 من أبواب كيفية الحكم: ”. 


ير ا 

الحادية عشرة: لو قطع إصبع رجل من يده اليمنى مثلاً ثم اليد اليمنى 
من شخص آخر اقتص .للأول عن اصبعه (18)» ثم يقطع يده للآخر ورجع 
الثانى. بدية اصبع على الجانى (214). ولو سبق المتأخر أثم وإن استوفى 
حقه(070, ولو انعكس فقطع اليد اليمنى من شخص ثم قطع إصبعاً من اليد 
اليمئى لآخر اقتص للأول وعليه دية الإصبع للآخر ,0/١(‏ 





00 مردودة:لأن الموضوعات المركبة منهما التى قد يترتب عليها الأثر 
ليست قاعدة كلية يعمل بها فى كل مورد. وإنما يعمل بها تبعا للدليل» وهو فى 

وأما اليمين» فلما مر مكرراً من أنها لقطع الخصومة والنزاع. 

. (18) لوجود المقتضي للقصاص وفقد المانع» فتشمله العمومات 

كم العتلية: و م ا ا 

) 3 أما | الاثم فلأنه تسابق بإزالة حق الغير مع عدم استرضاء صاحب 
الإصبع بالدية إلى الجانى بعد زوال موضوع القصاص. 

)١(‏ أما القصاص للأولء فلوجود المقتضي وفقد المانع» فتشمله 

وأما الدية للآخر فللإجماع؛ ولعدم ذهاب دم المسلم هدراً بعد عدم 
تحقق المثلية كما هو المفروض ‏ فلابد من الدية أو الحكومة. 

ولو سبق المتأخر فقطع ذو الاصبع أولاً أثم» وإن استوفى حقه ورجع 


15 مهذب الاحكام [ج4؟] 
ولو داوى الإصبع المقطوعة فتآكل الكف فادّعى الجانى تأكّلها بالدواء 
وادّعى المجنى عليه تأكلها بالقطع قم قول الجانى (077. 

الثانية عشرة: لو ادّعى الجاني عيب العضو المقطوع أو شلله وادّعسى 
المجنى عليه السلامة يقدّم قول الجاني مع يمينه 0 ولو ادّعى الجانى 
صغره وقت الجناية وادعى المجنى عليه البلوغ قدم دول الجاني جع 
يمينه( 01/4. 

الثالثة عشرة: لو جنى على أحد فعفا المجنى عليه قبل الاندمال أو 
بسعده ‏ حقه رأسأ فلا قصاص في العمد ولادية فى غيره (10), 





(؟7) لأصالة اشتغال ذمة الجانى إلا بما اعترف به؛ ما لم تكن قريئة معتبرة 


على الخلاف. 
(7) لأصالة عدم اشتغال ذمة الجانى إلا بما اعترف به ما لم تكن قرينة 
معتبرة على الخلاف. 


ودعوى: تقديم أصالة الصحة في العضو على هذا الأصل. 

مخدوشة: بأنها لا تثبت وقوع الجناية على الصحيح. نعم لو كانت في 
البيين أمارة عرفية على السلامة من سيرة أو غيرهاء أو أصل موضوعيء فيعمل 
بكل منهما لا محالة. وبهذا يفترق المقام عن ما ذكروه في خيار العيب. 

(74) لما مر من الأصل فى أصل الإنكارء واليمين لقطع الخصومة. وتقدم 
نظير هذا الفرع فى شرائط القصاص فى النف س7 وكذا لو ادعى الجنون وقد 
عرف له حال جنون, وإن لم يعرف له تلك الحالة فلابد له من إثباتهاء وإلا يقدم 
قول المجنى عليه. والله العالم. 

(0) لزوال موضوع كل منهما بالعفوء فلم يبق موضوع للقصاص في 


)001( راجع ج: 8" صفحة: 51 ؟. 


.لو قطع اصبع شخص فعفا المجني عليه ثم سرت الجناية الى الكف مه 
ولو ادعى الجانى العفو مطلقاً والمجنى عليه العفو على مال يقدّم قول 
الجانى (0/1. 

الرابعة عشرة: لو قطع إصبع شخص مثلاً فعفا المجنى عليه ثم سرت 
الجناية إلى الكف سقط القصاص فى الاصبع (0/). وله دية الكف (7/8), 
وكذا لو سرت جناية الإصبع إلى النفس فللولى أخذ دية النفس (0/4), 
والاخوط رد دية ماعفا غنه (:). 





الجناية العمدية» أو الدية فى الجناية غير العمدية. نعم لو كان أخذ الدية من 
الأمور الشرعية لا من الحقوق» فلا أثر لعفوه حينئذٍ بل لابد منهاء ولكنه مشكل 
جداً بل ممنوعء للإطلاقات؛ والعمومات الدالة على أنها حق قابل للاسقاط 
والابراء. 

(7) للأصلء ما لم تكن قرينة معتبرة توجب إثبات قول المجنى عليه. 

(10) لزوال موضوعه بالعفو كما تقدم. ْ 

(4) لفرض أن السراية حصلت من قطع الإصبع ولم تكن مقصودة 
للجاني» وإنما كانت اتفاقية فتثبت الدية لا محالة» لثلا تذهب الجناية هدراً. نعم 
بناءٌ على رواية ابن الحريش المتقدمة يجوز للمجنى عليه قصاص الكف بعد رد 
دية الإصبعء ولكن شمولها لمثل المقام مشكل بل ممنوع كما مر. 

وأما لو قطع الإصبع بقصد السراية إلى الكف. أو كان القطع مما توجب 
السراية غالبا بقول أهل الخبرة والمتخصصينء فيتحقق القصاص حينئذ إلا أن 
يتصالحا على الدية. 

ولو صرح بالعفو عن الجناية وسرايتها لم يكن على الجاني شيء. لما 
تقدم آنفاً من زوال الموضوع. 

(9/) لتحقق القتل بسببه. فتشمله عمومات الدية واطلاقاتها. 

(4) أما أصل الردء فللاطلاقات. والعمومات. وظهور المثلية. وأما 
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الخامسة عشرة: لو عفا المجنى عليه عن قصاص النفس أو ديتها يصح 
عفوه ,.)8١(‏ وكذا لو عفا الوارث ‏ واحداً كان أو متعدداً ‏ عن القصاص 
سقط بلا بدل 50 


الاحتياط, فلاحتمال دخول الطرف فى النفس كما تقدم(١»‏ ولكنه مشكل وإثباته 
على مدعيه. 

)8١(‏ لكثرة ما ورد فى محبوبية العفو عند الله تبارك وتعالى!". وأن ذلك 
نحو تصدق كما فى الآية الشريفة إفمن تصدق به فهو كفارة له»(". 

واحتمال أنه ليس له ذلك إما لأنه ابراء ما لم يجبء أو لأن القصاص حق 
الولي ولا ربط له للمجني عليه. 

غير صحيح: : أما الأول: فلأن إسقاط ما لم يجب على فرض بطلانه إنما 
وان درره ل يكن المرضو سعرعية عرد للو جرت واللبوات و ربا ذى 
أن المقام له معرضية عرفية قريبة لذلكء كما ذكرنا فى إبراء المريض الطبيب عن 
الضمان وغيره. 

وأما الثاني: فلأن الحق االكوان كاين الحمف للنده ةلا 
يمكن استيفاؤه جعله الله تعالى لوليه» فإذا اسقطه باختياره فلا موضوع للولي.. 

وأما الآية المباركة: ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق ومن قتل 
مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف فى القتل انه كان منصوراً»! 0 
في مقام إثبات أصل الولاية للولي» ولا نظر لها الى عدم الولاية للمولى عليه في 
زمان حياته أصلا. 

(؟6) أما العفو عن القصاصء فلما تقدم: وأما عدم البدلء فلأن الحق 


.7٠١0 راجع ج: 18: صفحة:‎ )١( 

إفهة راجع الوسائل: باب /6 من أبواب القصاص ذ في النفس. 
فو شورة 5 المائدة الآية: : 460. 

(غ) سورة المائدة الآية: 6غ. 


الاشتراك فى. الجناية على الاطراف 0 





ويجوز العفو بتأخير القصاص إلى مدة معينة سواء كان فى النفس أم فى 
الطرف (01 ولا يجوز عفو القصاص فى النفس عن بعض الجسم إلا إذا 
كان ذلك كناية عن العفو من قصاص النفس (65). 
ظ السادسة عشرة: لوعفا المجني عليه عن الجناية بزعم أنها بسيطة 
فبانت الجناية شديدة لاا يصح العفو (80). 
السابعة عشرة: لو طلب المجنى عليه إزالة الجناية وإبراء نفسه عنها 
ولكن الجانى رفض ذلك ولم يقبل إلا بالدية الشرعية أو القصاص ففى 
وجوب القبول على الجانى إشكال (85. ١‏ 
الثامنة عشرة: الاشتراك فى الجناية على الأطراف تارة: بالمباشرة كما 
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منحصر في القصاص كما هو المفروضء ولا موضوع لغيره حتى يطالب به. 

(8) لولاية الولى أو المجنى عليه على ذلك. وله إعمال حقه متى شاء 
وأراد ما لم يكن فيه محذور شرعي. 

(85) للأصل بعد عدم دليل على الخلاف. فلو قال: عفوت عن جميع 
الأعضاء إلا يدك -مثلاً -لا يصح الاسقاط. فلا يجوز له قطع اليد. 

(80) لأن مثل هذا العفو فى الواقع كان محدوداً بخصوص الجناية 
البسيطة» فلا يجري فى الشديدة» ومقتضى الأصل بقاء حق القصاص إلا أن 
تكون قزيئة معتبرة على الخلاف: 

(87) من الجمود على ما ورد فى الشريعة المقدسة من الدية أو القصاص. 
وما طلبه المجني عليه يكون نحو تعد عنهما فلا يجب على الجاني القبول: 
ويجب على المجني عليه قبول الدية أو الحكومة للقصاص. 7 

ومن أن ذلك كله كان حكماً ارفاقيا بالنسبة الى تلك الأزمنة. وأما فئ مثل 





وأخرق: يكون الاشترا تراك فى السبب كما فى الاشترا تراك فى سبب 
الجناية على النفس وتقدم تفصيل ذلك فى الجناية على النفس (/81). 

التاسعة عشرة: لواقتص من الجانى على الطرف فسرى القصاص 
اتفاقاً الى عضو آخر منه أو إلى نفسه فلا ضمان (20/8. 

العشرون: لو قال المجنى عليه أو وليه عفوت عن القصاص بشرط 
الدية ورضى الجانى يراعى دية المقتول من حيث النقص والتمام (). 

الحادية والعشرون: لو لم يمكن القصاص فى الطرف لمانع شرعى 
ينتقل إلى الدية أو الحكومة إن لم ينتظر زواله (50). 





هذه الأزمنة التى كان التحسين والاندمال سهلاً يسيرأء فيجب عليه القبول. هذا 
إذا لم تكن بين الدية ومصارف الابراء تفاوتء وإلا فلا وجه للإشكال في عدم 
رح كرك عار للحا راك حرا فى عور ره الاير مر 

490 ل 00 
ولأ ووتحة للتكرانهرة أخرى. 

(88) لقوله جه في صحيح ابن مسلم: «مَن قتله القصاص بأمر الإمام فلا 
قر دعر ادر ؛ وتقدم في قصاص النفس ما يدل على ذلك!". 

ل اي ارد اوت 
المتعارفة. يجب ذلك دون الدية المتعارفة أو دية القاتل. 

(40) للا تذهب الجناية على المسلم هدراًء ويضيع دم امرئ مسلم. 


,."أ1١١‎ - 1815 ج: 8 صفحة:‎ )١( 


.8 الوسائل: باب 75 من أبواب القصاص فى النفس:‎ )١( 
.٠١80 راجع ج: 7/8 صفحة:‎ )9( 


لو التجأ الجاني الى حرم الله تعالى عمداً /اه 


الثانية والعشرون: لو التجأ الجانى إلى حرم الله تعالى عمداً لا يقتص. 
ويضيّق عليه في حوائجه حتى يخرج عنه فيقتص منه(91).لو جنى في 
الحرم اقتص منه فيه (47). ولا يلحق به حرم النبىيَيَةُ وسائر المشاهد 
المشرفة (97). 





(91) اجماعاٌ ونصوصاًء تقدم بعضها فى كتاب الحجء ففى صحيحة 
الحلبي عن الصاد قط قال: «سألته عن قول الله عرَّوجِلٌ «ومّن دخله كان 
آمناً»؟ قالعقة: إذا حدث العبد فى غير الحرم جناية ثم ف إلى الحرم 
لم يسع لأحد أن يأخذه في الحرم» ولكن يمنع من السوق ولا يبايع ولا يطعم 
ولا يسقى ولا يكلم فإنه إذا فعل ذلك يوشك أن يخرج فيؤخذء وإذا جنى فى 
الحرم جناية اقيم عليه الحد فى الحرم, لأنه لم ير للحرم حرمة)(. وقريب منها 
غيرها. 

(41) لما مرٌ فى صحيحة الحلبى» وفى صحيح ابن عمار قال: «سألت أبا 
عبدالله طليل عن رجل قتل رجلاً فى الحل ثم دخل الحرم؟ فقال: لا يقتل ولا 
يطعم ولا يسقى ولا يبايع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد. 
قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قالطهة:يقام عليه الحدٌ في 
الحرم صاغراء لأنه لم ير للحرم حرمة؛ وقد قال الله عرّوجِلٌ: #فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» فقال عه هذا هو فى الحرم. 
وقال: لا عدوان إلا على الظالمين)7". 

(4) للأصلء وما ورد من أن للمدينة المنورة حرماء وهو «ما بين ظل عائر 


1 الؤسائلنات لاس أبؤاف متدنات الطراتة 3 
60 الوسائل جاه امن ابوات مقدمات الطواف:؟. 


للك مهذب الاحكام [ج15؟] 
الثالثة. والعشرون: لو ترددت الجناية بين شخصين أو أكثر يرجع إلى 
الجاكم الشرعى فيعمل بالقواعد الشرعية من القرعة أو غيرها (44). 





إلىاظل وعين)''.متعمرل غان القشل والفضبيلة. 

(15) لأن الموضوع من المجملات ولم تكن قرينة معتبرة توجب التعيين 
كما هو المفروضء فيرجع الحاكم فيه إما إلى القواعد المقررة» أو القرعة لأنها 
لكل أمر مشكل والمقام كذلك. والله العالم بحقائق الأحكام. 





.٠١و‎ ١ من أبواب المزار:‎ ١7 راجع الوسائل: باب‎ )١( 


يسم الله الرحمن الرحيم ‏ 
كتاب الديات 


وهى جمع دية ,)١(‏ 





بسم الله الرحمن الرحيم 
والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. 


)١(‏ واصلها ودى كعدى وفى الحديث: «ان احبوا قادوا وان احبوا 
وادوا»(١.‏ والهاء فى (دية) عوضص عن الواو المحذوفة. 

وقد تسمى الدية عقلاً إما لأن القاتل إذا قتتل شخصاً جمع الدية من الإبل 
فعقلها بفناء أولياء المقتول. وشذها فى عقلها ليسلمها إليهم وقشوها مسنة 
فسميت الدية عقلاً. وكان الأصل فى الدية الإبل ثم قوّمت بعد ذلك بالذهب 
والفضة والبقر والغنم وغيرها كما يأتى. 

وإما لأنها تمنع من الجرأة على الدم. فسميت عقلاً. 

وربما تسمّئ بالدم أيضأء تسمية للمسبب بإسم السبب. 





.119 النهاية لابن الاثير ج؛ 0 صفحة؛‎ )١( 


36 مهذب الاحكام [ج15] 
وأنها المال الواجب بالجناية على النفس أو ما دونها (؟), والبحث فيها إما 
فى الأسباب أو فى المقادير وموجبات الضمان وإما فى الجناية على 
الأطراف (") فهنا فصول: 








(1) كما فى القصاصء فالدية إما فى النفس أو فى ما دونهاء والثانى لها 
أفراد كثيرة» فقد تكون بالجرح أو البتر أو الخدش أو غيرها. ١‏ 

والمال: إما مقدز شرعا فيسهى:بالدية كما باتو أو غتير مقدن شدرعاً 
فيضي بالأرشن أو الحكومة: ١‏ 

وشرعيتها ثابتة بالأدلة الأربعة» فمن الكتاب قوله تعالى: #ومن قتل 
مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلّمة إلى أعله» 7 

ومن السنة المتواترة بين المسلمين التي يأتي التعرض لبعضها. 

ومن الإجماع إجماع المسلمين» بل ضرورة من الدين. 

ومن العقل حكمه بحسّن جبران الجناية على النفس أو الطرف بالمال» 
لأنه محترم عند العرف والعقلاء بعد النفس أو الطرف وسقوط القصاص كما 
يأتي فيجبرهما بالمال. 

١‏ (5) هذا الحصر استقرائي فقهىء كما هو المتعارف في الكتب الفقهية. 


.57 سورة النساء الآية:‎ )١1( 


الفصل الأول 
فى الأسباب 
تثبت الدية فى الجنايات مطلقاً :١(‏ إلا ما ثبت 0 7 


اينات العمدية القابلة له فلا تثبت الدية فيها (؟)ءإلا بالتراضى 
التصالح ("). 





)١(‏ إجماعاء ونصوصاً كما يأتى التعرض لبعضها إن شاء الله تعالى. 

(؟) لإطلاق الآية الشريفة ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف 
بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص»07. وقوله تعالى: 
(فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» 7(" ونصوص 
تيك لل برك ماج ينها ىكذا القضاهن» .واي صبحي أب تصير عن 
الصادق عيْلا قال: «سألته عن السن والذراع يكسران عمداً لهما أرش أو قود؟ 
فتقال: قود قلت: فإن أضعفوا الدية؟ قال: إن ارضوه بما شاء فهو له)''» وعن أبى 
جعفر عي في معتبرة الحكم بن عتيبة قلت له: «ما تقول في العمد والخطأ في 
القتل والجراحات؟ فقال: ليس الخطأ مثل العمد. العمد فيه القتل والجراحات 
فيها القصاصء والخطأ فى القتل والجراحات فيها الديات)!4. 

(؟) إجماعاً. ونصوصاً منها صحيح أبي بصير كما تتقدم ومنها معتبرة 
اسحاق بن عمار: «قضى أمير المؤمنين طة فيما كان من جراحات الجسد أنّ 





.460 سورة المائدة الآية:‎ )١( 
سورة البقرة الآية: غ184.‎ )1( 
1 الوسائل ديات" امن أبرات تفنامن الطرك:‎ )81( 


ال 1 1 1[ 1 |[ ةا موي01 





فيها القصاصء أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها»!"". 

ويمكن أن يقال: إن الأصل فى الجنانات مطلقاً القصاص إلا ما خرج 
بالدليل» ؛ للأصول اللفقلية والفملية: ومو تكرات العقلاء: 

أما الأولى: فللإطلاق والعموم في قوله تعالى: «إوالجروح 
قصاص 74" وقوله تعالى: إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم»! "أ وغيرهما من الآيات المباركة كما تقدم في كتاب القصاص. 

وأما الثانية: فلأن الأصل فى الضمانات مطلقاً المثلية إن أمكن المثل» وقد 
أثبتوا ذلك في مان الأموال» ومع ندر ذلك يمل إلى البدل كالارش) أو 
الدية» أو الحكومة. : 

وأما الثالثة: فلآن المتبادر إلى الأذهان فى الجنايات العقوبية العقاب 
بالمثلء كما جرت على ذلك القوانين الوضعية المتداولة بِينَ العقلاء. 

نعم خرجت الجنايات الخطأية وشبه العمدية بل العمدية مع الصلح 
والرضا بالدية عن هذا الأصلء لأدلة خاصة كما تقدمت. 

(4) وضابطه أن يقصد القتل حقيقةٌ أوكان الفعل مما يقتل وقصد الفعلء 
كما تقلم فى كتاب القصاص. 

() وضابطه عدم قصد الققل مع قصد أصل الفعل. .كما إذا ضرب الولي 
الصبي تأديباً فمات فقصد الفعل ولم يقصد القتل» ومنه علاج الاطباء المرضى 
فيتفق الموت فالخطأ فى القصد دون الفعل. 

وأما الروايات الواردة في المقام فهي تدل على ما ذكرنا بلا إشكال 


)١(‏ الوسائل: باب ١‏ اع ع ا 


سورة البقرة القيق غ5 ْ 


تنيت الدية فيما لا يمكن القصاص او لا يجوز شرعاً 1 
ا ل ل ا ل 
الأطراف أيضاً (/). 
(مسألة ؟7): يلحق بالخطأ المحض م من الغى الشارع قصده كفعل 
الصبى أو المجنون (. ! ١‏ 
(مسألة 7): كما تثبت الدية فى موارد الخطأ وشبه العمد كذلك تثبت . 
فيما لا يمكن القصاص أو لا يجوز شرعاً (9). 








والتباس» كما مرت في كتاب القصاص. 

(1) وضابطه الخطأ في القصد والفعل معاء كما إذا رمى حيوانا فأخخعلأ 
فأصاب إنساناء وقد لا يقصد الفعل أصلاً كما إذا انقلب في النوم على غيره 
فمات الغير أو انزلق في المشى فوقع على إنسان فماتء وقد يعبر بالخطأ الذي 
لا شبهة فيه. 

انا لكر اق انا تقلع هوااعة عر قر إخداطا رونا فجرت دن 
كتاب القصاص. 

(4) إجماعاً بل ضرورةٌ طن انق لسري وكا ا ا 
«عمد الصبى خطأ يحمل على العاقلة)! وعن أبي جعفر في صحيح محمد بن 
مسلم قال: «كان أمير المؤمنين نج يجعل جناية المعتوه على عاقلته خخطاً كان أو 
0 وعن الصادقطجِة في معتبرة أبي زياد: (إن محمد بن أبي بكر كتب 
إلى أمير المؤمنين طمْلا يسأله عن رجل مجنون قتل رجلاً عمداًء فجعل الدية 
على قومه. وجعل خطأه وعمده سواء»7"” إلى غير ذلك من الرواياتء والله 
العالم بحقائق أحكامه. ظ 

)9( اد اك جخرار شه إاة القصاص كما مر فى الجناية على 


7 من أيواب العاقلة:‎ ١١ الوسائل: باب‎ )١( 
الوضائل دياف الاامن أبوات الثافلة 1و6‎ 90 


34 مهذب الاحكام [ج11] 

(مسألة 5): لو قتل أحد شخصاً باعتقاد كونه مهدور الدم أو باعتقاد 
القصاص فبان الخلاف. أو ظن أنه صيد فبان إنساناً ثبتت الدية .)٠١(‏ 

(مسألة 6): بر ب اف ا من عمد حتى يجب 
القصاص أو عن غير عمد حتى تجب الدية ولم تكن قرينة تعيّن ٠‏ أحدهما 
وجب القصاص .)١1١(‏ إلا إذا ادعى الجانى أنها كانت عن غير عمد وجبت 
الدية مع الحلف (11). ْ 

(مسألة :)١‏ لو أذن شخص فى ايقاع الجناية عليه. فهل يسقط 
القصاص أو الدية حينئذ أو لا؟ وجهان .)1١(‏ 





الأطراف ‏ فلزوال موضوع القصاصء فتتعين الدية لا محالة: لئلا تذهب الجناية 
هدراً. 

وأما في موارد عدم جواز القصاص شرعاً -كما إذا كان القاتل أباً للمقتول» 
أوكان المقتول مجنوناً -فللإجماع والنصوص التي تقدمت في كتاب القصاص» 
فلا داعي للتكرار مرة أخرى. 

)٠١(‏ لأنه من شبه العمد الذي فيه الدية كما مر. 

)1١(‏ لما تقدم من الأصلء ولجريان أصالة عدم الغفلة والخطأ أيضاً. 

(17) أماعدم القصاص فلما مرّ من أصالة عدم اشتغال ذمة الجاني إلا بما 
اعترف وأقر في مورد النزاع -ما لم تكن قرينة معتبرة على الخلاف ‏ ولا مورد 
للأصول الحكمية -لفظية كانت أو عملية - بعد وجود أصل موضوعي فى البين 
ا كما ذكرنا فى علم الأصولء وتقدم في كتاب القصاص أيضاً 

تق الشبهة الدارئة للحد. 

وأما وجوب الدية فلئلا يذهب دم المسلم هدرأء بعد فرض اعترافه 
بالقتل وانكاره للعمدء وأما الحلف فلقطع الخصومة والنزاع كما مر مكرراً. 

)١19(‏ من أن أصل القصاص والدية من الحدود الالهية. فليس لأحدٍ 


لو سجن احد لمصلحة شرعية فمات فيه 16 





(مسألة 7): لو اختلف مذهب الجاني والمجنى عليه فكانت الجناية 
في مذهب الجاني تسقط بالدية؛ وفي مذهب المجنى عليه لا تسقط إلا 
بالقصاص. يقدم مذهب المجنى عليه (15). والاحوط لزوماً اتتراضى 
بالدية .)١6(‏ 

(مسألة 8): لو منعه مما يكون به قوام حياته ‏ من الأدوية وغيرها - 
فى مدة لا يقدر فيها على البقاء حياً كان من العمد (15). 
١‏ (مسألة 4): لو سجن أحد لمصلحة شرعية براها الحاكم الشرعى 
فمات فيه فهو على أقسام: 

الأول: أن يكون الموت غير مستند إلى السجن بنظر أهل الخبرة ولم 
يكن السجن لاجل الموت ولم يقصد موته وكان من الموت حتف انفه فلا 
جب يا 
السلطنة عليها نفياً وإثباتاً فلا يسقط. 

ومن أن الاسقاط نحو صدقة وعفوء وهما محبوبان كما دلت عليه الآبة 
الشريفة فمن تصدق به فهو كفارة له20(6, وقوله تعالى: إفمن عفا له من 
اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان»7", فيسقط حيئئذٍ إن كان له 
الحق. ولكنه مشكل لعدم دليل على ثبوت مثل هذا الحق. 

(15) لما تقدم من أن الأصل في الجنايات القصاص إلا ما خرج بالدليل. 

(16) لتحقق الشبهة الدارئة للحدٌ في مثل المقام. 

)١(‏ لأنه من التعمد إلى السبب القاتل نوعء والتعمد إلى السبب في مثل 
ذلك تعمد إلى المسبب». كما في جميع الأسباب التوليدية» وتقدم نظير ذلك في 
كتاب القصاص (مسألة هو /0). 





)١(‏ سورة المائدة الآية: 6غ. 
(؟) سورة البقرة الآية: 178. 


35 مهذب الاحكام [ج9؟] 


شىء على أحد .)١7(‏ 

١‏ الثانى: أن يكون الموت مستنداً إلى السجن بنظر الخبراء ولم يكن 
السجن لأجل الموت ولم يقصد الموت يكون ذلك من الخطأ (18): 
وتثت” تثبت الدية على الجانى (19) إن لم يتسبب الحاكم الشرعي لسجنه وإلا 





فعلى بيت المال .)7١(‏ 

الثالث: أن يقصد الحابس قتله فهو من العمد ,.)7١(‏ ويكون القود 
على الجاني (77). 

الرابع: ما إذا شككنا في أنه من أي الأقسام المتقدمة نلا شيء على 
أحد(7). 





(14) لعدم قصد القتل. ورلا كن امسر با لجرت را 

(19) لعمومات أدلة الخطأ وإطلاقاتهاء ولئلا يذهب دم المسلم هدراً. 

)٠١(‏ لقول على جد في المعتبر: «ما اخطأت القضاة فى دم. أو قطع. فهو 

8 

عن ته مال المسلمية :1ل مفياناً الى الاجتماع كمايا" . 

)١١(‏ لفرض تعمده وقصده إلى القتل. 

(؟؟) للعمومات والاطلاقات المتقدمة. 

ا ل ل الو وهو 
ل لسر ركه ل ل 

ا 0 : شاءا. 





(1) راجع ج: 18 صفحة: م /ا" صفحة: .75١4‏ 
(9) الوسائل: باب 59 من ابواب القصاص فى النفس. 


لو مات احد بوصول خبر إليه 7 

(مسألة :)٠١‏ لو مات بالتعذيب للإقرار يكون من العمد وفيه 
القصاص (54). نعم لوكان ذلك لأجل مصلحة يراها الحاكم الشرعي كما في 
التعزيرات ففيه الدية .)١60(‏ 

(مسألة :)١١‏ لو مات أحد بوصول خب رإليه -.سواء كان من أخبار 
الفرح أو الحزن ‏ تجري فيه وجوه: 

الأول: غفلة المخبر عن ذلك وعسدم التسفاته إلى شيء, فلا شىيء 
عليه(7). 

الثاني: أن يكون ملتفتاً إلى أن الخبر يوجب التلف فحينئذٍ إما أن يخبر 
عمداً ويقصد القتل ويتحقق ذلك فيكون من العمد (19). وقد يكون من شبه 
العمد (18) 








(6؟) لعدم إذن الشارع في التعذيب للإقرار -كما تقدم في مسألة "من 
الفصل الثالث فيما يثبت به السرقة ‏ فيثبت القصاص إن مات الشخص 
بالتعذيب. لأنه من القتل العمدي. 

(0؟) لما تقدم من أن خخطأ الحاكم الشرعي في بيت المال. 

(7) للأصلء وعدم كون السبب قاتلاً نوعاًء وعدم قصد المخبر للقتل؛ بل 
ان القئل لا يسند إلى المخبر عرفا » بل استناده عرفا إلى مرض من الضعف فى 
القلب أو في الأعصاب أو غيرهما. 

نعم لو استند القتل إلى المخبر عرفاًء دخل في قتل الخطأ وتلزمه الدية. 

(0؟) لفرض قصده إلى القتل» والتفاته إلى أن الخبر يوجب القتلء والتعمد 
خاز» #المقتصي للقوه رود والمائم عن تمققوة. 

(3) مثل اسماعه من غير قصد القتلء أو كتب الخبر في ورقة ولم يقصد 
إخباره له فقرأه صدفة. 


1 مهذب الاحكام [ج19١]‏ 
أو الخطأ فيترتب على كل منهما حكمه من الدية (19). 

الثالث: أن نشك فى أنه من أي الأقسام المتقدمة فلاشىء عليه .)9١(‏ 

(مسألة ؟1): لو حصل موت شخص بسبب الاهمال وعدم الاحتياط 
الصادرين عن أرباب العمل كما قد ب: ينحقق فى الأسلاك الكهربائية أو في 
المكائن يكون من الخطأ (1), وتثبت الدية (77) إن لم يقصد قتل أحد 
بذلك (”337). 

(مسألة 1): لو حصل الموت من مخالفة الأوامر أو من عدم التحرز في 
الأمكنة الخطرة مع الإعلام والإشعار بالخطر أو التحرز فلادية (6"). 
نعم لو قصّر فى الإشعار أو في الإعلام يكون من الخطأ. بل قد يكون من 
العمد(60"). 

(مسألة 5 لا فرق فى أقسام الجناية الخطأية بين أن يكون المجني 
عليه واحداً أو متعدداً (77)) 





(9؟) إما فى ماله أو على العاقلة على ما تقدم. 

(: الك ور اك وا وان عا ار 

61 لعدم قصد القتل. ٠‏ وعدم كون السبب من آلة قاتلة عرفاً. 

(9") لثبوتها فى كل قتلء خطأ كان أو شبهه كما مرّ مكرراً. 

(0”") كما هو المفروض فى قتل الخطأ المترتب عليه الدية» ولو قصد 
المتل يكون من العمد الذي فيه القود. كما تقدم فى كتاب القصاص. 

(5) للإقدام. فيكون دمه هدراً. 

(") إن لم يقصد القتلء وإلا يكون من العمد كما هو واضح. 

() للاطلاق والعموم الشامل لكل ذلك 


لا تهاتر في قصاص القتل عمداً 3 
وتتعدد الدية حسب تعدد المجنى عليه (71) كما لا فرق فيها بين المسباشر 
والسبب (78). وكذا لا فرق فى الجنايات التى تثبت فيها دية الخطأ بين 
التؤلئمة وترها رون ماكا نت سسريقة الرود أو بطنة الع زه 

(مسألة 0لا تهاتر في قصاص القتل عمداً (40)» ويتحقق التهاتر في 
الدية مع التراضي ١ .)1١(‏ 

(مسألة 17): الأحوط عدم جواز القصاص للمجني عليه بعد التصالح 
على الدية سواء أخذها أم لا(45). 

(مسألة 17): لو أخبر المنخصصون الثقات بالطب بأن الشخص على 





(7) لأن اختلاك الست يوحت الثلاف المسين لآ متفالة 

(8”) لعين ما تقدم في القصاص بلا فرق. 

(9؟) لاطلاقات الأدلة وعموماتهاء الشاملة لجميع ذلك 

وعلى هذا لو شرب شخص دواءً أو تذهن بشيء ل 
اصلاً أو لم يتألم ‏ أو تأثر ولكن حصل البرء ء والشفاء فوراً وبلا فصل كما يقال 
في المصارعات كذلك ‏ تثبت الدية إن تحققت الجناية, لما تقدم من الإطلاقات 
والعمومات. 

(0) للأصل. والعموم. والإطلاق؛ بعد عدم كون ذلك من القصاص 
المعروف في الشرع. فلو قتل أحد والد زيد وقتل زيد والد القاتل تهاتراء لم 
يتحقق القصاص الشرعي. بل لابد من الاقتصاص من كل منهما. 

(41) لصدق أخذ الدية وعدم ذهاب دم المسلم هدراًء فلو كان للجاني 
على المجني عليه دين بمقدار خمسمائة دينار شرعى مثلاً وجنى عليه. وكانت 
جنايته قلغ ذلك المقدار. سقطت الدية. ولكن الأخوظط الأخحذ ثم الأداء. 

(15) لسقوط حق القصاص بالتصالح على الدية كما تقدم في نظير هذه 


7 مهذب الاحكام [ج5؟] 
شرف الهلاك ولم يبق من حياته إلا ثوان مثلاً ‏ وحصل الاطمينان من قولهم - 
لا يجوز الجناية عليه بقطع أعضائه الداخلية _كالكبد وغيره أو الخارجية 
كاليد والرجل (5).» ولو فعل ذلك أحد أثم ويقتص منه إن كان عن عمد وإلا 
فالدية (55). 

(مسألة 14):لا يجوز فى موارد ثبوت الدية فى الجنايات القصاص وإن 
بذل الجاني ذلك ولا العكس إلا مع المصالحة والمراضاة فيه (640). 





المسألة فى كتاب القصاص(". ولكن يحتمل أن يكون السقوط مادامياً لا 
دائمياًء لجواز الصلح ولشدة اهتمام الشارع بالقصاص» فيعود الحق بعد رجوعه. 
ول ميجال للااطحابت يقل 

(9؛) للأصلء والإطلاق» والعموم؛ بعد فرض كونه حياً. وكذا لا يجوز 
تشريحه بعد موته. إلا إذا لم يكن احترام له عند الشارع كالحربى» وترتب عليه 
غرض عقلائي ولم يكن مفسدة في البين. 

كما لا بجوز للحاكم الشرعي الإذن في الجناية عليه ولو كان في شرف 
الهلاك. إلا إذا كان في نظره أمر أهم شرعاً ولم تكن مفسدة حالاً أو مستقبلاً. 

(55) للعموم, والإطلاق. في كل منهماء ولئلا يذهب جناية المسلم هدراً. 

(4؛) للأصلء والاطلاقات. والعموماتء كما تقدم. والله العالم بحقائق 
احكافة 


.78١ راجع ج: 74 صفحة:‎ )١( 


الفصل الثاني 


(مسألة :)١‏ دية قتل العمد حيث تتعين كما تقدم مئة من الابل أو مئتا 
بقرة أو الف شاة أو مئتا حلة أو الف دينار أو عشرة آلاف درهم ,)١(‏ 





(؟) إجماعا وتصوضا . منها معتبرة عبد الرحمن بن الحجاج قال: 
اسمعت ابن أبي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مئة من الإبل فأقرها رسول 
اميم إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرةء وفرض على أهل الشاة الف شاة 
ثنية» وعلى أهل الذهب الف دينارء وعلى أهل الورق عشرة ة آلف درهمء وعلى 
أهل اليمن الحلل مائتى حلةء قال عبد الرحمن بن الحجاج: فسألت أبا 
عبداش طِةٍ عما روى ابن بن ليلى. فقال: كان على قد يقول: الدية الف دينار 
وقيمة الدينار عشرة دراهم؛ وعشر ة آلاف لأهل الأمصار وعلى أهل البوادي مئة 

من الإبل. ولأهل السواد مائتا بقرة أو الف شاة)!١,‏ وفي صحيح ابن أبرع مير 
فى الدية قال: «الف دينار. أو :ققد : آلاف درهم» ٠‏ ويؤخذ من أصحاب الحلل 
الحللء ومن أصحاب الإبل الإبل» ومن أصحاب الغنم الغنم» ومن أصحاب البقر 
البقر)("/, وفى موثق أبى بصير قال: «سألت أبا عبدالله طكِلا عن الدية؟ فقال: دية 
المسلم عشرة آلاف من الفضّة, والف مثتقال من الذهب, والف من الشاة على 
أسنانها أثلاثً. ومن الإبل مئة على اسنانهاء ومن البقر ماثتان»!". وغيرها من 





0 الوسائل كباب مق أبوات'ذيات اسن السونيك: ا ولاو 


7 مهذب الاحكام [ج1؟] 





ويعتبر فى الابل أن تكون مسنة (1). ولا فرق فيه بين الذكر والأنثى (©). 
والأحوط استحباباً اعتبار الذكورة (4): وكذا يعتبر فى البقرة المسنة (0): 
وكذا الذكورية على الأحوط (6©). ولا يعتبر فى الشاة السن والذكورة بل 
تكفى مسماها (/). والحلة هى الأزار والرداء اليمنية (8). 





الروايات التى يأتى التعرض لها. 

(؟) وهى التي أكملت السنة الخامسة ودخلت في السادسة؛ وتسمى ثنية 
أيضاًء والثنى: من الظلف والحافر ماكان في السنة الثالثة» ومن الخف كالإبل ما 
دخل في السنة السادسة كما عن جمع من أهل اللغة. وفي معتبرة أبي بصير قال: 
«سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا؟ فقال: مئة من فحولةالإبل 
المسان)(١)‏ ومثلها صحيحة معاوية بن وهب!". 

(") للإطلاقء وأن الإبل الوارد فى الروايات المتقدمة من اسم الجنس 
الشامل للذكر وا افو كد في سائر أسماء الأجناس. 

وما فى , بعض الأخبار من ذكر الفحولة -كما فى معتبرة أبي بصير قال: 
«سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمداً؟ فقال: مئة من فحولة الإبل 
المسان» )7‏ محمول على الأفضاية. 

(5) لما عرفت آنفاً. 

(0) لظهور تسالمهم عليها. 

(1) لأن البقر من اسم الجنس أيضاً الشامل للذكر والأنثى؛ والناء في 
(بقرة) للوحدة لا للتأنيث. كما فى التمر والتمرة. 1 

() للأصلء مضافاً إلى الاجماع. 

(4) أماكونها ثوبين أحدهما أزار والآخر رداءاء فلإجماع الفقهاء 





(1)(؟) الوسائل: باب ” من أبواب ديات النفس: ” و؟. 
الوتبائل دياك #امق انوافيدفيات النفتنن» ". 


الجاني مخير في الدفع بين الاصول الستة 9 
والدينار والدرهم المسكوكان منهما (4)), ولا يكفى الف مثقال ذهب أو 
عشرة آلاف مثقال فضة غير مسكوكين .)٠١(‏ 

(مسألة ”): الجانى مخير فى الدفع بين الأصول الستة .)١١(‏ 





واللغويين عليه وأما كونها يمنية لما نسب إلى جمع من اللغويين» ولعل 
المنساق منها أيضاً. وبما أن الموضوع منتف فى هذه العصور فلا مجال للبحث 
عنه أزيد من ذلكء والحلة غير الكفن اليمنى كما هو واضح. 

(1) لأنه المنساق منهما عرفاً واستعمالاً فى جميع الموارد -كما تقدم في 
كتاب الزكاة إلا إذا كان هناك دليل على الخلاف. وهو مفمّود. 

نعم بناء على صحة التقويم يجوز دفع غير المسكوكء بل وغير الذهب 
والفضة: كما يأتى إن شاء الله تعالى. 

ثم إن الدرهم ليس مثقالاً من الفضة: وإنما الدرهم يكون نصف المثقال 
الصيرفي وربع عشر 215/20 وبالغرام يكون ١/5١0‏ فيصير عشرة آلاف درهم 
خمسة آلاف ومائتين وخمسين مثقالاً صيرفياً من الفضة. وكل مثقال صيرفي في 
زماننا هذا 5/2٠١‏ غرام كما عن بعض أهل الخبرة. 07 

)٠١(‏ للأصل إلا إذا كان بعنوان القيمة كما يأتى. 

ثم إنه ورد فى بعض الروايات أن الدية اثنا عشر الف درهم: مثل صحيحة 
عبيد بن زرارة عن الصادق طلا قال: «الدية الف دينار أو اثنا عشر الف 
درهم) ١!‏ ومثله صحيحة عبدالله بن سنان(". إما محمول على التقية» أو اثنا 
عشر الف درهم يكون قيمتها عشرة آلاف درهم كما مر, لاختلاف ضرب 
الدراهم فى تلك الأزمنة. 

1150 جماعا» ل قو المتساق مو توراناك التانكيل ذلك اهرسفي 


(1)١؟)‏ الوسائل: باب ١‏ من أبواب ديات النفس: ٠١‏ و4. 


74 مهذب الاحكام [ج؟؟] 
وليس للولى الامتناع عن قبول ما بذله (17). ولا تكون الأصول الستة على 
سبيل التنويع بأن يجب على أهل الإبل الإبل وعلى أهل الغسنم الغستم 
وهكذا(؟١1).‏ بل للجانى أداء أى فرد شاء منها وإن كان الاحوط 
التنويع15): 0 


جميل بن دراج في الدية قال: «ألف دينار» أو عشرة آلاف درهم, ويؤخذ من 
اصحاب الحلل الحلل ومن أصحاب الإبل الإبل. ومن أصحاب الغنم الغنم» ومن 
أصحاب البقر البقر»5» وفى معتبرة يونس عن الصاد قطي فى حديث قال: 
«الدية عشرة آلاف درهم أو الف دينار أو مئة ف الاب 0 وقريب منهما 
غيرهماء مضافاً إلى الإجماع؛ وما يستفاد منه الترتيب كما فىمعتبرة أبى بصير 
الآتية!؟ محمول جمعاً وإجماعاً. 

(؟1)إذلاولاية له في ذلكء وإنما الولاية في ما جعله الشارع؛ والمفروض 
أنه حكم تخييريء فإذا بذل الجاني الإبل مثلاً تعين القبول» وكذا لو بذل من إبل 
البلد أو من غيره -وكذا فى الغنم مع وجدان الشرائط ‏ فليس للولي الامتناع عن 
القبول. 

)1١(‏ للأصلء وظهور التسالم عليه. وما ذكر فى بعض الروايات من 
التنويع -كما تقدم في صحيح جميل بن دراج -إنما هو من باب الحكمة الغالبة 
فى تلك الأزمنة؛ وقد اثبتنا فى علم الأصول أن الحكمة غير مطردة وإنما هي 
مقتضية في الجملة لأصل التشريع لا في الحكم المشروع أبداً. 

)١5(‏ جموداً على ماذكر فى بعض الروايات» وخروجاً عن مخالفة جمع 
من الفقهاء. حيث ذهبوا إلى التنويع» ولكن المتأمل في روايات الباب بل في كل 
رواية وردت من هذا القبيل يطمئن بأن الحكم ليس تنويعياًء وإنما هو إرفاق 


8303 الوماتئل ايدان ابوانادنات الفسن: 1و 
لوس اننا لعن ابوانةويات الف 


تجزي القيمة عن كل واحد مما مر 7 
كما أنها أصول فى نفسها وليس بعضها بدلاً عن بعض ولا مشروطاً بعدم 
ا ل ين ولا التراضى بل الجانى مخير 


(مسألة “): حرو اشع اهو عا ال و ازا 
الستة(/17١),‏ 


على أهله في تلك الأزمنة. كما أن التخيير إرفاق وتسهيل لهم على ما مر. 

ويمكن أن يقال: إن التخيير بين الأصول الستة حكم من الأحكام الأولية 
التى يتغير بواسطة عروض العناوين الخارجية. فإذًا صار أحد الأطراف فى حل 
الأقان جندا بالنظر إلى الأطرافت الأخر بحست المالية أو تغتيز الأرسة والأعضان 
يمكن أن يقال بخروج الأقل الذي اختاره القاتل -عن طرف التخييرء فيكون 
التخيير بين بقية الأطراف حينئذٍ. لأن لحاظ الخصوصيات الواردة فى الروايات 
وملاحظة زمان الشارع هو أن التفاوت بين هذه الأطراف كان يرا لأ اذا 
كانت فاحشة. بحيث يصير اختيار الأقل بالنسبة إلى الأكثر بمنزلة الشمن أو العشر 
أو أقل منهماء والشك في شمول أدلة التخيير لمثل هذه الصورة يكفينا في عدم 
صحة التمسك بإطلاقاتهاء فإن ذلك قد يوجب الجرأة على القتلء ويشهد لما 
ذكرنا ما وؤردامق الأصل: فى الدية منة ابل ولوحظت ماليتها بالنسبة إلى ماؤرد 
من الأطراف. فلابد من مراعاة هذه الجهة. ولكن الأحوط التصالح والتراضي 
والله العالم بحقائق أحكامه. 

(16) للأصلء والإطلاقء والاتفاق» ولذلك لا يعتبر التساوي فى القيمة. 

503 الماع نك ساق ولط وحه للدكرا ريماوه ا خرف ْ 

(1) لأن المنساق من مجموع الأدلة تدارك الجناية بمال الجاني» ويصدق 


(لآ؛ الوفنا نا سباق تنو أبواق واكك اشن ا 


7 مهذب الاحكام [ج4؟] 


خصوصاً مع التعذر العرفى (18). وهل يجزى الملفق من الأصول الستة؟ 
الظاهر هو الاجزاء إن كان بعنوان الصلح والقيمة (19). 








ذلك على القيمة. كما في جملة كثيرة من الكفاراتء فإن المال فى تلك الأزمنة 
كان منحصراً في الأصول المتقدمة؛ وكانوا يعتمدون عليها فى اعتبار سائر 
الأشياء: فليس لها خصوصية ة خاصة بل المناط كله تدارك الجناية بمال الجاني 
المحدد شرعاً بتلك الأصول. ولكن الجمود على الأعيان الستة حتى المقدور 
خروجاً عن خلاف بعض لا بأس به. 

(14) فتتعين حينئذٍ القيمة لما عرفت. 

ثم إنه وردت فى جملة من الروايات أن كل بعير عشرون شاة, مثل معتبرة 
أبي بصير قال: اسألته عن دية العمد الذى يقثل الرجل عمداً؟ فقال: مثئة من 
فحولة الإبل المسانء فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة 
الغنم» ١!‏ ومعتبرة زيد الشحاءم!", فلابد من حملها على قيمة ذلك الوقت فى 
بعض الأمكنة, ٠‏ كما يستفاد ذلك من صحيحة ابن سنان قال: السج يي انا 
عبدالله ليد يقرل: إن الدية مئة من الإبل» وقيمة كل بعير من الورق مئة وعشرون 
درهماً أو عشرة دنانير» ومن الغنم قيمة كل ناب من الإابل عشرون شاة)!". فلا 
وجه لاستفادة الكلية منها إلى الأبد. وأمثال هذه الروايات تؤيد ما تقدم من جواز 
إعطاء القيمة. إذا لا منافاة بين الروايات. 

(15) لفرض تراضيهما على ذلكء ولا نزاع بعد التراضيء بل لا يبعد 
الاجزاء بعنوان الورود أيضاًء لشمول الإطلاقات الأحوالية له. مع بناء الشرع 
على التسهيل والتخفيف. 

ولا فرق في التلفيق بين نفس الأصول وبين القيمة والأصول» بأن يؤدي 


١‏ 6 الوسائل: باب ؟ من أبواب ديات النفس: ”7 وه. 
() الوشائلة نابي ١‏ من آبوات ديات النشيوه + 


تستوفى دية العمد في سنة واحدة /ا/ 

(مسألة 6): المدار فى القيمة على ما هو المتداول فى بسلد القتل 
ووقفت الأداء .)7١(‏ 

(مسألة ): يعتبر فى الأنعام مطلقاً :)7١(‏ السلامة من العيب والصحة 
من المرض (77). وأن لا تكون مهزولة على خلاف المتعارف (77), وفى 
الشلاثة الأخسيرة السلامة من العيب فلا يجزى الدرهم والديتار 
المغشوشان(25). إلا إذا كان بعنوان القيمة (0؟). 

(مسألة 3): : نستوفى دية العمد فى سنة واحدة (2))5) 





نصف المقدر أصلاً. والنصف الآخر قيمة. كل ذلك يجوز لما عرفت. 

)٠١(‏ لأن ذلك هو المنساق من الأدلة» مع أن وقت الأداء هو وقت التفريق. 
فالذمة مشغولة إلى حين الاداء كما مر فى المكاسب. فلا وجه للاعادة مرة 
أخرى. 

)1١(‏ أي: فى قتل العمد. وفى شبه العمدء وفى قتل الخطأ المحض. 

(9؟) لأن ذلك هو المنساق من ظواهر الأدلة» فلا يكفى المعيوب ولا 
المريض. كما تقدم فى كتاب الزكاة والهدي من الحج. 

(39) لتبادر المتعارف من ظواهر الأدلة. وأما السمن فلادليل على اعتباره. 
لاامن جيث ظواهر الأدلة ولاامن حيث الأدلة الخارجية؛ نعم الأحوط مراعاته. 

(15) لما مر فى سابقه من غير فرق. 

(10) لأن القيمة مبنية على التراضى بأي نحو شاء عأ وفى صحيح جميل: 
ا عط هوا على مال أرما عاووا غير ذلف)00. 

(1؟) نصاأء وإجماعاً قال الصنادقطهة فى معتبرة أبى ولآد: «كان 


علي طب يقول: ا دية الخطأ في ثلاث سنين» وإتستادف درة امن فى 
الاين 


(1) الوشائل: بياث * هن أبواب ديات النفس: 7 
())الوعنائلكيات 4 من أبؤااديات النفين: 


”7 مهذب الاحكام [ج9؟] 
ومبدأ السنة مع إطلاق ثبوتها من حين التراضى لا من حين الجناية (717), 
وللجانى أداؤها فى خلال السنة أو آخرها (38). ولا يجوز له التأخير عنها 
إلا مع التراضي (74): وليس للولى عدم القبول فى خلالها (:7). 

(مسألة 7): لو اختلفا فى مبدأ السنة فالقول مع مّن يدّعى التأخير 
(01. ولو اختلفا فى انتهائها فالقول مع مَن يذدعى الاكثر (؟:). 

(مسألة 8): لا يجب على الولى قبول القيمة السوقية لو بذلها الجانى 
مع وجود الأصول (070: وكذا لا يجب على الجاني أداؤها لو طالب القيمة 
الولى مع وجود الأصول (75). 





(30) لأنه المنساق من الأدلة. 

(5؟) لما تقدم من قول على طلجلة : «تستأدى دية العمد فى سنة). 

(19) أما عدم الجواز فللتحديد الشرعى كما مر وأما الجواز فلفرض 
التصالح بما تراضيا عليه من التأجيل أو التقسيط. 

() لفرض عدم الولاية على ذلك. 

)"١(‏ كما لو ادّعى الولى أن مبدأ السنة كان أول شهر رمضانء والجاني 
ادّعى أنه كان أول شهر شوالء يقدم قول الجاني للأصل. 

(؟") كما لواتفقا على أن أول مبدأ السنة أول شهر رمضانء ولكن الولى 
يدع أن :ذلك كان باغتبانالشهور العربية: والجانى يدّعى أن ذلك كان باعتبار 
الشهور الافرنجية مثلاً. وحصل التراضي على ذلك فالقول مع مَن يدعي الأكثر 
للأصل كما مر إن لم تكن قرينة معتبرة على الخلاف. 

(”) لفرض ولايته واختياره؛ فله أن يختار الأصل دون القيمة. 

(*) للأصلء وتقدم أنه لاولاية للولى على التعين. 


دية العمد من مال الجاني لا على العاقلة 0/9 

(مسألة ): لو تعذر جميع الأصئاف وطالب الولى القيمة يجب أداء 
قيمة واحد منها (750): والجانى مخير فى أداء قيمة أي منها شاء (771), وليس 
للولى مطالية قيمة احدها اليد 0-0 

(مسألة :)1٠١‏ دية العمد من مال الجانى (74): لاعلى العاقلة ولاعلى 

بيت المال (9): سواء تصالحا عليها أم تراضيا بها أو وجبت ابتداءً كما في 
قتل الوالد ولده والعاقل المجنون .)١(‏ 

(مسألة :)1١‏ لولم يكن للجاني مال استسعى أو أمهل الى الميسرة كسائر 
الديون 2)8١(‏ 





(0") لتعين الدية فى ذلك حيتئدل. 

30 تفرص اتخييره بالسية إلى الأسلء فتهي بالنية إلن اليية 
0 

(9*) لعدم ولايته على ذلك كما تقدم. 

(8؟) للأصلء والإجماع؛ والنصوصء منها ما عن الصادق مجه في صحيح 
ابن سنان: «في رجل دفع رجلاً عن رجل فقتله, قال: الدية على الذي دفع. وإن 
أصاب المدفوع شىء فهو على الدافع أيضاً»!", وتوين هته عقاوم ركد عرقي 
العمد كما ياتى. 

(و#الأن الشمان عليهما كوو هيوك لأس ضر عن فال الدليك 
عليه. وهو الخطأ المحض كما يأتى. 

[2) لهو الاطلاق و والاتماق نف ميم المواره المذكوزة. 

(١8)لقاعدة‏ الاشتغال. ويجب السعي مقدمة لتفريغ الذمة. وإن لم يمكن 
له السعي أمهل حتى يتمكن من تفريغها بأي نحو شاء. 


10 اسان تباث كان ابو اس الع انل 


١3م‏ مهذزب الاحكام [َج؟1] 


وإلا فمن بيت المال (7). ولو هرب القاتل ولم يتمكن منه أخذت الدية من 
ماله فإن لم يكن له مال فالدية على الأقرب فالأقرب (47). 
(مسألة لولم يؤد الجاني الدية أجبره الحاكم الشرعى على 
الأداء( 4غ)» وإلا أخذها الحاكم من ماله واعطاها للولي (45)» وإن لم يكن 
حاكم شرعى والعياذ بالله أو وكيله فثقات المؤمنين يتصدّون ذلك (47). 
(مسألة 1): لافرق فى الدية من الأصناف المتقدمة بين القتل العمدي 
وشبهالعمد والخطأ المحض (47). إلا أنه يختص العمد بالتغليظ 





(45) لفرض أنه موضوع للمصالح. والمقام منها لو لم يكن من أهمها. 
ولكن يحتمل السقوط فى فرض عدم تمكنه من أداء دينه مطلقاً. وكون اداء 
مطلق الدين من بيت المال أول الكلام. نعم يمكن أن يدخل في جملة الغارمين 
فى الزكاة فيؤدي الدية منها. 

(47) لصحيحة أبى بصير قال: «سألت أبا عبدالله طلكِا عن رجل قتل رجلا 
متعمداً ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال: ان كان له مال أخذت الدية من ماله 
وإلاافمن الأقرب فالأقرب. وإن لم يكن له قرابة أداه الإمام فإنه لا يبطل دم امرئ 
ا 

(5؛) لأن ذلك من الأمور الحسبة القائمة بالحاكم الشرعى. 

(17) لما تقدم من انتقال ولاية الحسبة إليهم حينئل. 

(407) لأن الأصول الستة المتقدمة قررها الشارع لطبيعة القتل» بلا فرق بين 
كرنة غهدا أو خظا اواشبه العهذ 


(؟) الوسائل ناي مق بوانت الفاقلة3: 


لو اختار الجاني في شبيه العمد إعطاء الدية من الإبل ١م‏ 
فى السن فى الابل ومدة الاسيتفاء كما تقدم (1/8). وكذا تكون دية شبه العمد 
على الجانى نفسه (49). 

(مسألة 5 لو اختار الجانى فى شبيه العمد إعطاء الدية من الإبل 
تكون الإبل دون إبل العمد في السن وهي ثلاث وثلاثون جذعة وثلاث 
وثلائون حقة واربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل (00). 





(4]) وقد مر في مسألة ١‏ و5 فراجع. 

(59) إجماعاً. ونصوصاً منها صحيحة زرارة قال: «سألت أبا 
عبدالله سي عن رجل قتل رجلاً خطأ في أشهر الحرم؟ فقال: عليه الدية وصوم 
شهرين متتابعين من أشهر الحرم»!''» وقريب منها غيرها. 

(00) نسب ذلك إلى المشهور, وتدل عليه روايات منها موثق محمد بن 
سنان عن العلاء بن الفضيل عن الصادقطكة: «والدية المغلظة فى الخطأ الذي 
يشبه العمد. الذي يضرب بالحجر والعصا الضربة والاثنتين فلا يريد قتله. فهى 
أنلاث: ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة: واربع وثلاثون ثنية. كلها 
خلفة من طروقة الفحل)70"). 

ومنها: رواية أبى بصير عن الصاد قط قال: «دية المغلظة التى 
قبي انيد وليست عمد أفضل من ذية الخمطأ بأسنان الابل: شلائة 
وثلاثون حقة. وثلاثة وثلاثون جذعة وأربع وثلاثون ثنية» كلها طروقة 


الفحلم". 





() الوسائل: ياب ١‏ من أبوات ديات النفن: 7 
(5) الوسائل: باب ؟ من أبواب ديات النفس: 4. 


1 مهذب الاحكام [ج5؟] 





ومنها: صحيح محمد بن مسلم وزرارة عن أحدهماط ,يد في الدية قال: 
هى مئة من الإبل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك. قال ابن أبى عمير: 
فقلت لجفيز :كل للؤبل اسان معزوفة#فقال: نعو غلات وتلانون حقة. وثالات 
وثلاثون جذعة. واربع وثلاثون ثنية)! ١‏ فهو ظاهر في شبه العمد بقرينة مأ 
تقدمت من الأخبار وإن خصها على بن حديد في حديثه بالخطاء. ولكنه لم 
ينسب ذلك إلى معصوم. ش | 

وهناك روايات أخرى مختلفة. ففي بعضها أربعون خلفة وثلاثون حقة 
وثلاثون بنت لبون كما في معتبرة عبدالله بن سنان قال: «سمعت أبا 
عبدالله ميل يقول: قال أمير المؤمنين ناْلا: فى الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط 
أو بالعصا أو بالحجرء أن دية ذلك تغلظ وهي مئة من الإبل منها أربعون خلفة من 
ون لقن ررب ز لامها ولاقو مقف بو ولاترن سك لوو "1 

فلن حفها الأخرى فون لأكلها طلؤوقة) كتها فى القتسه الأول كلها 
خلفة). ل وونا ةا عنه اسمن عن ادن عبدالله يِذ قال: «كان على لك يقول: 
كيه اليا ثلاث وثلاثون جذعة. وثلاث وثلاثون ثنية إلى نازل غائنها كلها 
6ن 

وفى رابعة منها جمع بين الخلفة والطروقة؛ ففي معتبرة المعلى عن 
الصادق حة: «وفي شبيه العمد المغلظة ثلاثة وثلاثون حقّة. وأربع وثلاثون 
دع وقلذقة وتلطوق ثنية الف طروقة لفكت 16 

ويمكن حمل تلك الروايات مع قطع النظر عن سندها على تحفقق 
المراضاة بينهما بذلك. نقصت عن مالية ما نسب إلى المشهور ام زادت. 

ثم إن المراد من بنت مخاض ما كانت داخلة فى السنة الثانية. والمراد من 





(1 0 (4) الوسائل: باب 7 من أبواب ديات النفس: لا و١‏ و١٠١.‏ 
(18الومانا بيات ؟اتن ابواك ديات الشن الخديك» 1 


(مسألة :)١١‏ دية شبه العمد على الجانى نفسه .)0١(‏ وتستوفى فى 
سنتين (6817). ْ 1 

(مسألة 217): لو اختلف الولى والجانى فى أوصاف الابل فلابد من 
الرجوع إلى الثقات من أهل الخبرة 69 00 





اا ل ل 
السنة الرابعة» والمراد من الجذعة: هي الداخلة فى السنة الخامسة, والمراد من 
لثنيّة وهي الداخلة في السنة السادسة, والمراد من الطروقة أي البالغة ضراب 
الفحل. أو ما طرقها الفحل فحملت,. والمراد من الخلفة أي الحامل. 

)0١(‏ للإجماعء وللآية المباركة: إمن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة 
مؤمنة ودية مسلمة إلى اهله»»١‏ وللنصوص منها صحيح زرارة قال: الت 
أبا عبداللهطية عن رجل قتل رجلاً خطأ فى اشهر الحرم؟ فقال: عليه الدية)7", 
والمراد من الخطأ شبه الخطأ لا الخطأ المحض. لأنه على العاقلة كما يأتى. 

ل ا ا 0 
تعالى. 

(05) للإجماع؛ ولأنه كالوسط بين الخطأ المحض والعمد المحض. 

وأما ما عن على لكل : : «تستأدى دية الخطأ فى ثلاث م يمكن أن 
يحم على الأشراف ى الداخول إلى كلاف مشي . أو يكن برعي إن مان 
المجني عليه الجاني إلى هذا الحد. . ولاوجه للرجوع إلى الأصل فى المقام مع 
وجود الإجماع في البين» ولا أقل من الاحتياط الوجوبي للفقيه المتتبع؛ والله 
العاصم من الزلل. . ش 

(09) لانهم اعرف بذلك. 


.87 سورة النساء الآبة:‎ )١( 
4 الوسائلديات امن ابوايةديات الشن‎ )0( 
١ ا الؤساتلة باب كن حزان دفايتا النشس‎ 


44 مهذب الاحكام [ج5١]‏ 
ولو تبين الخطأ وجب الاستدراك (04). 

(مسألة :)1١7‏ دية قتل الخطأ أحد الأصناف الستة المتقدمة (00): ولو 
اختير دفع الإبل تكون ثلاثين حقة وثلاثين بنت لبون وعشرين بنت مخاض 
وعشرين ابن لبون (01). وهى على العاقلة (01), 


(0) لأصالة الاشتغال بعد كشف عدم فراغ الذمة. . 

(06) لما تقدم فى مسألة ١7‏ فلا وجه للتكرار مرة أخرى. 

(01) كما هو المشهور بين الفقهاء (قدس الله اسرارهم) ويدل على ذلك 
صحيح ابن سنان قال: «سمعت أبا عبداللهطةٍ يقول: قال أمير المؤمنين ل : 
والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة؛ وثلاثون ابنة لبون. وعشرون بنت مخاضء 
وعشرو انق لبون 3 

واما معتبرة محمد بن سنان عن الصادق طية: «فى الخطأ إن كانت الإبل 
فخمس وعشرون بنت مخاضء وخمس وعشرون بنت لبون. وخمس 
وعشرون حفّة وخمس وعشرون جذعة)(". ومثله ماعن على يِه '". فيمكن 
حملهما على المراد أو على التقية» ويحتمل التخيير. 

(01)نصاًء وإجماعاً من المسلمين» ففى معتبرة الحلبى قال: «سألت أبا 
عبد اللهطة عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه» فوثب 
المضروب على ضاربه فقتله؟ قال: فقال أبو عبدالله كا : هذان متعديان جميعاً 
فلا أرى على الذي قتل الرجل قود لأنه قتله حين قتله وهو أعمى؛ والاعمى 
جنايته خطأ يلزم عاقلته يؤخذون بها فى ثلاث سنين»! 2*4 إلى غير ذلك من 
الروايات. 


() الوساتلبيات ؟ من :ابؤاب :ديات لفن 
[) الوسات لدبا افق آبوات كنات النشسن :1 
8 الوسنائز دنانيه افق أبوا النشين 0 

1 الزجائل ديات مين أبواف الكزقله العديف: 1 


لو لم تتمكن العاقلة من أداء الدية 6م 
بتفصيل يأتى إن شاء الله تعالى. ولا يضمن الجانى منها شيئاً (08). ولا 
ترجع العاقلة على القاتل (05). ١‏ 

(مسألة 14): دية قتل الخطأ تستوفى فى ثلاث سنين كل سنة 
ثلثها(10): بلا فرق بين دية الطرف ودية النفس (1©. 


(مسألة 14): لو لم تتمكن الأداء منها أو امتنعت وجبت الدية على 
القاتل نفسه (67). 








(09) لتعلق التكليف بالنسبة إليها فقطء ولا معنى للرجوع عليه بعد 
اختصاص الضمان لها. 

(18) نصاً _كما مر وإجماعاً. 

)1١(‏ للإطلاق الشامل لكل منهماء مضافاً إلى الإجماع. 

ل 
ل 
انسلاخ الثالث. 

(؟1) لأن ذمة القاتل مشغولة بالدية» وإنما تجب على العاقلة تكليفاً. فإذا 
فقدت العاقلة أو امتنعت وجب على القاتل الأداء. 

وما حكي عن جمع من رجوع العاقلة على الجاني مطلقاً حتى في صورة 
وجود العاقلة بعد إعطاء الدية من مالهم. 

لا دليل لهم عليه يصح الاعتماد عليه. 


43 مهذب الاحكام [ج1١]‏ 

(مسألة :25١‏ لا فرق فى دية الخطأ المحض والعمد وشبهه فى غير 
الابل من الأصناف المتقدمة (8: وإنما الفرق فى سن الإبل فى أقسام 
القتل وفى الاستيفاء كما عرفت (55) كما لا فرق فى الدية بين أن تكون 
تامة (18): أو ناقصة (7). أو دية الأطرا اف 67 0 

(مسألة :)7١‏ تغلّظ الدية إن وقع القتل فى الأشهر الحرم (18), عمداً 
كان أو خطأ (19). وهى دية كاملة وثلثها من أى الاصناف كانت ,0/١(‏ 
وكذا لو وقع القتل فى الحرم الالهى (0/1. ْ 





(1) لظهور الإطلاق» والاتفاق» وعدم وجود دليل على الخلاف. 

(14) وقد مرٌ التفصيل فى مسألة 0 و8١‏ و6١‏ و7١‏ و18. 

(10) مثل دية العر المنيالم: 

(13) كدية المرأة أو الذمى. 

(19) للأصلء والاطلاق» والاتفاق. 

(14) نصاء وإجماعاًء ففى معتبزة كتليف الأسندى قال: تاسألت أبا 
والح لكر لسيساتد قالدرة وتلعع! وله 
ما عن زرارة("ا 

(19) لظهور الاطلاق كما مر والاتفاق. 

واشهر الحرم هى: رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. 

() للإطلاق المتقدم؛ والاتفاق. 

(1) لظهور الإجماع: وقطع الفقيه المتتبع بتحقق المناط» ويدلٌ على ذلك 
روايتان: الأولى معتبرة زرارة قال: «قلت 5 جعف رطا : رجل قتل فى الحرم؟ 


3( الرشاتربات :امن أنوات ديات الشسن نوزم 


لا فرق في التغليظ في الدية بين العالم بالحكم أو الجاهل الى 
١‏ 5 
ولا يلحق به المدينة المنورة (؟7). ولا سائر المشاهد المشرفة (77). كما 
لا تغليظ فى قتل الأقارب (2004). ولا فى دية الأطراف (0/5. 
(مسألة 5 لا فرق فى التغليظ فى الدية كما مرّ بين العالم بالحكم 
أو الجاهل به كما لا فرق فى الجهل بالموضوع أيضاً فإنه كالحكم (0/1, 





قال: عليه ذية وتلف)00 والثانية معتبرة ابن أبي عمير عن أبان عن زرارة قال: 
اقلت لأبي جعفرطية رجل قتل فى الحرم؟ قال: : عليه دية وثلث. ويصوم 
شهرين متتابعين من اشهر الحرم)”". 

ودعوى: أن المراد من الحرم (الحوُمُ) بالضمتين فيكون خصوص 
الأشهر الحرم. 

غير صحيحة: لأن الحرّم أعم من الزمان والمكان. قال تعالى: وثم 
ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم 
حرمات الله فهو خير له عند ربه»»( ""» وإن ذلك من مجرد الدعوى بلا دليل. 

؟/ع) للأصل. وعدم دليل على الخلاف فى المقام. نعم للحاكم الشرعىي 
التشديد بحسب ما يراه لو اقتضاه المصلحة؛ لقداسة الحرم النبوي الشريفء كما 
تقدم فى الحدود!؟. 

(7/ا) لما من ف سارقنه. 

(4/) للأصلء والاطلاق» والاتفاق» إلا إذا وقع القتل في أشهر الحرم» أو 
في الحرم الالهى» كما تقدم. 

(0/) للأصلء والإطلاق من غير دليل على الخلاف. 

(1) لظهور الأدلة في أن ذلك حكم واقعى لا يتغير بالعلم والجهل؛ ولا 


© الوؤشائل: باب امن آبواب ديات التفسن:‎ )١( 
.5 (؟) الوسائل: باب 8 من أبواب بقية الصوم الواجب:‎ 


.؟١‎  جحلا‎ )5( 


44 مهذب الاحكام [ج9؟] 
وتغلظ الدية على العاقلة أيضاً (/071: وكذا لا فرق فى المقتول بين العاقل 
والمجنون والصغير والكبير والوالد فى قتل الولد وإن لم يكن فى البين 


قصاص (0/8. 
(مسألة 77): هل يعتبر فى مقدار التغليظ أن يكون من نفس الدية أو 
لها؟ لا يبعد الثاني (19/4). 


(مسألة 025 أو ينها وخو فى الع بقلل وهو فى الأخرم مطلظ قن 
الدية (66): ولو انعكس فلا تغليظ (81). 





يشمله حديث الرفع(١»‏ بعد كون الحكم وضعياً كما تقدم. 

(7/) للاطلاق الشامل لها أيضاً. 

(4/) كل ذلك لما مرّ من الإطلاق والعموم؛ وكذا تغلظ الدية لو كان 
المقتول امرأة» ولكن بحسب تحديدها الشرعي كما يأتي في مسألة 18. 

(49) لأن المدار على التغليظ المالية كما تقدم في نفس الدية؛ وهو يتحقق 
بأصل المالء فحينئذ لا فرق بين أن يعطى الدية من الفضة والغلظة من الذهب. 
أو بالعكسء ولكن الأحوط مراعاة المثلية جمودأ على ظاهر النص المتقدم. 
خصوصاً مع عدم رضا الولى. 

(4) لفرض تحقق القتل فى الحرم بسببهء كما إذا رماه بحجر وهو في 
الحل ومات به وهو فى الحرم؛ أو أشربه سماً فى أواخر شهر شوال فمات به في 
ذي القعدة. 

(0ها لعدم امجاة موته في البحرم إلى الفعل الخارجي» ووقوع القتل فى 
الحلّء كما لو رماه بحجر فأصابه وهو في الحلّ ومشى باخختياره إلى الحرم ومات 
فيه لا تغليظ. نعم لو سلب عن الاختيار بهذا الرمي فدخل في الحرم نحو حركة 


() الوستائل نات هافن نوات تجهاة النشسن: 


في دية المرأة الحرة ف 
سواء كان المسبب فى الحل أو فى الحرم (67). 
(مسألة 70): لو التجأ القاتل إلى الحرم بعدما وقع القتل فى الحل لا 
يقتص منه فى الحرم (861): ولكن يؤخذ منه الدية فيه بعد المراضاة (65). 
(مسألة :)7١‏ دية المرأة الحرة المسلمة نصف دية الرجل الحر 


المسلم (8660). 





المذبوح ومات فيه؛ فالظاهر التغليظ, فيدخل في القسم الأول. 

(؟4) لما عرفت من أن المدار وقوع القتل فى الحرم لا سببه. 

(4) لإطلاق قوله تعالى: ومن دخله كان آمناً»('"', وقد ذكرنا حول 
موضوع أمن الحرم في التفسير ومّن شاء فليرجع إليه'"» وتقدم فى مسألة ١١‏ 
من الفصل الثالث فى أقسام حدّ الزنا ما يتعلق بالمقام أيضاً. 

(64) للأصلء والاطلاق من غير دليل على الخلاف. 

(46) نصوصأء وإجماعاً. ففي صحيح الحلبي عن أبى عبدالله مه قال: 
«فى الرجل يقتل المرأة متعمدأً فأراد أهل المرأة أن يقتلوه. قال: ذاك لهم إذا أدّوا 
إلى أهله نصف الدية» وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل»!'» وفي معتبرة 
عبدالله بن سنان قال: «سمعت أبا عبدالله طق يقول: فى رجل قتل امرأته متعمداً. 
قال: إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه؛ ويوٌدُوا إلى أهله نصف الدية» وإن شاؤوا 
أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهي»!؟ وفى صحيح ابن مسكان عن 
الصادق طجةٍ قال: «إذا قتلت المرأة رجلاً قتلت به. وإذا قتل الرجل المرأة فإن 
أرادوا القود أدّوا فضل دية الرجل على دية المرأة وأقادوه بهاء وإن لم يفعلوا 
قبلوا الدية دية المرأة كاملة, ودية المرأة نصف دية الرجل)2(02. 


.4!/ سورة آل عمران الآية:‎ )١( 
5 4ه الوساتل بات كاين أبوات القضاضن‎ 


5 مهذب الاحكام [ج5؟] 
من جميع التقادير المتقدمة فمن الدنائير خمسمائة؛ ومن الإبسل خمسون. 
ومن الشاة خمسمائة وهكذا (67. ولا يلحق بها الخنثى المشكل (817). 
وديتها ثلاثة أرباع دية الرجل (68). 

(مسألة 717): تقدم سابقاً أن المرأة والرجل يتساويان فى الجراح 
قصاصاً ودية حتى تبلغ ثلث دية الحر فينتتصف بعد ذلك ديتها (69). 

(مسألة 78): تتساوى فى الدية جميع فرق المسلمين (40). إلا 
المحكوم عليه منهم بالكفر كالخوارج والغلاة وغيرهم (41). 

(مسألة 78): دية ولد الزنا إن كان محكوماً بالإسلام دية المسلم(؟9). 





(47) لإطلاق قولهءكة: «دية المرأة نصف دية الرجل» فيشمل جميع ما 
مر من الأصناف الستة. 

(407) للأصلء وظهور الاختلاف بينهما بعد تحقق المشكلية. 

(88) لما أرسل ذلك إرسال المسلمات. 

(68) نصاًء وإجماعاًء كما مرَّ فى مسألة 7 من (فصل شرائط القصاص». فلا 
حاجة للتكراز مرة أخرى: 

(48) للإطلاق» ولذكر المسلم فى بعض الروايات. قال الصادق َه : «دية 
المسلم عشرة آلاف من الفضة والف مثقال من الذهب والف من الشاة)7"". 

(41) للإجماع؛ ولما مر سابقاً من عدم الاحترام لهم. فلا قصاص ولا دية 
لهم. 

(؟1) لما مرّ من الإطلاقات الشاملة له بعد تحقق الموضوع شرعاً. 

وما يظهر من الروايات من أن ديته دية الذمي مثل خبر عبد الرحمن بن 
عبد الحميد عن بعض مواليه قال: «قال لى أبو الحسن طةٍ: دية ولد الزنا دية 


.7 من أبواب ديات النفس: ح:‎ ١ الوسائل: باب‎ )١( 


في دية الذمي الحر ظ 4١‏ 
(مسألة :)٠‏ دية الذمى الحر الذكر ثمانمائة درهم سواء كان يهودياً 
أو نصرانياً أو مجوسياً (97), 





اليهودي ثمانمائة درهم)(', ومثله ما عن ابراهيم بن عبد الحميد عن جعفر بن 
محمد طلئِ قال: «دية ولد الزنا دية الذمي لمانا درهت ١:‏ ! لاصو . 
ومعرض عنه عند الأصحاب. 

واما مَن قال: لا دية له. استند إلى أدلة ظهور مناقشتها يغنى عن بيانها 
وردهاء وكذا صحيح عبدالله بن سنان الدال على أن ديته مقدار انفاق مَن انفق 
عليه ففيه عن الصادق عد فى دية ولد الزنا: «يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق 
علنهة ا" فاته غرين قاذ ير علمة إل اأفل 57 

(98) نصوصاًء وإجماعاًء ففى معتبرة ابن مسكان عن الصادق طلىٍ قال: 
«دية اليهردي والنصراني والمحوسىن ثمانمائة درهم)! 1 وقريب منها صحيحة 
ليث المرادي قال: «سألت أبا عبدالله طق عن دية النصرانى واليهودي 
والكفوسية تكانة:و ديه تنمدا سوا قبانيانةادره "4 وى مولق ستماعة 
عو اك كال: فت الى عرزا ختالك .ين الولية ال الجرد قا ضاسه بيادماء 
قوم من التهوة والستارى والسحودى: فكتب إلى النبى يله إنى أصبت دماء 
قوع امن اليهوة والتصارى فوديعهم تهاتمالة در هع تمانمانة::واصبت ذماء قوم 
من المجوسء ولم تكن عهدت إلى فيهم عهداًء فكتب إليه رسول اللْمَييقهُ: إن 
ديتهم مثل دية اليهود والنصارىء وقال: إنهم أهل الكتابى)1(0. 

وأماما دل على أن دية الذمي كدية المسلم, كما فى صحيح ابان بن تغلب 


(1) الوسائل» يات ١6‏ من أبواب ديات النفس: ح: .١‏ 

0( الرسائل:باك6١‏ من ابوات ديات الكسن الحديت 0 1 
(6()5)الوسائل: باك امح أيوات ديات الشى العتديةه وه 
(1)الوشائل: باب ١18‏ هن أبوات ديات الفن:؟. 


5 مهذب الاحكام [ج4؟] 
ودية نسائهم على النصف من دياتهم (44). ودية جراحاتهما كدية جراحة 
المسلمين وكذا دية اعضائهما (86) 


عن الصادق طهة: «دية اليهودي والنصراني والمجوسى دية ة المسلم»' ''. وفي 
معتبرة زرارة عن أبي عبزال فلا قال ومن اغطاه رسول الله عل ذمة فدينة كاملة, 
قال زرارة: فهؤلاء؟ قال أبو عبداللهطقة: وهؤلاء من اعطاهم ذمة)!"!. محمول 
على ما اشترط فى ضمن عقد الذمة. على أن تكون دية الكافر الذمى كدية 
ادلي معن ان النقية .أو مر مواق الحدادل: ش 

وأما رواية أبى بصير عن الصادق علد قال: «دية اليهودي والنصرانى أربعة 
آلاف درهم؛ ودية المجوسي ثمانمائة درهم: وقال أيضاً: للمجوس كتاباً يقال 
له: جاماس»/4. وما رواه الصدوق قال: «إن دية اليهودي والنصرانى والمجوسى 
أربعة آلاف درهم. لأنهم أهل الكتاب)(*. أوهنهما إعراض المشهور عنهماء 
مضافاً إلى قصور سندهما. 

(15) لإطلاق ما تقدم فى صحيح ابن مسكان: «دية المرأة نصف دية 
الرجل)'. مضافاً إلى الإجماعء وقاعدة الاشتراك. 

(16) لاطلاق ما تقدم من الدعضان وتقتضيه قاعدة: «اشتراك الكفار 
مع المسلمين فى الفروع». فتساوىي جراحات المرأة منهم مع الرجل حتى 
تبلغ الثلث. فتنصف حيئئذٍ كما مر فى مسألة ” من (فصل شرائط القصاص). 
فراجع. 


53 الوساتن: بأ امن ابواب:ديات القن وكا 

(؟) كما عن النخعي والتوري وأبي حنيفة. راجع المغني لابن قدامة ج: 4 صفحة: /011. 
(4) الوسائل: باب ١6‏ من أبواب ديات النفس: ح: 5. 

(6) الوسائل: باب ١‏ من أبواب ديات النفس: ح: .١7‏ 

(1) الوسائل: باب 77 من أبواب القصاص في النفس ح: ". 





وتغلظ دياتهم باجتماع الحرمات (41)., وأما سائر الكفار فلا دية ولا 
قصاص لهم (917). 

(مسألة :١‏ لا دية للذمى لو خرج عن الذمة (48). كما لا دية له لو 
ارتد عن دينه إلى دين غير أهل الذمة (44). ولو خرج الذمى من دينه إلى 
دين ذمى آخر تثبت الدية .)210١(‏ 

(مسألة 7 يجوز التقاص فى الدية بعد ثبوتها إن امتنع الجانى من 
الأداء فيقتص الولى أو المجنى عليه من ماله ١1(‏ 06 

(مسألة “7*): مَن قتله الحد أو التعزير فلا دية له .)٠١7(‏ 





(45) لما مر من إطلاق: «الرجل يقتل فى الشهر الحرام ما ديته؟ قال: دية 
وثلث)(١2.‏ مضافاً إلى قاعدة الاشتراك كما مر. 

)/ا) ) للأصلء والاجماع؛ بعد عدم تحقق عقد الذمة بينهم وبين 
المسلمينء فلا حرمة لهم حينئزِء لا ديةٌ ولا قصاصاً. 

(1) لسقوط احترامه بخروجه منهاء فيبقى الأصل بلا معارض. 

(49) لسقوط الحرمة حينئلٍ كما مر 

(٠٠)لوشمل‏ عقد الذمة ذلك أيضاً وإلافلادية له. لما مر من عدم احترامه 
بارتداده عن دينه. 

)٠١١(‏ لعمومات أدلة التقاص الشاملة للمقام. نعم الأحوط أن يكون 
التقاص بنظر الحاكم الشرعى. 

)٠ .0(‏ لأن الحاكم الشرعي أمين ولا معنى لتضمين الأمين كما تقتضيه 
قاعدة الإحسان أيضاًء وقد مر في مسألة /من الفصل الرابع من فصول أحكام 
الزنا("» ما يتعلق بالمقام. 


)00( تقدم فى صفحة: ‏ 7/. 
إفة راجع ج: /ا؟' صفحة: 59١‏ 


0 4و مهذب الاحكام [ج9؟] 
(مسألة 75): لا تسقط الدية بإسقاط المجنى عليه قبل الجناية(*١٠),‏ 
وهل له الإسقاط في الجناية على الأطراف أم لا؟ فيه وجهان (004. 
(مسألة 0): لو اشترك اثنان أو أزيد فى قتل شخص خطأ أو عمداً 
ورضق وان التجى عليه الذي تقخط الدية 41560 
(مسألة ): لو ادعى قاتل المسلم أن المقتول كان مهدور الدم فلا 
دية له ,)1١5(‏ 





إن قيل: إن الضمان يكون من بيت المال. 

يقال: لابد أولاً من إثبات الضمانء ثم القول بأن محله بيت المال. نعم 
للحاكم الشرعي تدارك القتل مهما أمكن إن رأى في ذلك مصلحة:. ولم تكن 
مصلحة أقوى منها في البين» ولافرق فيما تقدم بين حق الله وحق الناس كما مر 
هناك. فراجع. 

)٠١(‏ لان الحق ليس له وإنما هو للولىء ولا يثبت الحق إلا بعد تحقق 
الا ١‏ 

)٠١5(‏ من احتمال ثبوت الحق له فى الجملة. ولكل ذي حق اسقاط حقه 
فيسقطء الا أن يدل دليل على الخلاف. ومن احتمال أن هذا كله من الأحكام لا 
من الحقوق. وإن كانت في مورد الحقوق فلا وجه للإسقاط كما مرّ. فراجع. 

)٠١(‏ لفرض الاشتراك, فلابد من التقسيط إلا أن يكون تفاوت فى البين 
فتقسط حينئذٍ حسب التفاوت. وتقدم التفصيل فى الاشتراك فى الجناية على 
النفس في كتاب القصاص. فراجه(١".‏ 

)٠١1(‏ كما إذا ادعى أن المقتول سب النبى يَوبيةُ مثلاً. 


.5١١-1814 صفحة:‎ 1١8 تقدم في ج:‎ )١( 


أداء الدية فوري 10 





وادعى الولى أنه كان محقون الدم ولم تكن لأحدهما بيئة يقدم قول 
الولى(7١1).‏ 
(مسألة 007: لا يعتبر فى أداء الدية بعد ثبوتها أن يكون بنظر الحاكم 
الشرعى .23١08(‏ بل للجانى أداؤها للمجنى عليه بعد إحراز رضاه بخلاف 
القصاص (009, 0000 ١‏ 
(مسألة 238): أداء الدية فورى )213١١(‏ وأنها تخرج من أصل التركة إن 
مات الجانى :)١١1١(‏ وهى بحكم تركة المقتول .)1١5(‏ 





)٠١1(‏ لأصالة احترام دم المسلم إلا ما خرج بالدليل؛ ولا دليل فى المقام 
على الخروج. 
)٠١8(‏ للأصل بعد عدم دليل على الخلاف. إلا إذاكانت فى البين خصومة 
جرانة على لط وروت سد واديامي ورين ادل رار ل 
)٠١9(‏ لأنه متوقف على تشخيص الموضوع. ولا يتحقق إلا بنظره غالباً. 
رارع ما ون فى الك ادر 
)٠١(‏ لأنها من الحقوق المالية» وأنها يجب فوراً أداؤها إن لم يكن رضا 
من الطرفين على التأخير. 
(1١1)لأنها‏ دين؛ والدين يخرج من أصل التركة نصا!'. وإجماعاً. كما مر 
فى كتات الداين: 
(؟١1)لمامر‏ في مسألة من (فصل كيفية استيفاء القصاص)!". فراجع 
ولاوجه للاعادة مرة أخرى. 


33 راع الوساتل جات امن أبوات الزسان: 
١)‏ تعدم في ج: 8 صفحة: 5950 


13 مهذب الاحكام [ج5؟] 





(مسألة 9*): لو اختلف الجانى والمجنى عليه فى مقدار الدية أو فى 
أوصافها _اجتهاداً أو تلد يوذ نما 2006 به الجانى (*011) وكذا لو ش 
اختلفا فى السراية فادعى ولى المجنى عليه السراية وأنكرها الجانى يقدم 
قول الجانى .)١١5(‏ 

(مسألة :)6١‏ إذا قطع الجانى أعضاء بدن المجنى عليه وسرى القطع 
إلى موته فإن كان قطع تلك الاعضاء بسبب واحد فعليه دية النفس ,)١١0(‏ 





)1١(‏ لأصالة عدم اشتغال ذمته. إلا بما يعترف الجاني به ما لم يثبت 
المجنى عليه دعواه بحجة شرعية معتبرة. 

)1١5(‏ لأصالة عدم السراية إلا إذا ثبتت بقول الثقات من أهل الخبرة. 

)1١5(‏ للإطلاقات»: والعمومات؛ وظهور الإجماعء مضافاً إلى معتبرة أبي 
عبيدة الحذاء قال: «سألت أبا جعفرطةٍ عن رجل ضرب رجلاً بعمود فسطاط 
على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله؟ 
قال: إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة. ولا يعقل ما قال ولا ما 
شين لموان ني ارسي سه لحان رانك فتيدا بينه ردن الجيةة اقبي 
ضاربه. وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية 
فى ماله لذهاب عقله. قلت: فما ترى عليه فى الشجة شيئاً؟ قال: لاء لآنه إنمأ 
درف اطي رازه تكك القدرة عم تعين دا ارسي اقذلل اللمدايتة هين 
الدية. ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جتنا 
كنا ماكان بالا أن ركون فهما الموث بواحدهرتطري الأخرئ: فيقاد بضارئة: 
فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات الزمته جناية 
مجنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه. 


لو سرى القطع الى موت المجني عليه 9 


وإن قطع كل عضو مستقلاً ولم يسر إلى موته بل سرى قطع العضو الآخير 
إلى موته فعليه مضافاً إلى دية النفس دية كل عضو سوى الأخير .)١13(‏ 








قال: فإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التى جنتها 
العشر ضربات:!١)‏ 1 

)١١6(‏ لتحقق السبب فى كل منهاء وأصالة عدم التداخل» ولكن لا دية 
للعضو الاخير لفرض السراية» فعليه دية النفس كما مر. 





.١ الوسائل: باب 7 من أبواب ديات المنافع:‎ )١( 


الفصل الثالث 
في موجبات الضمان 


وهى إما بالمباشرة أو بالتسبيب: 

أما الأولى: فهى أعم من أن يصدر الفعل منه بآلة كرميه أو قتله 
بسلاح أو بلا آلة كخنقه بيده أو كان فعله من الاسباب التوليدية للقتل 
كالقائه فى البحر أو فى النار بحيث يتولد منها القتل .)١(‏ 

(مسألة :)١‏ القتل إما عمدى أو غيره والأول يوجب القصاص والثانى 
يوجب الدية (5). ١‏ ْ 


قد تقدم كثير من مسائل الاتلاف بالمباشرة فى كتاب الغصب. 
)١(‏ كل ذلك لصحة نسبة القتل إليه عرفاًء كما تقدم فى موجبات 
القصاصء فلا داعى للتكرار مرة أخرى. فراجع (مسألة ١‏ و7) من موجبات 


القصاص. 
() أما الاول: فلما تقدم من أن موضوع القصاص هو القتل العمدي 
وبلا مجوز شرعي. 


مريضاً فمات. وغيرهما من الأمثلة كما يأتى» فتثبت الدية حينئذٍ لما مر من 
ثبوتها فى القتل الخطاي وشبه العمدي. 


(مسألة ؟): لو ضرب الصبى فاتفق التلف به فالضارب ضامن (*). 
وكذا فى الزوج والزوجة (4): ولو ضرب صبى صبياً آخر فاتفق انلف 
فالضمان على ولينه (0 إن لم يكن الضارب تأموراً فين يزه وإلا 
فالضمان على الآمر (5). ظ 

(مسألة *): ما يتلفه الطبيب بالعلاج على أقسام: 

الأول: أن يعالج الشخص الكامل شرعاً بلا إذن منه فيتلف فهو له 
ضامن (7), وكذا لو عالج المجنون أو الصبى من دون إذن من أوليائهما(6). 

الثاني: العلاج مع الإذن من المريض الكامل شرعاً ولكن مع التقصير 
من الطبيب فى العلاج فهو أيضاً ضامن (4), 


() ولياً كان الضارب أو وصياً أو معلماً أو غيرهم. كل ذلك لقاعدة 
التسبيب» مضافاً إلى ظهور الاجماع. 

(5) سواء كان الضارب الزوج أم الزوجة لما مرّ فى سابقه. 

(0) لأن «عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة)؛ وكذا فى المجنون. 

(8) لقوة السبب على المباشر حينئلٍ. نعم يعزر الحاكم الشرعى المباشر 
بما يراه حفظاً للنظام. 

(0) لأصالة الضمانء والتسبيبء والنص. والإجماعء ففى معتبرة 
السكونى عن الصادقطة قال: «قال أمير المؤمنين يا : مَن تطبب أو تبيطر 
فللاحية البرافة تقو تولئة وإلا قو لداغنا تي 

(4) لما مرّ في سابقه من غير فرقء سواء كان الولى الحاكم الشرعي أم 
ا 

(5) لأصالة الضمان التى تقدمت في الإجارة» وأن الإذن إنما كان في 


5 الوشائل انان امن ابواب الشمان القشدنه 1 


ل مهذدب الاحكام [ج؟؟] 
وكذا لو قصّر فى علاج الصبى أو المجنون وإن كان مع الاذن من 
وليهما(0. 00 ١‏ 

الثالث: العلاج مع الإذن من المريض الكامل شرعاً أو من ولى غير 
الكامل شرعاً وعدم التقصير منه فى العلاج ولكن اتفق التلف يضمن حيئئذٍ 
ما اتلف .)١١(‏ 

الرابع: أخذ براءة الضمان من المريض الكامل شرعاً أو من الولى 
الشرعى لغير الكامل شرعاً واتفق التلف بالعلاج لم يضمن إن لم يقصّر في 
الاجتهاد والاحتياط (؟١).‏ وإلا فهو ضامن .)١(‏ 








على ذلك. 

)٠١(‏ لأن الاذن من الأولياء إنما كان فى صرف الوجود من العلاج؛ دون 
صورة التقصيرء بل لا ولاية لهم فى هذه الصورة. 

)١١(‏ لقاعدة الضمان الاحتياطى التى أسسها على طليّةٌ كما تقدمت فى 
كتاب الاجارة» فلا وجه لاعادتها هنا( مضافاً إلى ما تقدم من أن الإذن في 
العلاج فقط دون الفساد والتلف. 

)١١(‏ نصاًء وإجماعاًء ففى معتبرة السكوني المتقدمة عن الصادق ع قال: 
«قال أمير المؤمنين طَجُل من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه وإلآ فهو له 
ضامن). 

(1) لما تقدّم فى القسم الثاني. 


10٠ راجع ج: 8 صفحة: غ4‎ )١( 


الاقدام للعلاج اعمٌ من الإذن والبراءة عن الضمان ١٠١‏ 

الخامس: ما إذا تلف المريض وشك الطبيب فى أنه قصّر فى العلاج 
أم لا يضمن حينئذ (15). 

السادس: ما إذا نسى الطبيب أن يأخذ البراءة من المريض أو جهل 
بالحكم وبعصل التلات بالملاع فهو الا نات 0080 

السابع: ما إذا شك الطبيب فى أخذ البراءة من المريض أو من وليه 
عن الضمان أو فى أخذ الإذن للعلاج من كل منهما يضمن حينئذ إن حصل 
التلف (11). 

الثامن: ما إذا لم يقصّر فى العلاج وأذن له المريض وأبرأه من 
الضمان فاتفق التلف فى الاثناء لاجل قسر خارجى فلا ضمان حينئذ (17). 

(مسألة 5): الإقدام للعلاج أعم من الإذن والبراءة عن الضمان (18). 





(15) لأصالة الضمانء وأصالة احترام ما يتعلق بالمحترم إلاما خرج 
بالدليل. والمفروض عدمه في هذه الصورة. ولقاعدة الضمان الاحتياطى التى 
أسسها علي د كما مر في كتاب الإجارة» ولا تجري أصالة الصحة في العلاج: 
لتقديم قاعدة الضمان الاحتياطي عليهاء مع أن التلف واتلاف ما هو محترم 
موجب للضمان مطلقاء سواء كان فى المال ام فى البدن. وتقدم فى كتاب 
الإجارة أنها لا تختص بالماليات؛ بل تجري في مثل المقام وفي كل ما هو محترم 

(16) لأصالة الضمان فيما يتعلق بالمحترم. 

(11) لأصالة الضمان كما مر إلا ما خرج بالدليل» وليس فى المقام دليل 
على لمرو 

(10) لأصالة البراءة بعد استناد التلف إلى أمر خارجي. 

(14) لأن الأول يختلف عن الأخيرين عقلاً وشرعاً وعرفاً. ة فهو أعم 
منهما. 





(مسألة 0): لو وصف الطبيب علاجاً للمريض واستعمله المريض 
باختياره ثم حصل التلف. فإن كان استعمال المريض لاعتماده على الطبيب 
بحيث عدّ ذلك من تسبيبه عرفاً فالطبيب ضامن (215). وإلا فلا ضمان(١5).‏ 
(مسألة 6): لو باشر الطبيب بالعلاج وكان مُتِيقناً فى العمل وأذن له 
المريض فى ذلك وأبرأه من الضمان ولكن المسريض لم يراع إرشادات 
الطبيب وقصرفيها قحصل التلف لم يكن الطبيب ضامتاً (1؟): 





(19) لقاعدة التسبيب حينئذء وما تقدم من أصالة الضمان فيما يتعلق 
بالمحترم؛ إلا ما خرج بالدليل ولم يكن دليل كذلك. 

)٠١(‏ لأصالة البراءة» وعدم التسبيب كما هو المفروض؛ وعليه يحمل 
زؤانة احتذيو اناق قله ردكانة لى الى ركان قضييية العضاة فقيل ل لعن اله 
علاج إلا أن تبطه فبططته. فمات» فقالت الشيعة: شركت في دم ابنك» فكتبت إلى 
أبي الحسن صاحب العسكري لكل فوقع يا احمد ليس عليك فيما فعلت شيء. 
ذاتما العتسيف اللاواء ركان أجل فيما فعلت؛ "بركدااؤواية اماع لمن 
الحسن قال: «قلت لأبى عبداللهطقة: إني رجل من العرب ولي بالطب بصر 
وطبي طب عربي ولست آخذ عليه صفداًء قال: لا بأس؛ قلت: إنا نبط الجرح 
ركو انار تال اباش كل روصتن د السسمرم الالستسور 
والغاريقون؛ قال: لا بأسء قلت: إنه ربما ماتء قال: وإن مات؛: قلت: نسقى عليه 
النبيذ» قال: ليس في الحرام شفاء»!"2. 1 

(١؟)‏ لاستناد التلف إلى نفس المريضء لا إلى الطبيب كما تقدم نظيره فى 


(1) الوسائل: باب ١74‏ من أبواب الاطعمة المباحة. 


يعتبر في ابراء المريض أن يكون المريض جامعاً للشرائط الشرعية ١‏ 





وكذا إن لم يبرأه وحصل التلف كذلك (؟7). 

(مسألة 7): إذا شرع الطبيب فى العلاج بعد أخذ الاذن من المريض 
وبلا أخذ البراءة منه وفى أثنائه التفت إلى الخطر هل يجوز له البراءة 
حينئذ؟ فيه إشكال (19). 

(مسألة 8): ما تقدم فى الطبيب من الأقسام يجري فى البيطار 
المتطبب للحيوان المملوك للغير (56). 

(مسألة 4): يعتبر فى إبراء المريض أن يكون المريض جامعاً 
للشرائط الشرعية (8؟. ولم ينته إلى القتل (051. وإذن الولى فى الصغير 
وإن انتهى إلى القتل (710). 





القسم الثامن من الأقسام السابقة. 

(79) لعدم استناد التلف إلى الطبيب» وإنما يستند إلى نفس المريض. 

(؟) لأن الضمان قد تحققء ولا يرتفع إلا بالإسقاطء فلا يصح الإبراء 
حينئذٍ. ومن إمكان ارجاع الإبراء إلى الاسقاط فيصح, ولكن الأحوط التصالح. 

(15) لعين مامرّ من الأدلة» بل قد ورد ذكر البيطار في معتبرة السكوني كما 
مرء ويجري ما تقدم في تصليح المكائن وتصليح الدور والمساكن كود 
الحكم مطابقاً للقاعدة فيجري في كل ما يصير مصداقاً لها. 

)١6(‏ لأصالة عدم صحة الإبراء إلا بذلك. مضافاً إلى الأدلة العامة الواردة 
في مطلق الانشاءات: كما تقدم فى كتاب البيع. 

)3 لعدم ولايته على قتل نفسه حيتئلر. نعم يمكن أن :قال لوكتان 
المرض شديدا على نحو يكون التلف متحققا بقول أهل الخبرة» فحينئذٍ يصح 
الإبراء للعلاج حتى لو انتهى إلى التلف أو القتلء ولكنه مع ذلك مشكلء لعدم 
وجود مثل هذه السلطة على نفسه. 

(0؟) لأن له حق الولاية على أخذ الدية والعفو عنها مع المصلحة. ولكن 


5 مهذب الاحكام [ج1؟] 
ي ااك اا تائم اا ل ةا عد دون اك ا د 


(مسألة :)0٠١‏ لا فرق فى الابراء بين أن يكون قبل الشروع فى العلاج 
أو فى اثنائه أو بعده بحيث يرجع إلى الإسقاط (358). 





لابد من مراعاته للأهم والمهم. 
(4؟) لشمول الدليل لجميع ذلكء فتجري أصالة براءة ذمة الطبيب حينئل. 


تبه 

ليس للانسان السلطة على نفسه وأعضائه بحيث يقطع عضواً من ٠‏ أعضاء 
بدنه. او ناذن لخيرة فى ذلكء, لقاعدة الضرر. 

وما يظهر من الأدلة في مورد احتمال الضرر وخوفه على النفس أو على 
العضو ينتقل التكليف إلى تكاليف أخرى: كانتقال الصوم إلى الغدبة:مناثة أو 
الطهارة المائية إلى الترابية» بل وسقوط الحج وغير ذلك مما تقدم في العبادات 
والمعاملات. 

وق تنيت إل اللكديو مين أنه أن تحمل العبرن :رادي بالمكلف به 
الضرري لا يصح. 

هذا إذا لم تكن مصلحة أهم فى البين» ؛ كالعلاج لرفع المرض أو البتر 
لأجل عدم سريان المرض إلى الجسم مث وإلا فيجوز لمراعاة المصلحة الأهم 

ومن هنا يصح الإذن فى العلاج؛ لأنه دفع للمفسدة, أو حسم لهاء كما 
يصح الابراء على ما تقدم. 

وما يظهر من صاحب الجواهر من المسلمية بأن المكلف مسلط على 
نفسه مجرد دعوى بلا إقامة دليل عليهاء بل الدليل ما ذكرناه. والله العالم بحقائق 
الأحكام. 


لو استند الاتلاف الى النائم م 


(مسألة :)١١‏ لو ادّعى الطبيب أخذ البراءة من المريض وأنه لا يكون 
ضامناً لما اتلف وأنكرها المريض يقدم قول المريض (25): وكذا لو ادّعى 
الطبيب البراءة مطلقاً وادّعى المريض أنها كانت على وجه خاص (00. 

(مسألة ؟17): الختّان ضامن إذا تجاوز الحد )١1(‏ وكذا إذا لم يتجاوزه 
ولكن علم بأن الختان يضر الطفل ومع ذلك ختنه وتلف 27370 إلا أن يأخذ 
البراءة من وليه (0257. 

(مسألة 1): لو استند الاتلاف إلى النائم بانقلابه أو بسائر حركاته 
فهو على أقسام: 








(9؟) للأصلء إلا إذا أثبت الطبيب دعواه بحجة معتبرة. 

(3) للأصل, مالم يثبت الطبيب دعواه بحجة معتبرة. 

(١؟)‏ للتعدي الموجب للضمان. ولمعتبرة السكونىي عن جعفر عن 
أبيه طقهه: «إن علياطكلا ضمن ختاناً قطع حشفة غلام»7١.‏ مضافاً إلى الإجماع, 
بلافرق في ذلك بين ما إذا كان ماهراً أو غير ماهر قصّر أو لم يقصّر في القطع أو 
في العلاج. 

(؟”) لأصالة الضمان على ما تقدم: ولاستناد الضرر إليه عرفاً. لفرض 
علمه بذلك. نعم, إذا لم يعلم بذلك ولم يحصل منه التعدي والتفريط فى العلاج 
وحصل الضرر من مجرد الختان. لا يكون ضامناً لفرض الإذن من الشارع فيه 
ولا يختص ما ذكرنا بالختان» بل يجري فى مثل الحجامة والاحتقان بالابر 
والفصد وقلع الاسنان والعمليات الجراحية فى الجملة. 

(39) لما تقد تقدم من أنه لا ضمان مع أخذ البراءة» إلا مع التعدي والتفريط. 


1 الوسائل؟ ياب 4؟ من أبوات ستوعبات الشمان 4 


مهذب الاحكام [ج19؟] 
الأول: أن يكون من عادة النائم القلب والانقلاب فى النوم وهو يعلم 
بذلك فهو له ضامن (5"). 

الثانى:.أن لا يكون من عادته ذلك فالضمان على العاقلة (0"0. 

الثالث: ما إذا شك فى أنه من أيهما فهو ضامن (210). 

(مسألة :)١5‏ لو انقلبت الظئر نائمة فقتلت نفساً فان كانت الظؤرة 
لمعيشتها فالضمان على العاقلة وإلا على نفسها (/71), 





(غ") لتحقق السبب منه حينئذ. وأن ضمانه فى ماله لمباشرته. 

ددم عون اللقوياننه يداف قارو ان التلين قط محفن» 
وأصالة الضمان فى النفس المحترمة وعدم ذهابها هدراً. فلابد وأن يتحمله 
العاقلة» وإذا لم تكن له عاقلة فمن بيت مال المسلمينء لما تقدم فى سابقته من 
عدم ذهاب جناية النفس المحترمة هدراً إلا أن يتراضيا بما شاءاً. 

ومما ذكرنا يمكن الجمع بين القائل بأن الدية على العاقلة والقائل بأنها 
من ماله. 

ودعوى: عدم ثبوت الدية فهى مخالفة لذوق الفقاهة. من عدم تجويز 
الفقهاء ذهاب دم المسلم هدراً. تمسكاً بإطلاق قول أبى جعفرطية في معتبرة 
معاوية العجلى: دولا ينظل :دامر فسالي»". 

(5") لأصالة الضمان إلا ما خرج بالدليل» ولم يثبت دليل كذلك. ولكن 
الأحوط التصالح والتراضى. 

(0”) لمعتبرة محمد بن مسلم قال: «قال أبو جعفرطكة: أيما ظئر قوم 
قتلت صبياً لهم وهى نائمة فقتلته. فإن عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما 
ظائرت طلب العز والفخرء وإن كانت إنما ظائرت من الفقر فإن الدية على 


1 الوساتل نات :لمق ابؤايه القضاصى فن النفس» 3 


لو اعنف الرجل زوجته جماعاً ١١/‏ 


ولا تلحق بها الأم (78). ولو ادعيت الظثر أن الظؤرة لدفع الفقر والمعيشة 
لا لشأن الفخر يقبل قولها (79). وكذا لو ادعت أن التلف لم يكن مستند 


إليها (0). 
(مسألة :)١5‏ لو اعنف الرجل بزوجته جماعاً أو ضماً فماتت يضمن 
الدية فى ماله :)5١(‏ 





عاقلتها(". ويمكن أن يقال: إن الظؤرة لامرار المعيشة فالغالب تكون عن فقر 
واحتياج: فيكون الضمان على العاقلة بعد فرض كون التلف عن خطأ محض» 
بخلاف ما إذا كانت الظؤرة للعز والفخر. 

(8”) للأصلء وعدم التعدي عن مورد النصء فتدخل فى المسألة السابقة. 

(9") لقول الصاد قطلية فى معتبرة الحلبى: «إنما الظئر مأمونة)(". وأنها 
أعرف بنفسها من غيرها. نعم عليها اليمين لقطع النزاع كما مر فى الحدود. 

)]١1(‏ لأنه من القتل شبه العمد. فلا قود فيه» وإنما تثبت الدية كما مر 
مضافاً إلى معتبرة سليمان بن خالد عن الصادقطهة: «أنه سثل عن رجل اعنف 
على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه؟ قالطليا: الدية كاملة» ولا يقتل الرجل) 
ولا فرق فى الجماع بين القبل والدبر لما عرفت. وفى معتبرة زيد عن أبىي 
جعفرطية «فى رجل نكح امرأة فى دبرها فالح عليها حتى ماتت من ذلكء قال: 
عليه الدية)!", كما لا فرق بين النكاح أن يكون منقطعاً أو دائماً. حتى لو كان 
الوطء بشبهة, بل لو حصل العنف بين اجنبيين من غير جماع ولم يقصد القتل 
ومات أحدهما كذلك. لما عرفت من أن الدية حسب القاعدة فتثبت فى الجميع. 


الوسائلةنانت 4 امن أبوائي موعبات الشمان الحديف» .١‏ 
()) الوساتلات ١5‏ من ابوات شوعنات الهساك ؟. 
[*)الونانلاب امن أبوات فوعيات الطهان ١‏ 


6 مهذب الاحكام [ج1١]‏ 
وإن كان الزوج مجنوناً أو غير بالغ فالدية على العاقلة (47). وكذا لو 
اعنفت الزوحة بالزوج (69)). 
(مسألة :)1١‏ لو ادّعى الزوج عدم العنف وأن الزوجة ماتت بطبعها 
(مسألة :)١١/‏ مَن حمل متاعاً فأصاب به إنساناً ضمن جنايته من ماله 


(1) لما تقدم مكرراً من أن جناية غير الكامل ديتها على العاقلة: وسيأتي 
تفصيل ذلك. 

(4) لما مرّ من أن الدية حسب الأصلء لأنه من القتل شبه العمد ولم 
يقصد القتل. 

وأما رواية يونس عن الصادقطيةٍ قال: «سألته عن رجل أعنف على 
امرأته أو امرأة أعنفت على زوجهاء فقتل أحدهما الآخر؟ قال: لا شىء عليهما 
إذا كانا مافونين» فإن:اتهما الزها اليفين بالله أنهها لم يريذا الققل "١6‏ فمحمولة 
على نفي القود. أو مطروحة لإعراض المشهور عنها. 

(55) للأصلء إلا أن يثبت ولى الدم خلافه بحجة شرعية. 

والمراد من العنف: الشدة والقساوة ضد الرفق. فلو حصل الموت به كان 
من شبه العمد, لأنه قصد الفعل دون القتل» وأن الفعل مما لا يقتل به كما مر. 

(40) أما ضمان الجناية فللأصل والإجماع. وما يأتى من النص. 

وأماكونه من ماله فلأصالة كون الجنايات من مال الجانى مطلقاً. إلا إذا دل 
دليل على الخلافء ولا دليل كذلك في المقام. مضافاً إلى قاعدة الضمان 


(0١)الوسائل‏ دبائيع مق أنواك عوضيات الضعان 1 


لو صاح ببالغ غير غافل فمات .6 
(مسألة : لو صاح ببالغ غير غافل فمات أو سقط ومات ولم 
بقصد به القتل ولم يكن ذلك مما يقتل غالباً فلا دية ولاقصاص (1). 





الاحتياطي التى أسسها على عد في أمثال ذلك. كما تقدم فى كتاب الإجارة! '. 
ولمعتبرة داود بن سرحان على ما فى الكافى عن الصادقطَلية : «فى رجل حمل 
بتاعا على رانته فأمات إنضاناً قات آنا دكي مه فلا151 

ودعوى: أن الجناية في المقام على العاقلة غير صحيحة. بعدما تقدم من 
الاصل والإجماع والنص. 

وأما كون ضمان المتاع من ماله أيضاًء فلما تقدم من قاعدة: «الضمان 
الاحتياطى» التى أسسها على علق ولاطلاق ما مر من قولهءَة: «هو ضامن». 
فالمقام نظير بعض الكفارات المجعولة في الخطأء وترك التحفظ في الاحرام. 

وأما موثق أبى بصير عن الصادقطة: «فى الرجل يستأجر الحمال 
فيكسر الذي يحمل عليه أو يهريقه؛ قال: إن كان مأموناً فليس عليه شيء. وإن 
كان غير عأموق ضامن16" فيمكن تثملها غلى ما إذا استامته المالك» فيكون 
موافقاً لقاعدة: «عدم تضمين الأمين)»؛ مضافاً إلى إعراض المشهور عن إطلاقها 
في مثل المقام. | 

ثم إنه ورد في رواية داود بن سرحان فى الفقيه: «فقال: هو مامون)». وفى 
الكافي كما تقدم: «هو ضامن»» وفيه: أن نسخة الكافى مقدمة على غيرها عند 
التعارض كما هو المشهور بين المحدثين والفقهاء. وعلى فرض اعتبار نقل 
الصدوق فلتحمل كما حمل موثق أبى بصير. والله العالم بحقائق الأحكام. 

(47) للأصل بعد عدم حصول تسبيب منه. مضافاً إلى ظهور الإجماع. 


)١(‏ راجع ج: ١9‏ صفحة: ا 
3 الوسا ونان كين ان الدمو عات الفكا هر 
(؟) الوسائل: باب 78 من أبوؤاب احكام الاجارة: .١١‏ 


0 مهذب الاحكام [ج15] 





وإلا فإن قصد المقتل ب: يتعين القصاص (/8:9). وإن لم بيقصد المتل وكان الفعل 
اا ما الا ا ا 
كما تقدم (60). 





وكذا لوشك أنه مات بالصياح أو بغيره؛ لما مرّ من الأصلء بعد فرض أن الفعل 
لا يقتل به عرفا 

(400) لوجود المقتضى وفقد المانع, فتشمله الأدلة لا محالة. 

(8]) لأنه من شبه الخطأ الذي فيه الدية كما مر مضافاً إلى صحيح الحلبى 
عن الصادق علد قال: انها رجل فزع رجلاً من الجدار أو نفر به عن دابته فخرٌ 
فدات فهو قنانين لايعو وان اك فيو سايق لنة وا وكهر في 

وما عن الشيخ من أن الدية على العاقلة. 

ففيه: مضافاً إلى مخالفته للأصلء أن مورد ثبوت الدية على العاقلة غير 
هذ الخووف كما رات فى امحله: 

(4) لجريان جميع ما تقدم فى الصيحة فيه بلا فرق بين الأقسام. 

(08) فتارة: يكون من العمد, فيتعين القصاص لتحقق المقتضى له. كما إذا 
علم أن الصيحة مما يقتل بها الطرف غالبا وقصد به القتل. 

وأخرى: من شبه العمدء وتتعين الدية كما إذا قصد الفعل دون القتل؛ ولم 
يكن الفعل مما يقتل به عرفا. 

وثالثة: لا شىء عليه كما إذا لم يقصد القتل» ولم يستند الموت إلى فعله 
ا نو 


5 الوشائلة ناب 8 اهن أبواف الششان العديت» 7 


لو اشاقن هذا وعتسل مه المرض 0,١‏ 

(مسألة 19): لو اخافه أحد ففر منه فأوقع نفسه حين الفرار فى بئر أو 
من شاهق وهلك فإن كان الإيقاع بعمده واختياره فلا ضمان فى البين(01): 
وإن كان وقوعه فى البئر أو من الشاهق لدهشة عرض عليه فوقع فيها 
الجشاة على المعياف:(09) راو كناك أندامن أ نهنا قله كت عله 00 
وكذا لو التجأ إلى طريق فافترسه الأسد (04). 1 

(مسألة :23٠١‏ لو أخاف شخص أحداً وحصل من الاخافة مرض 
يضمن المخيف (00). بلا فرق فيها بين أن يكون للتأديب أو لغيره (65). 
نعم لو أخاف شخص حيواناً وحصل منها مرض على إنسان لم يقصده لا 
شىء على المخيف (/07). 





)8١(‏ لفرض أنه اختار ذلك بعمده فراراً عن المخيف. 

(85)لأن السيب خيشل لتعلى فتشعيق الدية إن ل يعضين القشل» وإلا 
فالقصاص كما مر. 

(05) للأصلء بعد عدم الدليل على الضمان فى مثله. 

(04) لجريان جميع ما مر فيه بلا فرق. نعم لو اضطره إلى طريق يعلم 
المخيف أنه فيه الأسد ويفترسه. وقصد ذلك. يكون من العمد وفيه القصاص. 
والشيى ين لفن يكور كدالو كفا 

(00) لقاعدة التسبيب كما تقدم. 

)لذن الاذن فى النادمي الكتوعى اعم مق الما 

اق لمت هدعم سق التي نه وطيم رق الفكن با مسرن 
به غالباً. وإلا فضامن, وكذا لو أخاف زيداً ولكن حصلت الجناية على عمرو 
الذى لم يقصده أصلاً. 


كذ مهذب الاحكام [ج9؟] 





(مسألة :)7١‏ لو أخاف شخص أعمى فوقع فى بئر ومات أو حصلت 
له جناية ضمن المخيف (088). 

(مسألة 77): لو خوّف حاملاً فاجهضت ضمن دية الجنين من ماله إن 
تلف (05). بلا قصد الاجهاض وإلا فعليه القصاص (220). 





(64) لقاعدة التسبيبء ولأن الاعمى غالباً لا يمكن له التحرز عن 
المخاوف والمهالك. وكذا فى كل ذي آفة لا يقدر على تحفظ نفسه. 

(65) لما مر من قاعدة التسبيب؛ مضافاً إلى النصء والإجماع؛ ففى معتبرة 
على بن أسباط عن الصاد قد قال: «كانت امرأة تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث 
إليها فروّعها وأمر أن يجاء بها إليه» ففزعت المرأة فأخذها الطلق فذهبت إلى 
بعض الدور فولدت غلاماً فاستهل الغلام ثم ماتء فدخل عليه من روعة المرأة 
ومن موت الغلام ما شاء اللهء فقال له بعض جلسائه: يا أمير المؤمنين ما عليك 
من هذا شيء؟ وقال بعضهم: وما هذا؟ قال: سلوا أبا الحسن طّة فقال لهم أبو 
الحسن عقلا: لئن كنتم اجتهدتم ما اصبتم. ولئن كنتم برأيكم قلتم لقد أخطأتم؛ 
ثم قالطلا : عليك دية الصبي)!" وأما ما فى مرسلة التفية امن أن الذية على 
العاقلة!'). محمولة على الخطأ المحض. كما يأتى إن شاء الله تعالى. 

ولو خوفها الحاكم الشرعى بحق فاجهضت لم يضمنء وتؤدى الدية من 
بيت المالء كما تقدم مكررا. 

(18) لوجود المقتضى حيئئذٍ كما إذا ولجته الروح وكان تام الخلقة ‏ 
وفقد المانع؛ فتشمله الأدلة لا محالة. وأما قولهطا: «لا قود لمّن لا يقاد منه» ". 
فقد تقدم الاشكال فيه!؟. 


(1()1؟) الوسائل: باب 7١‏ من أبواب موجبات الضمان: ١‏ و؟. 


(؟) الوسائل: باب 78 من أبواب القصاص فى التفس: .١‏ 
الدع راجع صفحة: 51/8. 


لو حصل الاصطدام بين شخصين ١١‏ 





(مسألة 77): إذا صدم أحد شخصاً فمات المصدوم فالدية من مال 
الصادم إن لم يكن الفعل مما يقتل غالباً ولم يقصد القتل .)6١(‏ وإلا 
فالقصاص (67). ولو مات الصادم فدمه هدر إن لم يتحقق تفريط من 
المصدوم (71). وإلا فالدية على المصدوم (15). وكذا لو جلس فى طريق 
فعثر به إنسان وحصلت جناية على الجالس .)١0(‏ 

(مسألة 75): إذا حصل الاصطدام من شخص آخر يكون هو ضامناً 
لو عملت النارةغلهنا 55 





(11) لأنه السبب لقتله. فتتعين الدية حينئذٍ كما مرّء مضافاً الى الإجماع. 

(19) لوجود المقتضى - من قصد القتل أو كون الفعل مما يقتل غالباً - 
وفقد المانع» فتشمله الأدلة لا محالة. 

(1) للإجماع؛ ولعدم استناد الموت إلى أحدء وإنما استند إلى فعل نفسه. 
كما إذا كان المصدوم في ملك نفسه أو في طريق واسع غير مزاحم لأحد أو 
يمشى في شارع يجوز فيه السير بطرف واحد فقط. فصدمه شخص مخالف 
لقوانين السير أو للقوانين المجعولة لحفظ النفوس فمات بعدما حصلت الجناية 
على المصدوم. 

(15) لأنه السبب بجعل نفسه فى معرضية التلف. خصوصاً إذا كان له 
مندوحة: وليس على الصادم شيء» كما لو وقف في طريق ضيّق فصدمه أحد بلا 
قصد أو خالف القوانين الوضعية فصدمه أحد كذلك. 

وهل يكون مثله لو حصل المخالفة من الخوف أو الدهشة أو لا؟ الظاهر 
يكون المقام من صغريات ما تقدم فى مسألة 19. 

[86) هر ويه هما قله -. 

(11) لأنه السبب فى التلف والجناية. 

فتارة: تكون عمدية: ففيها القصاص:ء كما إذا قصد ذلك. أو يكون الفعل 


0 مهذب الاحكام [ج9؟] 





(مسألة 06 إذا اصطدم حرّان كاملان فماتا. فإن قصدا القتل فهو 
عمد (17). وكذا لو لم يقصداه ولكن الفعل مما يقتل به غالباً وإلا فهو من 
شبيه العمد (58). ويكون لورثة كل منهما نصف الدية ويسقط النصف 
الآخر (19). ويستوى فيهما الراكبان والراجلان والمختلفان .)7١(‏ وعلى 
كل منهما نصف قيمة مركوب الآخر لو تلف أو تعيب بالتصادم (0/1. 
099909 
مما يحصل به الاصطدام غالباً. 

وأخرى: : تكون غير عمدية ففيها الدية» لما مر من أنها الأصل في الجناية 
ما لم يعلم الخطأ المحضء فحينئلٍ تكون الدية على العاقلة كما يأتي. 

(/ا5) فكرتب أحكامة فينا: أو في العامد منهماء فلو كان الاصطدام عن 
عمد منهماء كان لولي كل منهما القصاص. فلا محالة يقع التهاتر إن لم يكن 
فصل في البين. 

() لوجود المقتضي له وفقد المانع عنه. بأن تعمد الاصطدام. ولم 
يقصد القتلء ولم يكن الفعل مما يقتل به غالباً. 

(55الان كل يواخ متهم تلقن رقع :نشي ويقدل غيريه نوين انميت 
مقابل فعله. ويضمن طرفه النصف الآخر. مضافاً إلى الإجماع. فحينتذٍ فإن 
تساويا في الدية فلا شيء على أحدهما للتهاتر, وإن كانا مختلفين كالرجل 
والمرأة يأخذ صاحب الفضل الزيادة من الطرف الآخر. 

)٠ :(‏ لشمول الدليل السابق للجميعء كما لافرق بين المقبلين والمدبرين 
والمختلفين أو الاعميين» أو غير ذلك من الحالات والصفات. 

(1)لأن التلف حصل من فعلهما معأكما مر فإن لم يختلفا في القيمة فلا 
شيء على أحدهما للتهاترء وإلا رجع صاحب الزيادة إلى الطرف وأخذ الزيادة 
د 


ولا فرق في جنس المركوب اتحدا أو اختلفاء تفاوتا فى القوة والضعف 


لو اتفق الاصطدام ولم يتعمدا 1 





(مسألة 51): لو اتفق الاصطدام ولم يتعمدا بأن كان الطريق مزلقاً أو 
كان مظلماً أو كانا غافلين أو عمياوين فنصف دية كل منهما على عاقلة 
الآخر (77). وكذا لو كانا غير كاملين شرعاً أو كان أحدهما كاملاً دون 
الآخر أو كان الركوب منهما أو من وليهما فيما إذا كان جائزاً له شرعاً (*/0. 
ولو أركبهما أجنبى أو الولى فى غير مورد الجواز (4). فدية كل منهما 
تماماً على الذى أركبهما (0/5: وكذا قيمة دابتهما لو تلفتا (0/1. 





أو لم يتفاوتاء اتفقا فى سرعة المشي أو اختلفاء كل ذلك لما مر بعد صدق 
التصادم. 

نعم؛ لو كان أحدهما ضعيفاً أو بطىء الحركة على نحو لا يصدق التصادم: 
وإنما يقال عند أهل الخبرة أنه صدمه الآخرء فلا ضمان على المصدوم., لما مر 
فى المسألة السابقة من أن الضمان على الصادم, لقاعدة التسبيبء وأنه المعتدي. 

ويجري ما ذكرناه فى آلات النقل الحديئة من السيارات والسفن 
والشراحات التقارية والفاجنات» فإن فبت عند أهل النخيرة والطن الاععذا + ميخ 
حاتت واحذه بكون الضمان علية لماامره وان ثبع على كل متهماء فالحكم كما 
مر من التنصيفء وإن ثبت أن الجناية والاصطدام لأمر خارج عن الاختيار مثل 
كثرة الضباب أو المطر أو الريح ولم يحصل من احدهما أو منهما إهمال أو 
تفريط, فلا ضمان لآن الجناية أو التلف لم يستند إلى واحد منهما. 

(77) أما كون الدية على العاقلة. فلأن ذلك من الخطأ المحض وهى على 
العاقلة كما سيأتي» آنا التتضيت ف للاتجباع: ولما من فق صاقة 2 

(/) فتكون الدية على العاقلة من كل منهما لما مرّء مضافا إلى الإجماع. 

(5/) كما إذا كانت مفسدة فى الركوب. 

(0/) لتحقق السبب منه حيكئذ للتلفء فيكون الضمان على المسبب. 

(1/) لاستناد التلف إلى المسبب حينئذ. 


1 مهذب الاحكام [ج9؟] 
(مسألة 77): لو اصطدم حران فمات أحدهما وكان القتل شبيه 
العمد(/ا), يضمن الحى نصف دية التالف (2728). وإذا كانا عبدين سقطت 
جنايتهما (9/). 0000 
(مسألة 78): لو تصادمت امرأتان حاملان فاسقطتا وماتتا سقط نصف 
دية كل واحدة منهما (60). وثبت النصف الآخر :)61١(‏ وإن مات الججنين 
ثبت فى مال كل منهما نصف دية الجنين (67). 





(70) بأن قصد الاصطدام, ولم يقصد القتل. أو لم يكن الفعل مما يقتل به 
غالبا كمامر 

(4/) لأن التلف حصل من فعلهماء فيهدر النصف مقابل فعله» ويضمن 
النصف الآخر. مضافاً إلى الإجماع. 

وأما موثق صالح بن عقبة عن أبي موسى طلا قال: «قضى أمير 
المؤمنين علا فى فرسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقى دية الميت)(١,‏ 
أبخقطه عن لاعس معنم عامل تن توويك عله عا يا كرا يتن فقا 
النصف لا تمام الدية. 

(9/) لآن جناية العبد تتعلق برقبته. وفات بتلفه ما على الطرف الآخرء 
والولي لا يضمن شيئأء فيكون نصيب كل منهما يذهب هدراً لاستناده إلى فعل 
0 النصف الآخر ينتفى بانتفاء الموضوع. 

(40) لما مر فى المسألة السابقة من أن الجناية حصلت من فعلهما. 

)4١(‏ لأن التلف حصل بفعل كل منهماء فيهدر النصف في مقابل فعلها. 
والشيدن انيف ال كما ع ١‏ 

(89) لأن الموت حصل بفعلهما فلا تذهب الجناية هدراً. فتضمن كل 


( الؤسائل كنات امن انوا سويات الضماة: ١‏ 


اذا مر بين الؤماة فأصابه سهم 1 





إنكان الموت شبيه العمد. وأما لوكان خطأ محض فعلى العاقلة (81): هذا 
إذا علم ذكورية الجنين وانوثيته وإلا فربع دية الذكر وريع دية الأننى 4 

(مسألة 74): إذا مر من بين الرماة فأصابه سهم فإن كان الرامى قاصداً 
له فهو عمد (60). وإن لم يكن كذلك فالدية على عاقلة الرامىي (87)» إن 
لم يكن من شبه العمد وإلا فمن ماله (41), وأما لو حذّره الرامى ‏ قولاً أو 
كتباً أو فعلاً ‏ وعلم المار وكان متمكناً من حفظ نفسه فلم يفعل لم يضمن 
أحد دمه (/8)), 





واحدة منهما نصف دية الجنين للآخرء كما تضمن كل واحدة من أم الجنينين 
النصف الآخر من الدية» ففى الواقع تثبت دية كاملة لجنين كل واحدة منهما. 
وظهر مما ذكرنا حكم ما لو كانت أحدهما حاملاً دون الأخرىء. ومات الجنين 
بالاصطدام. 

(8) لما سيأتى من أن الدية فى الخطأ المحض على العاقلة. 

(44) للجمع بين الاحتمالين: والأحوط التصالح» وتجب كفارات متعددة 
فى تركة كل واحدة منهماء كفارة لنفسها إن ماتت, وكفارة لصاحبهاء وكفارة ثالثة 
لجنينهاء ورابعة لجنين صاحبتهاء لفرض الاصطدام من كل منهما. وسيأتي 
الكلام عن وجوب الكفارة فى القاتل نفسه. 

(40) فيترتب عليه حكمه من القود أو الدية» وكذا إن لم يقصده. ولكن 
الفعل مما يقتل به غالبا كما هو كذلك فى المقام. 

(47) لأنه من الخطأ المحضء مضافاً إلى الإجماع. 

(87) لما تقدم مكرراً من أن الدية فى شبه العمد من مال الجاني. 

(88) لتحقق الهدرية حينئذ. مضافاً إلى رواية محمد بن الفضيل الكنانى 
عن الصادق طم قال: «صبيان في زمان على عه يلعبون بأخطار لهم فرمى 
أحدهم بخطرة فدق رباعية صاحبه. فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين لاق فأقام 


1١14‏ مهذب الاحكام [زج؟1] 
ولو اصطحب المار صبياً غير مميز من طريق السهم فأصابه فالضمان على 
من مرّ به (869). 

(مسألة 8): لو دخل دار غيره بغير إذنه وأصابه جناية فهو على 
اقسام: ا 

الاول: أن يكون عالمأ به ومع ذلك دخل فحصلت جناية فلا شىء 
على أحد (60. 


الرامي البينة بأنه قال: حذارء فدرأ عنه القصاصء ثم قال قل أعذر هن صسز)! 1 
ولابد من حملها على إقامة وليهما البينة» كما أنه لابد من حمل القصاص الوارد 
فيها على مطلق الضمان. 

وكذا لم يضمن إن لم يحذره. ولكنه دخل ملك الرامى بغير إذنه عالماً 
عامداًء فإنّه أهدر دمه بنفسه واختياره. 

(89) لأنه المباشر حينئذٍ لتلف الصبىء نعم لو قصده الرامى وعلم بذلك 
الممشكيي كاوس الانعر الك في القت موقل عر سكين هاي القصاص:» 

وأناالو كان جافاة بذلك ناماب الي الندي لحرن القية على عافن 
لاعس لاس العلل العف وروا نم نا كلب :| 3ك تعن كي 

(60) لفرض أنه بعمده واختياره اقدم على الجناية فيكون دمه هدر وفى 
رواية الجرجاني عن الصادقءقة: «إعلم من دخل دار غيره فد أهدر دمه»'". 
كما هر فى المسألة السايقة نظيرة. 

ودعوى: أن دخوله بلا إذن يستلزم الاثم؛ ولا ينافى ذلك الضمان على 
الجانى. 


13) الوسائز ضباب: هن ابواب التعناطن في النفس ١‏ 


(6) الؤمائويات لاسن ارات القساهى'ي الفن ا 


لو وقع من علو على غيره فقتله [ لحل 


الثانى: أن لا يعلم بذلك فدخل وأصابته الجناية مع علم من الجانى 


فهو عمد منه .)4١(‏ 
الغالث: أن يكون الدخول جهلاً وأصابته الجناية خطأ فالدية على 
العاقلة (47). 


الرابع: أن يكون الدخول عمداً ولكن كانت الجناية من شبيه العمد 
فلا شىء على أحد (947). 

الخامس: دخل الدار مضطراً وحصلت الجناية فهى إما عمدية أو 
شبه العمد أو خطأ محض على ما مر (88). ١‏ 

(مسألة :)"١‏ لو وقع من علو على غيره فقتله. 

فتارة: يقصد القتل أو كان الوقوع مما يقتل به غالباً فهو عمد 
وعليه القود (46). 





غير صحيحة: بعد تحقق السببية منه للقتل أو الجناية» لفرض العلم 
والعمد فى الدخول. 

(11) لتحقق المقتضى للعمد وفقد المانع عنه. فيترتب عليه حكمه. نعم 
لو حذر صاحب الدار من الدخول وقصّر الطرف فى العلم به ودخل وحصلت 
الجناية» يخرج حينئذٍ عن العمد. بل يمكن أن يقال إنه لا ضمان عليه أيضاًء لما 
مر فى مسألة الرمي. 

(49) لأنه من الخطأ المحضء فيترتب عليه حكمه. 

(49) لفرض علمه بذلكء فقد حصل السبب باختياره» وكأنه أهدر دمه. 

(44) فيترتب على كل منهما حكمه. بعد فرض عدم تحقق سبب من 
الذي دخل لفرض اضطراره. 

(46) لتحقق المقتضى وفقد المانع عنه. 


١‏ مهذب الاحكام [ج9؟] 
وأخرى: يكون الوقوع مقصوداً لغير القتل فتثبت الدية (43). 
وثالثة: يكون الوقوع مقصوداً ولكنه مضطراً فالدية على 

العاقلة(/ا9). 
ورابعة: لا قصد فى الوقوع أصلاً كمن زلق ووقع على الغير 

وحصلت الجناية فلا ضمان أصلاً (48). 
(مسألة 7): لو دفعه دافع فوقع على الغير وحصلت جناية فالضمان 

على الداع (49). 





(45) لأنه شبيه العمد, فتثبت الدية فى ماله. 

(40) لفرض عدم اختيارهء وعدم تمكنه من غير ذلكء؛ فتكون الدية على 
العاقلة قهراً. 

(96) لفرض عدم تحقق القصد لا إلى القتل ولا إلى فعل اختياري آخر 
يحصل منه ذلك؛ مضافاً إلى النص والإجماع. 

ففي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهماطئه: «في الرجل يسقط على 
الرجل فيقتله» فقال: لاشىء عليه) ١7‏ وفى معتبرة عبيد بن زرارة قال: «سألت أبا 
عبداش طقةٌ عن رجل وقع على رجل فقتله؟ فقال: ليس عليه شيء)!". وفي 
معتبرته الثانية قال: «سألت أبا عبدالله د عن الرجل وقع على رجل من فوق 
البيت فمات أحدهما؟ قال: ليس على الأعلى شيء ولا على الأسفل شيء)!', 
وغيرها من الروايات. 

(14) لتقديم السبب على المباشرء وأن الفعل منسوب إليه عرفاًء فالضمان 
يكون عليه. مضافاً إلى الإجماعء بلافرق فى ثبوت الجناية على المدفوع فقط أو 
على الغير كذلك أو على كليهما. 


111 الوسائل:ةباب + امن ابوات قخاض النفش: وو 


لو ركبت جارية جارية أخرى فنخستها ثالئة شل 
(مسألة **0: لو ركبت جارية جارية أخرى فنخستها ثالئة فقمصت 


شىء على المنخوسة .)٠٠١(‏ 





وأما معتبرة عبدالله بن سنان عن الصادق عه : «في رجل دفع رجلاً على 
رجل فقتله. قال: الدية على الذي دفع على الرجل فقتله لآولياء المقتول. قال: 
ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه. قال: وإن أصاب المدفوع شىء فهو 
على الدافع أيضاً)!' فإن أمكن حملها على ما ذكرناء وإلا فلابد من رد علمها 
إلى أهلها. 

)٠٠١(‏ لتحقق السببية من الناخسة فيكون الضمان عليها. 

فيدخل.. تارة: في القتل العمدي. 

وأخرى: فى شبه العمد. 

وأما رواية جميلة: ١قضى‏ أمير المؤمنينطيّة فى جارية ركبت ا ىَ 
فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت» فقضى بديتها نصفين 
بين الناخسة والمتحوسة'" فأسقطنا عن الاعتبار ضعف سندهاء وعدم الجابر 
لها. 

وأما ما عن المفيد فى الإرشاد: «أن عليأَطية رفع إليه باليمن خبر جارية 
حملت جارية على عاتقها عبثاً ولعباً فجاءت جارية أخرى فقرصت الحاملة 
فقفزت لقرصها فوقعت الراكبة فاندقت عنقها فهلكت, فقضى على ليا على 
القارصة بثلث الدية» وعلى القامصة بثلثهاء وأسقط الثلث الباقى لركوب الواقصة 
عبثاً الفامصة» فبلغ النبى يوأ مضاه)!"'. يمكن حمله على الجهات الخارجية 
التي يراها الحاكم الشرعي؛ إذ قد يختلف الحكم باختلاف تلك الجهات؛ وإلا 





.١ من أبواب قصاص النفس:‎ 7١ الوسائل: باب‎ )١( 
و؟.‎ ١ الوسائل: باب 7 من أبواب موجبات الضمان:‎ )”()9( 


0 مهذب الاحكام [ج9؟] 





(مسألة 4): من قتل فى زحام يوم الجمعة فديته من بيت مال 
المسلمين .)٠١١(‏ 





فحكم أصل المسألة ما تقدم. 

)٠١١(‏ نصاء وإجماعاًء ففى صحيح عبدالله بن بكير عن الصادقطهة: 
«قضى أمير المؤمنين طهِلة في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس 
فمات. أن ديته من بيت مال المسلمين)!'. وفى صحيح محمد بن مسلم عن 
أبي جعفر طئِةِ قال: «ازدحم الناس يوم الجمعة فى إمرة على اد بالكوفة فقتلوا 
رجلاً فودي ديته إلى أهله من بيت مال العساامي 1 

ويلحق بالجمعة كل زحام يكون مشعراً من مشاعر الدين؛ كزحام 
الإفاضة من عرفات والمزدلفة وزحام صلاة عيد الفطر وغيرها. 

وهل يلحق كل زحام ولولم يكن من مشاعر الدين؟ فيه تفصيلء فإن كان 
الزحام فى محل عام ومن منافع عامة الناس, كالزحام لاطفاء الحريق أو كالزحام 
فى العبور من جسر عام أو رصيف كذلك. فالظاهر الالحاق للإذن فيه شرعاء 
والقطع بوحدة المناط» مضافاً إلى رواية مسمع عن الصادق طية: «(أن قن 
المؤمنين ملي قال: من مات فى زحام الناس يوم الجمعة؛ ويوم عرفة» أو على 
جر لا يعلمون مخ قدلة: قذنته من بيت المال؛! ".ون لذ يكن كذلك كالزخخاء 
في الأغراض الدنيوية, سواء كان الزحام من المسلمين أم من غيرهم. ففي 
الالحاق إشكال بل منع» فتكون الدية على مسببه. والله العالم. 

ثم إنه يعتبر أن يكون مستند القتل الزحام» فلو كان مسبباً من غيره لم 
تشمله الروايات وإن قتلفيه» كما يعتبر عدم لوث فى البين» كما تقدم في 


10 الريان تنا تن أبوامة دعر الففل ا 
(8 الوسناتل نباك 3 مع ابواقع دعو الفبل :7 


0 


(*) الوسائل»بات 1 من أبواب دعوئ القتل الحديث: 0: 


مَّن دعا غيره فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتى يرجع إليه ١‏ 
(مسألة 0 من دعا غيره فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتى 





(مسألة 0؟ من فصل ما ينبت به القتل) فراجع هناك (7. 

)٠١5(‏ نصأ وإجماعأء ففي معتبرة عمرو بن أبي المقدام: «أن رجلاً قال 
لأبي جعفر المنصور وهو يطوف: يا أمير المؤمنينء إن هذين الرجلين طرقا أخى 
ليلاً فأخرجاه من منزله فلم يرجع إلئ» ووالله ما أدري ما صنعا به؟ فقال لهما: ما 
صنعتما به؟ فقالا: يا أمير كلمناه ثم رجع إلى منزله فقال لهما: وافياني غداً صلاة 
العصر فى هذا المكان؛ فوافياه من الغد. فقال لجعفر بن محمد طلهكه وهو قابض 
على يديه: يا جعفر اقض بينهم: فقال: يا امير اقض بينهم أنت. فقال: بحقى 
عليك إلا قضيت» فخرج جعفر فطرح له مصلئ من قصب فجلس عليه ثم جاء 
الخصماء فجلسوا قدامه إلى أن قال - فقال أبو عبداللهطقة: يا غلام اكتب بسم 
الله الرحمن الرحيم قال رسول اموي كل من طرق رجلاً بالليل فأخرجه من 
نزي قو ماين ٠‏ ديفي الب[ قر ال د لديا ل .نار 
منهما) واضرب عنقه للآخرء فقال: يابن رسول الله والله ما أنا قتلته ولكني 
امسكته ثم جاء هذا فوجأه فقتله. فقال: أنا ابن رسول الله. يا غلام نح هذا 
فاضرب عنقه للآخرء فقال: يابن رسول الله والله ما عذبته ولكنى قتلته بضربة 
واحدة فأمر اخاه فضرب عنقه. ثم أمر بالآخر فضرب جنبيه وحبسه فى 
السجن, ووقع على رأسه يحبس عمره ويضرب في كل سنة خمسين جلدة) !"2 
وفي رواية عبدالله بن ميمون قال: «اذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى 
يرجع إلى بيته»! ". فكما أن قاعدة اليد تقتضي الضمان في الأموال. ففى 
الاستيلاء على الحر تقتضى الضمان أيضاًء ويشهد لذلك العرف والاعتبار أيضاً 





)001( تقدم في ج: ١4‏ صفحة: /0؟. 
(7(") الوسائل: باب ١8‏ من أبواب قصاص النفس؛ ١‏ و5؟. 


ع مهذب الاحكام [ج9؟] 


اا لل اماما 
ولم تثبت قاعدة عدم ضمان الحر بنحو الإطلاق حتى تشمل المقام. نعم نصح 
فى الجملة. 

ولا يختص الحكم بالليل فيشمل الاختطافات الحاصلة في هذه الأزمنة 
التى تكون غالباً في النهار, وما ورد من ذكر الليل في الحديث والكلمات إنما هو 
من باب الغالب في تلك الأزمنة. كما لا فرق بين الصغير والكبير والرجل والمرأة 
اك شارك م لاسي 

لي و و عد 9 
منزله ثم عثر عليه وهو مقطوع اليد مثلء يكون الضمان على المخرج حتى يميم 
النحة أنه وذ سالها. أرقتك - الجناية على غيره بحجة شرعية: لإطلاق ما تقدم 
ل 
شرع دير لمق عن الل كنت مذ. عاد قفا المهرة اف لأرسة 

١‏ اناي مسا نه 1 اجات عر ادم انسرد حرص لمان 
المال المحترم ‏ من موجبات الضمانء فقاعدة اليد المعروفة في الفقه غير 
ا ل لا ا 00 
ار سروت ا م ؛فيستفاد مهما 
يي ا 0 : «ضمان 


من دعا غيره فاخرجه من منزله ١6‏ 


الحر إلا ما خرج بالدليل»). 

وما عن الشهيد (قدس الله سره) في حواشيه: أن الحر لا يضمن بإثبات 
اليد عليه؛ ولا أثر لليد في غير المالء : ثم استثنى مما ذكره موارد منها المقام ومنها 
الظثر إن لم تكن مأمونة كما سيأتي, ومنها تلف الصبى المغصوب. 

يمكن الخدشة فيه: بأن ذ فى النفس المحترمة - أو العمل أو المال كذلك - 
لو تحقق الاستيلاء على كل واحد منها يوجب الضمان مطلقاً, ٠‏ إلاما خرج 
بالدليل» واختلاف المستولي عليه لا يوجب نفي أصل الضمان. ففى مرتبة 
يضمن الدية؛ وفي مرتبة أخرى يضمن الأرش. وفي ثالثة يضمن الحكومة 
الشرعية» وقد يوجب القصاص. 

فيستفاد من جميع ذلك أن أصل الضمان بمعنى الأعم مسلّم بلا إشكال. 

نعم لو لم يكن نقص وتلف في البين كما إذا وضع يده على حر ثم رفع 
اليد عنه بلا نقيصة وحزازة فيه. فلا يعقل فيه الضمان, ولعل انظارهم الشريفة 
إلى هذه الصورة:؛ لا ما إذا أوجب التلف أو النقيصة. 

وأما ما نسب إلى العلامة وغيره (رحمة الله عليهم) من أن عمل الحر لا 
يضمن بالفوات, بل بالاستيفاء والتفويت» فهو أول الكلام أيضاًء ولعل مرادهم 
نفى الضمان المالي في الجملة مع أن كلمات العلامة َي مختلفة فى كتبه. 

ودعوى: أن ذلك قبل الاستيفاء ء لا يعد مالا عرفاً في الخارج, إذ المال فى 
العرف ما كان له نحو خارجية ووجود خارجيء فلا ريب في عدمهما بالنسبة 
إلى منافع الحر قبل الاستيفاء. 

مردودة: لأن المال إنما سمي مالا لميل النفس إليه. وكل ما فيه غرض 
عقلاتي ولم يكن منهياً عنه شرعاً فهو مال يجوز لصاحبه طلب عوضه إلا إذا 
عد من السفاهة العرفية» فمنافع الحر تكون من المالء كما تقدم فى كتاب 
الإجارة بعض الكلام فراجع هناك؛ ولا مبرر للاعادة مرة أخرى. والله العالم 

بحقيقة الحال. 


١‏ مهذب الاحكام [ج5؟] 





ولو كان الداعون جماعة ضمّن الولى كل واحد باستقلاله :.23١*(‏ وإن 
وجد مقتولاً وادّعى على غيره وأقام بيئنة فقد برئىُ .)23١54(‏ وإن لم 
تقم البينة فعليه الدية ولا قود .22١5(‏ وإن وجد ميتاً فإن أحرز بالقرائن أن 
موته مستند إلى الاخراج فهو ضامن من ماله .23١7(‏ وإن علم من القرائن 
أن موته كان حتف انفه بلا سببية للإخراج فيه فلا ضمان فى البين ,)1١1(‏ 





نعم يختلف ذلك باختلاف الموارد والأشخاص. 

الثالث: يستفاد منها أن الضمان من مال المخرج لا على العاقلة» ولا قود 
إلا إذا ثبت أن المخرج هو القاتل بالحجة الشرعية. كما ثبت كذلك عند 
الامام علد فأقاده. 

)٠١*(‏ لتحقق المقتضى للضمان وفقد المانع بالنسبة إلى الجميع؛ فللولي 
الرجوع إلى كل واحد مستقلاً. ويسقط عن الباقي لو أدى أحدهم الدية» ويضمن 
كل واحد من الشركاء حصته إلى من أدَى الدية لو كان جميعهم مشتركين في 
الجناية» ولا معنى لثبوت تعدد الديات بالنسبة إلى شخص واحد. فلا محال 
تكون الدية بنحو الواجب الكفائي. نعم يمكن تصور تعدد الحكومة في ما لو 
تعددت الجنايات من أشخاص مختلفة. 

)٠١5(‏ لقيام البينة الشرعية على أنه قتله غيره» مضافا إلى الإجماع. 

(6١٠)أماالدية‏ فلتحقق سببية الخروج بدعوته. فيثبت الضمان فى الجملة؛ 
وأما عدم القود فللأصل بعد عدم تحقق الموجب له للقتل عمدأً. وللاحتياط في 


هدرية الدماء ما لم يثبت الحق. 
)٠١1(‏ للاطلاق» وتحقق السببية بعد الاطمينان بأن الإخراج سبب للموت» 
ولا شىء على العاقلة للأصل. 


)٠١0(‏ للأصلء بعد عدم تحقق السببية فى البين. 


لو دخل شخص دار الغير لعمل غير مشروع فنا 
وإن شك فى ذلك فللضمان وجه (08 66 

(مسألة ): وححب نس ميا زنك لعن نتدد ابازنانين 
ضامن .)18١9(‏ 

(مسألة 7*): لو سلم شخص آخراً إلى ظالم فقتله فإن كان يعلم 
بذلك يكون من الاشتراك فى القتل العمدى .2١١(‏ وإلا فحكمه موكول 
إلى الحاكم الشرعى .)١١١(‏ 

(مسألة 4 لو دخل شخص فى دار الغير لعمل غير مشروع -كالزنا 
أو اللواط أو غيرهما ‏ فقتله صاحب الدار لم يضمن .)0١5(‏ 





(8. جاه على نوتراك من حل كرابي لتصنان حتان برد 
لإطلاق ما تقدم من قول نبينا الأعظم ميان : امن طرق رجلا بالليل فأخرجه عن 
منزله فهو له ضامن إلا أن يقيم البينة أنه قد رده إلى منزله)!١'»‏ فيكون مثل وضع 
اليد على مال الغير في أنه موجب للضمان بمجرده. كما اخترناه. والله العالم. 

)٠١1(‏ لفرض استيلاء الغاصب عليه بغير حق, ولا فرق في التلف بين أن 
يكون بسبب من الغاصب أو بغير ذلك. نعم لو كان الصبي فى نفسه مشرفاً على 
الهلاك ثم غصبه ومات فى يده. فيشكل الضمان حينئذ. 

1 )لأنه السبب فيأبد في السجن كما مر في كتاب القصاص: والظالم هو 
المباشر فيقاد منه. 

(١١1١)فقد‏ يقتضى نظره الحبس المؤبد. وقد يقتضى نظره التعزير: كما قد 
يقتضي في بعض الموارد القتلء فذلك موكول إلى ملاحظة الحاكم الجامع 
للشرائط لخصوصيات القضية. 

(؟١١)لأنه‏ بفعله ذلك أهدر دمه. مضافاً إلى النصوصء والإجماع. ففى 





.١ من أبواب قصاص النفس:‎ ١8 الوسائل: باب‎ )١( 


14 مهذب الاحكام [ج9؟] 
ولو حصلت جناية من دخوله ضمنها الداخل .)١1(‏ ولو أدخلت المرأة 
أجنبياً فى دار زوجها وقتل الزوج الأجنبى فان أدخلته باختياره ورضاه 
وعلم الحا يكون دمه هدراً :)١15(‏ وإن أدخلته المرأة جاهلاً بالحال أو 
مكرهة له فالضمان عليها .)١١6(‏ 
رواية ان طلحة عن أبى عبداللهطلةٍ قال: «سألته عن رجل سارق دخل على 
امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعهاء 
فتحرك ابنها فقام فقتله بفاس كان معه فلما فرغ حمل الثياب وذهب ليخرج 
حملت عليه بالفاس فقتلته. فجاء اهله يطلبون بدمه من الغد؟ فقال أبو 
عبدالله طلبة: اقض على هذا كما وصفت لك. فقال: يضمن مواليه الذين طلبوا 
بدمه دية الغلام» ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بمكابرتها على 
فرجها إنه زان وهو في ماله عزيمة؛ وليس عليها فى قتلها إياه شيء؛ لأنه سارق؛ 
قال رسول الْميُ: من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود» ''» ولابد 
من حملها على بعض المحامل» لمخالفتها لبعض القواعد والأصولء مثل أن 
القتل العمدي لا تضمنه العاقلة» وحكم السارق القطع لا القتل إلى غير ذلك 
وفى رواية أخرى عن أبي الحسن الأول :في رجل دخخل دار آخر للتلصص 
أو الفجور فقتله صاحب الدارء أيقتل به أم لا؟ فقال: اعلم أن من دخل دار غيره 
فقّد أهدر دمه ولا يجب عليه شىء)(". وغيرهما من الروايات. 

)١١5(‏ لتحقق المقتضي للضمان وفقد المانع. 

(114) لما تقدم فى مسألة ٠‏ من أنه أهدر دم نفسه باختياره. 

: لأنها السبب فى الجناية» وعلى ذلك يحمل ما عن الصادق نَكِة‎ )1١6( 





.5 الوسائل: باب 77 من أبواب القصاص في النفس:‎ )١( 
هرم الوسائل: باب /ا؟ من 57 القصاص فى النفس: ؟.‎ 


لو أعادت الظثر الولد ١)‏ 
(مسألة 74): لو دفعت الظثر الولد إلى امرأة أخرى من دون إذن وليه 
وحصلت جناية على الولد ضمنها الظئر .)1١7(‏ ولو ادعت الاذن وأنكره 
ولى الصبى قدم قول الولى .)١١7(‏ 
(مسألة :)١‏ لو أعادت الظثر الولد فأنكره أهله صدقت ,.)11١8(‏ 








«قلت له رجل تزوج امرأة. فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق 
لها فأدخلته الحجلة؛ فلما دخل الرجل يباضع أهله. ثار الصديق فاقتتلا في 
البيت» فقتل الزوج الصديق. وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته 
بالصديق, فقالطية: تضمن دية الصديق وتقتل بالزوج» 2١7‏ أي تقاد المرأة كما 
تؤخذ منها الدية للرجل الأجنبي المقتول, لأنها السبب في قتله. ولا شيء على 
المباشر لأنه أدخل دار غيره بغير إذنه. نعم لو دخل الرجل باختياره وأن المرأة 
هيأت له الطريق والمكان كان دمه هدراً. 

)١115(‏ لتحقق التفريط حينئذٍ منها. وخروجها عن الأمانة» فيكون الضمان 
من مالها وتدلٌ على سا ذكرنا معتبرة سليمان بن خخالد قال: «سألت أبا 
عبد الله طب عن رجل استأجر ظثراً فدفع إليها ولده. فانطلقت الظثئر فدفعت ولده 
إلى ظثر أخرىء فغابت به حيناًء ثم إن الرجل طلب ولده من الظثر التي اعطاها 
ابنه فأقرت أنها استأجرت وأقرت بقبضها ولده. وأنها كانت دفعته إلى ظثر 
أخرى: فقال لفلا : عليها الدية أو تأتي به»! 0 وقريب منها غيرهاء ولا فرق في 
الجناية بين القتل أو غيره من الجنايات على الطرف لما تقدم. 

)١١0(‏ للأصلء ما لم تقم البينة على دعواها. 

(164١1)نصاً‏ وإجماعاًء ففي صحيح الحلبى قال: «سألت أبا عبدالله طقلا عن 
رجل استأجر ظَبرا فدفع إليها ولده فغابت بالولد سنين ثم جاءت بالولد 





0 5 ال الاين 0 0 


ا مهذب الاحكام [ج1؟] 
إن لم يثبت كذبها وإلا فلا يقبل قولها وتلزمها الدية إن لم تتحضره 
بعيئه(9١١).‏ ولو لم يعلم كذبها كان الول قولها مع اليمين .)١5١(‏ ولو 
اذعت تلف الولد صدقت مع اليمين ,.)١5١(‏ وحيائذ فلاقصاص ولا 
دية(؟75١).‏ 





وزعمت أمه أنها لا تعرفه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه؟ فقالطقيا: ليس لهم ذلك 
فليقبلوه إنما الظثر مأمونة)(7١").‏ 

(11)لتحقق الضمان بالاستيلاء على الولد مالم ترده بعينه؛ وإلافالدية من 
مالهاء مضافاً إلى الإجماع. 

(١٠٠)لأنها‏ أمينة و«ليس على الأمين إلا اليمين». 

(١17)أما‏ التصديق فلفرض أنها أمينة مالم تثبت خلافها بالحجة الشرعية 
وأما اليمين فلفضل الخصومة كما مر مكرراً. 

ودعوى: أن عليها الدية لأن الأمانة ترفع القود. ولا تنافي ما تقدم من 
أصالة الضمان على النفس إلا ما خرج بالدليل. 

غير صحيحة. لأن الأمانة بإطلاقها تنفى كل ضمانء قصاصاً كان أو غيره: 
إلا إذا دل دليل على الخلاف, ولا دليل كذلك. 

(177)لعدم تحقق موجبهما بعد فرض أنها مأمونة» نعم لوثبت موجب كل 
واحد منهما بالحجة الشرعية يترتب عليه أثره. 


)١(‏ الوسائل: باب 79 من أبواب موجبات الضمان: ؟. 


غْ 


الاسباب 


وهى الثانى من موجبات الضمان والسبب فى المقام هو السبب 
المتداول بأن لولاه لما حصلت الجناية .)١77‏ 
(مسألة :)١‏ لو وضع حجراً فى ملكه أو ملك مباح ‏ لم يضمن دية 
العاثر ,.)١74(‏ وكذا لو حفر بثراً أو أوتد وتداً أو القى معاثر ونحو 
ذلك(6؟١).,‏ 


(171) لظهور الأدلة فى ذلك إلا إذا ورد تحديد من الشرع وهو مفقود. فكل 
ما تحقق لدى العرف صدق السببية يترتب عليه الحكمء ولو لم تكن من العلة 
التامة المنحصرة العقلية» كما إذا حفر بثرأ فوقع فيه غيره؛ وكذا لو نصب السكين 
أو الى حجرأء أو طرح المعاثر فى الطرق وهكذا. 

(4؟1) لسلطنته على التصرف فى ملكه بما شاء وأراد ولم يقصد بذلك 
الجناية على الغيرء ولم يتحقق منه عنوان العمد وشبه العمد ولا الخطأء مضافاً 
البزاما يان تع الزن والإتقد ان لم وك وصور ستوان لعي لجنا بكرا يطلا 
وشبه العمدء فيلحق بكل واحد حكمه كما مر. 

(170) لما تقدم؛ وعن نبينا الأعظممَيياُ: «البثر جبار وجرح العجماء جبار 
امعان تجانة! نبو الدراة عن الجان اليد ركو التجماء الدانة: 





() الؤشائلنيات انان ابوات موجبات الشفانة ١‏ 


]١19ج[ مهذب الاحكام‎ ١ 
ولو فعل ذلك فى طريق المسلمين أو فى ملك غيره بلا إذن منه فعليه‎ 
و تويقنا ل ا‎ 


.)١58( ضمان‎ 








)١١1(‏ نصاًء وإجماعاًء ولتحقق التسبيب بذلك من غير الإذن الشرعي؛ 
فيتحقق الضمان لا محالة. ففى صحيح أبي 0 الكناني قال الصادق مهلا : 
امن أضر بشىء من طريق المسلمين فهو له ضامن»! '' وفي صحيح الحلبي عن 
الصادق طْقة: «سألته عن الشىء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها 
فتعقره؟ فقال: :كل شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه» " 
وفى صحيح زرارة عن أبي عبد الله طي قال: «قلت له: رجل حفر بثرأ فى غير 
ملكه فمر عليها رجل فوقع فيهاء فقال: عليه الضمان» لأن كل من حفر في غير 
ملكه كان عليه الضمان»!". وفى معتبرة سماعة قال: «سألته عن الرجل يحفر 
البثر فى داره أو فى أرضه؟ فقال: أمااما حفر فى ملكه فليس عليه ضمان.ء وأماما 
حفر في الطريق» أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه»!؟) هذا إن لم 
يكن العابر عالماً بالحفر أو غيره وأما إذا كان عالماً بذلك ولم يكن تغرير من 
الحافر أو غيره فى البين فلا ضمان على أحدء لأنه أقدم على هدرية دمه 
باختياره. 

)1١0(‏ للأصلء بعد وقوع التصرف بوجه شرعي من دون تسبب إلى جناية 
الغيرء وعدم قصده لذلك. 

(11)للإذن الشرعى فى ذلك بعد أن لم يكن مضراً لطريق المسلمين»كما 
إذا جعل اعمدة الضياء لإنارة الطريق فصدم بها شخصء أو جعل مضلة للوقاية 





()() (4) الوسائل: باب 8 من أبواب موجبات الضمان: ؟ و١‏ و". 
(؟) الوسائل: ياب 4 من أبواب موجبات الضمان: ١‏ . 


لواوقف دابته أو سيارته في طريق المسلمين قل 

(مسألة "): لو حفر حفيرة فى ملكه ‏ أو فى مكان مباح ‏ ثم دعا مَّن 
لم يطلع عليها فوقع فيها ضمنه (119). ولو دخل فى ملكه بلا إذنه أو بإذنه 
السابق قبل حفرها ولم يطلع الاذن فلا ضمان .)1١١0(‏ 

(مسألة ”): إذا تصرف فى ملك غيره ‏ بحفر أو بناء أو غيرهما ‏ 
عدواناً ندخل فيه ثالث عدواناً (5). وحصلت الجناية ضمن 
المتصرف(177). 

(مسألة ؛): لو أوقف دابته أو سيارته فى طريق المسلمين ولم يكن 
فى إيقافها مصلحة .)١177“(‏ كان من الاضرار بطريق المسلمين .)١74(‏ 





من الحر والبرد أو المطر أو غيرهما مما فيه مصلحة نوعية شرعية وحصل 
الضرر اتفاقاً. 

(115) لتحقق التسبيب بالدعوة» بلافرق بين أن يكون المجنى عليه أعمى. 
أو كان الطريق مظلماًء أو لم يكن كذلك. مع عدم التوجه إليه» ففى جميع ذلك 
يثبت الضمان لما عرفت. 

(10)لعدم تسبيب منهء لأن الإذن السابق لم يكن سبباً لأي جناية» لفروض 
حدوث الحفيرة بعد الإذن» وعدم اطلاع الآذن بالدخول. وعدم تحقق تفريط 
منة. 

(11) بدون إذن المالك؛ ولا عبرة بإذن المتصرف. لكون تصرفه عدواناً. 

(؟1) لتحقق السبب منه حينئل. 

(1) مثل ركوب المسافر أو نزوله منهاء لصدق المصلحة فى الايقاف. 

(174) ويختلف ذلك باختلاف الشوارع والطرق وغيرهما سعد وضيقاً 
فإذا صدق الإضرار عرفا فلولى الأمر منعه. ويضمن التلف. وفى صورة الشك 
يرجع فيه إلى الثقات من أهل الخبرة» فيختلف الحكم باختلاف أنظارهم في 
تشخيص الموضوعات. 


يق مهذب الاحكام [ج9؟] 

(مسألة 0): لو جاء السيل بحجر وحصل منه ضرر فلا ضمان على 
أحد :.)١6(‏ وإن تمكن من إزالته (17). ولو رفع الحجر ووضعه فى محل 
آخر وحصل منه ضرر على الغير ضمن (159). ولو كان ذلك لمصلحة 
المسلمين فلا ضمان .)١118(‏ 

(مسألة ): تقدم فى كتاب الغصب أن من أخرج ميزاباً على الطريق 
بنحو يضر به المارة فهو ضامن (2214). إن لم يكن متعارفاً وإلا فلا 
ضمان(٠١5١).‏ 


م م 0 

)١5(‏ لعدم تسبب من فاعل مختارء وكذا الكلام لو حصل الضرر من 
الرياح الشديدة أو الأمطار الغزيرة. 

(13) لعدم وجوب دفع الضرر عن الغير بعد توجهه إليه. 

(/10) لتحقق التسبب منه حينئذ. 

(14) لانه من المحسنين حينئذ وؤإما على المحسنين من سبيل76". 

(19) لتحقق التسبيب منه إلى ذلك» فالضمان ثابت إن حصل منه تلف أو 
تفويت» وتحمل على ذلك معتبرة السكوني عن الصادق طكة قال: «قال رسول 
الله َل : مّن اخرج ميزاباً أو كنيفاً أو أوتد وتداً أو أوثق دابة أو حفر شيئاً في 
طريق المسلمين فأصاب شيئاً فعطب فهو له ضامن)!". 

)١14(‏ لجريان العرف غير المنهي عنه شرعاً على ذلك» فلا تسبب حينئلر 
في البين» وكذا الكلام في إخراج الااجنحة والشبابيك إلى الشارع» »نعم لولم يأذن 
الشارع -كما إذا كان الشباك أو الجناح أو الأساس يضر بطريق المسلمين بشهادة 
الثقات من أهل الخبرة فالقماق قارتم ولو تعضلت حتاية سية يكون ضامنا: 





.5١ سورة التوبة الآية:‎ )١( 
.١ من أبواب موجبات الضمان:‎ ١١ (؟) الوسائل: باب‎ 





(مسألة ): لو اصطدمت مركبتان ‏ سواء كانتا كالسيارة أم السفيئة أم 
الطائرة ونحوها ‏ فمع تعمد القيم بذلك فهو عمد (2051). وإلا فهو من شبه 
العمد أو الخطأ ومن الاسباب الموجبة للضمان (157). ولكل منهما على 
صاحبه نصف قيمة ما اتلفه صاحبه .)١57(‏ ولو كان القيّمان غير مالكين 
للمركبتين -كالغاصب والأجير ونحوهما ضمن كل منهما نصفى 
المركبتين وما فيهما .)١155(‏ من أموالهما ١ .)١50(‏ 





)١8١1(‏ يجري عليه أحكامه من القود أو الدية والضمان كما مر. 

(157) أما الخطأ مثل ما إذا زعما أن أمام كل منهما جبل أو موج. ثم بان أنه 
كانت سيارة أو سفينة» وأما شبه العمد مثل ما إذا لم يقصدا القتلء ولم يكن غلبة 
التصادم موجبة له وأما الأسباب الموجبة للضمان أو الدية: كما إذا حصل التلف 
بفعل كل منهما بحيث لولا كل منهما لم يحصل التلف كما تقدم. 

)١8(‏ لما تقدم سابقاً من أن الجناية أو التلف مستند إلى فعلهما معاًء 
فيضمن كل منهما نصف الآخرء فحينئذٍ فإن تساوت القيمتان فلا شيء عليهماء 
وال اد سات الؤنادةالرائن من الكعن كما علن كز «متهينا نفك د به مايه 
لو تلفاء وكذا على كل منهما نصف دية مّن تلف فيهما إن لم يكن عمد في البين» 
كل ذلك لما مر. 

)١154(‏ لتحقق التسبيب منهماء بل اليد الغاصبة هي المناط فى الضمان 

(146) لفرض أن الجناية شبه عمدء فتكون الدية فى النفس أو الضمان فى 
غبرها سان لكان تفتلن امؤاله كنا عدر ول فرق ف :لل بون لكين 
وغيرهما بعد فرض كونهما كاملين» وأما لو كانا غير كاملين شرعاًء فالضمان 
على العاقلة إن اركبهما الولي لمصلحة» وإن لم يركبهما الولي» أو لم يكن فيه 
مصلحة. فإن كان تسبيب فى البين فالضمان عليه. وإلا فعلى العاقلة أيضاً. 


١‏ مهذب الاحكام [ج9؟] 
اج ات اي ا 1111لا للد حك و لو ا لت 


ولو كان الاصطدام بغير فعلهما ولم يكن بالغصب ولا بتفريط منهما فلا 
ضمان .)١157(‏ ولو فرط أحدهما دون الآخر ضمن المفرّط .)١507(‏ 

(مسألة 8): لو كانت السيارة أو السفينة أو غيرهما ‏ تحتاج إلى 
إصلاح ولم يصلحها أو أصلحها فى مكان غير مناسب للإصلاح -وحصل 
من ذلك تلف أو جناية ضمن .)١58(‏ 

(مسألة 8): لا يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه إن بناه فى 
ملكه أو ملك مباح واثبت بنيانه من دون ميل ولا استهدام (0145: وكذا لو 
بناه مائلاً إلى ملكه :)١6١(‏ 

0 1 18 

)١157(‏ للأصلء بعد عدم تسبيب من كل منهماء كما لو كان الاصطدام بغلبة 
الرياح أو هيجان البحر. 

)١180(‏ لتحقق التسبيب منه دون الآخرء كما لا يضمن صاحب المركبة 
الواقفة إذا وقعت عليها مركبة أخرىء مع عدم تفريط في محل الوقوف وكيفيته 
نعم لو كانا غاصبين ضمن كلاهماء لأن الضمان بمجرد الغصب. 

)١154(‏ للتفريط» وأن الجناية شبه عمدء مضافاً إلى الإجماع. 

نعم لو قصد التلف من ذلك» أو كان متعمداً فى عدم اصلاحهاء أو 
ل ا لا الل 
كما مر. 

)١59(‏ للأصلء بعد عدم صحة استناد الجناية إلى صاحب الحائط عرفا 
فيكون كسائر الحوادث غير الاختيارية التى توجب الجناية ولا ضمان فيها على 
أحد, سواء وقع الحائط فى الطريق أم في ملك الغير. ش 

(. 08 لمع ميج جد امور ر حينئذٍ إلى بنائه. ولوكان ضرراً لكان في 
الميل إلى ملكه؛ إن لم يحكم أهل الخبرة بخلاف ذلك. 


يضمن صاحب الحائط ما يتلف بوقوعه لو بناه مائلاً الى ملك غيره يفل 
ولو بناه مائلاً إلى ملك غيره أو إلى الشارع ضمن (101). وكذا لو بناه فى 
ملك الغير بلا إذن من المالك :.)١07(‏ وإن بناه فى ملكه مستوياً فمال إلى 
الشارع أو إلى غير ملكه ولم يتمكن من إزالته أو تصليحه لم يضمن (168), 
وإن تمكن منهما فهو ضامن (2155). ولو أماله غيره فالضمان عليه إن لم 
يتمكن المالك من الإزالة (100)., ولو كان الحائط لصبى فالضمان على 
الولى مع التفريط ١ ,)١61(‏ 





(161)لتحقق التسبيب منه حينئذٍ. مضافاً إلى الإجماع ولقاعدة نفى الضرر 
بناءً - على أنها تثبت الضمان على ما هو الصحيح كما اخترناه. 

(161) لتحقق التسبيب منه بالتعدي والعدوان. 

(169)لعدم تحقق ع تحقق التسبيب منه بعد فرض عدم قدرته على الاصلاح, وهل 
يجب عليه إعلام الحاكم الشرعي بذلك؟ الظاهر هو الوجوب بعد تحقق 
المعرضية لإضرار الغير - أو الوقوع فى المهلكة ‏ وعدم تمكنه من رفعه 
بالاصلاح؛ والحاكم الشرعي يرى فيه ما تقتضى المصلحة: فإن لم يفعل ذلك 
ولم يخبره فهو ضامن, لتحقق التسبيب منه حينئذ. 

)١185(‏ لتحقق التسبيب منه حينئل. 

(166) أماكون الضمان على الغيرء فلأنه الموجب للجناية حينئزء وأما لو 
تمكن المالك من الإزالة ولم يزله. فالضمان عليه لصحة استناد الاتلاف إليه 
حينئذٍ بقاءً وإن لم يكن مستند إليه حدوثاً. 

والحاصل: أن المناط حكم ثقات أهل الخبرة بتحقق السببية من البانى 
ار أو من المالك وكل من حُكم بتحقق التسبب منه 

تب الضمان عليه» وفى مورد الشك يرجع إلى أصالة عدم الضمان. إن لم 
رت ن المعتبرة بشيء. 

(167) لفرض ولايته على رفع الخطر ولم يفعل ذلك كما لو كان الحائط 


18 مهذب الاحكام [ج1؟] 
فلو مال الحائط إلى ملك الغير فأبرأه الغير فلا ضمان .)١61/(‏ 

(مسألة ٠‏ لو أجج ناراً فى ملكه أو فى مكان مباح بقدر حاجته لم 
يضمن لو اتفق التعدى فاتلفت مالاً أو نفساً (158)), ويضمن لو أجج 
بمقدار زائد عن حاجته مع علمه بالتعدى إلى ملك الغير :.)1١09(‏ ولو 
اقتضت العادة التعدى فيضمن سواء علم بها أم لم يعلم (01). ولو أجج 
زائداً على مقدار حاجته وتعدى ضمن بفعله (0071).: ولو أجج النار فى 
ملك غيره بغير رضاه أو فى الطريق العام لا لمصلحة المارة ضمن ما يتلف 
بها (177). وإن لم يقصد ذلك (171). 





لغائب ومال إلى ملك الغير أو إلى الطريق» فالمرجع الحاكم الشرعي» لأنه ولي 


الغائب. 

)١601(‏ لاسقاطه بالابراء. 

(164) للأصلء بعد ظهور الإجماع؛ وعدم تحقق التسبيب منه بحسب 
الانظار العرفية. 

(169) لتحقق التسبيب منه حينئل. 


)11١(‏ لفرض أنها جرت على التعدي» وهو أججها فى مورد حصول 
العادة فيكون ذلك نظير الأسباب التوليدية التى فيها الضمان. 

(111) لتحقق التسبيب منه حينقل. 0 

نعم لو علم بعدم التعديء ولم تقتض العادة ذلك أيضاًء فاتفق حصول أمر 
غير مترقب» فلا ضمان عليه حينئظٍ لعدم تحقق التسبيب منه. 

(11) لتحقق العدوان حدوئاً وبقاءٌ فيضمن ما تلف من الأموال» وتجب 
الدية» لأنه من القتل شبه العمدء إلا أن يقصد القتل أو يكون الفعل كذلك غالباً 
وإن لم يقصده. فتترتب عليه أحكام العمد. 

(17) لعدم مدخلية القصد في الضمانء وأن ذلك من سنخ الأفعال 


لو فتح الماء في ملكه وتضرر الغير طن 

(مسألة ١‏ لو أجج ناراً لرفع حاجته وألقى آخر مالا أو شخصاً فى 
النار لم يضمن مؤججها :.)١174(‏ بل الضمان على الملقى ,)١116(‏ ولو 
وقعت الجناية بفعله التوليدى يكون ضامناً للأموال (177)., وكذا الانفس 
إن لم يكن عمد فى البين أو لم يكن الفرار منها وإلا ففيه القصاص (1117). 

(مسألة 17): لو فتح الماء فى ملكه أو فى مكان مباح ‏ وتضرر الغير 
به فإن كان بمقدار حاجته فلا ضمان (118), وإلا فهو ضامن .)١159(‏ ولو 
فتح الماء فى ملك غيره وحصل ضرر منه فهو ضامن (1070). 





التوليدية» قصد المسبب أو لم يقصد. 

(115) للأصلء بعد عدم تحقق التسبب منه. 

(176)لاستناد التلف حينئذٍ إلى السبب القريب دون البعيد» فيقدم المباشر - 
على السبب وهو الملقى فى المقام. 

(11) لصحة انتساب الاتلاف إليه. كما فى كل سبب توليديء مثل إذا 
سرت النار إلى محل فيه الأموال. ١‏ 

(10) لتحقق موضوع القصاص فى كل منهماء وأمالولم يك نكذلك يكون 
من شبه العمدء وتكون الدية من ماله؛ كما تقدم؛ ومع الخطأ المحض فعلى 
العاقلة: فتجري الأقسام الثلاثة فى المقام. ويحمل على العمد أو على ما إذا لم 
يكن الشخص قادراً على الفرار -ما عن على عد في معتبرة السكوني: «انه قضى 
في رجل أقبل بنار فاشعلها فى دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم. قال: يغرّم 
قيمة الدار وما فيهاء ثم يقتل)!١).‏ 

(176) للأصلء وقاعدة السلطنة. 

)١119(‏ لقاعدة الاضرارء والاتلاف. 

)17+٠١(‏ لاستناد الضرر والاتلاف إليهء مضافاً إلى الإجماع. 


(1)الوشاتاديات امن ابوات موعنات العياة 3 


١‏ مهذب الاحكام [ج4؟] 

(مسألة 17): إذا ألقى فضولات بيته المزلقة -كقشر البطيخ أو الموز 
أو غيرهما في الطريق أو أجرى الماء على خلاف المتعارف لا لمصلحة 
المارة فزلق إنسان ضمن (11). إلا اذا وضع العابر الكامل متعمداً رجله 
عليها فلا ضمان .)١77(‏ ولو تلف به حيوان أو غير كامل شرعاً 
ضمن(*0117./ 

(مسألة :)١5‏ لو وضع إناءً على حائطه فسقط وتلف به نفس أو مال 
لم يضمن (374 إلا أن يضعه مائلاً إلى الطريق على نحو تقتضي السقوط 
عادةً فإنه يضمن حينئذ .)١76(‏ 

(مسألة :)١6‏ يجب حفظ كل ما يكون تركه مضراً للغير وكان الحفظ 
تحت اختياره كالدابة الصائلة (1975): 





)17١(‏ لقاعدة التسبيبء مضافاً إلى الإجماع. 

وقد يكون فيه القود كما إذا كان قاصداً لتلف الغير أو يكون الفعل مما 
يوجب التلف غالب وفى غيرها يكون الضمان من ماله إلا في الخطأ المحض 
١ 56‏ سن 

(177) لعدم تحقق التسبيب منه وأن التلف مستند إلى فعل نفسه. وهو 
النقيتن الفريي: 

(17) لتحقق التسبيب منه عرفاً. 

(174) للأصلء بعد عدم تحقق التسبيب منهء وأن الوقوع مستند إلى القضاء 
والقدو. 

(176) لتحقق التسبيب منهء كما مر مكرراً. 

(17) لأن ترك التحفظ من الأسباب الموجبة للإضرارء ويكون الضرر 
والجناية أو التلف, مستندة إلى ترك التحفظء فيجب التحفظ لا محالة. 


والبعير المغتلم والفرس العضوض والكلب العقور فلو أهمل حفظها ضمن 


جنايتها (1017): ولو جهل حالها أو علم ولم يقدر على حفظها ولم يفرط 
فلا ضمان ,)١7/8(‏ 





(170) لتحقق التسبيب منه بترك التحفظ. مضافاً إلى الروايات الواردة فى 
عن بختي مغتلم قتل رجلا فقام أخو المقتول فعقر البختى وقتله. ما حاله؟ قال: 
وفي صحيح الحلبي عن الصادق للد قال: «سئل عن بختى اغتلم فخرج من 
الدار فقتل رجلاً فجاء اخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فقال: صاحب البختى 
ضامن للدية ويقتصٌ ثمن بختيه)»!". 

(178) للأصلء بعد عدم تحقق التفريط مضافاً إلى النصء والإجماع؛ فعن 
الصادقطقةٍ في معتبرة السكوني قال: «قال رسول اللْهعَييوةُ: «البئر جبار 
والعجماء جبار» والمعدن عن وعن على ياد فى معتبرة السكونى أبضاً: 
وكان يضمن ما افسدت البهائم ليلا( ؟» والتفصيل ليس إلا لأجل الحفظ 
والتفريطء وفى رواية الحلبى عن أبى جعفر طجةٌ قال: «بعث رسول اهمويو علياً 
إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ومرٌ يعدو فمرّ برجل فنفحه برجله 
فقتله. فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه فرفعوه إلى على طَقْةٍ فأقام 
صاحب الفرس البينة عند على عد أن فرسه أفلت من داره ونفح الرجلء فأبطل 
على ةدم صاحبهم فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول المي فقالوا: 

013 الؤسائلابات حمسن أبرات موهنات الفهان: 24د 


(5) الوتبانز ديات ##امق ابوا ب موهبات القمان 6 
© )الومائل بات امن ابواب موحبات الشمان: ا 


17" مهذب الاحكام [ج9؟] 





ولو صالت على شخص فدفعها بمقدار يقتضى الدفاع بذلك فماتت 
وردت عليها جناية لم يضمن (174). وكذا لو ذفانها عن نفس محترمة أو 
مال كذلك لم يضمن .)١18١(‏ ولو أفرط فى الدفاع فجنى عليها أو جنى 
عليها لغير الدفاع ضمن .)18١(‏ ويجرى الحكم فى الطيور الضارية والهرة 
فى جميع ما تقدم (187). 

(مسألة 11): لو هجمت دابة على أخرى فجنت الداخلة فإن كان 
بتفريط المالك فى الاحتفاظ ضمن (187)., وإن جنت المدخول عليها كان 
هدراً (188). ْ 





يارسول الله إن علياً ظلمنا وأبطل دم صاحبناء فقال رسول الليويُ: إن علياً ليس 
بظلآم ولم يخلق للظلمء إن الولاية لعلي من بعديء والحكم حكمه. والقول 
قولف لبر سكع وقول وولذعه الأكا ف 

(179) للأصلء والإجماعء وما تقدم من النص. 

)148٠(‏ لمامر فى سابقه. 

(11)لتحقق التفريط والتعديء وأنه غير مأذون شرعاًء كما لو أمكن الدفاع 
بالصياح فضربها وحصل فيه ضرر عليها ضمنء أو أمكن الدفاع بالضرب ولكن 
قتلهاء وهكذا. 

(؟18) لكون الحكم مطابقاً للقاعدة» فيضمن لو تعدّى عن مقدار الدفاع. 

(18) لصحة انتساب الجناية إليه حينئل فإن ترك احتفاظها تسبيب في 
اللانةعلن الغين وهر ناحو تفزيط نه ْ 

(14)لفرض أنها مدافع عن نفسهاء وتقدم في باب الدفاع أنه لااضمان في 
مثل ذلكء وتدلٌ على ما ذكرنا رواية سعد بن طريف الاسكاف عن أبي 


.١ الوسائل: باب ١؟ من أبؤاب موجبات الضمان:‎ )١( 


لو دخل دار قوم فعقره كليُهم ١‏ 
(مسألة 3 لو دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا إن دخل بإذنهم 

وإلا فلا ضمان (2180)., ولو اختلف صاحب الدار والداخل فى الاذن 

وعدمه فالقول قول منكره (181): ١‏ 








جعفر طة قال: «اتى رجل رسول اويا فقال: : إن ثور فلان قتل حماري. فتمال 
له النبي يبي : انت أبا بكر فسله. فأتاه فسأله. فقال: ليس على البهائم قود فرجع 
إلى النبي فأخبره بمقالة أبي بكر فقال له النبي: ائت عمر فسله. فأتى عمر فسأله 
فقال مثل مقالة أبي بكر فرجع إلى النبي فأخبره» فقال له النبى َي ات بعلي 
فسله. فأتاه فقال على عجة: إن كان الثور الداخل على حمارك فى منامه حتى قتله 
فصاحبه ضامنء وإن كان الحمار هو الداخل على الثور فى منامه فليس على 
صاحبه ضمانء قال: فرجع إلى النبي َي فأخبره. قال النبى عية: : الحمد لله 
الذي جعل من أهل بيتى مَن يحكم بحكم الأنبياء)7". 

(146) نصأء وإجماعاً ‏ بعد كونه معتد للدخول من غير إذن ‏ ففي معتبر 
السكوني عن الصاد ق عد قال: «قضى أمير المؤمنين و فى رجل دخل ارقو 

بغير إذنهم فعقره كلبهم: قال: لا ضمان عليهم. ٠وإن‏ دخل بإذنهم ضمنوا) اه 
تركو حون كلب حار فى انار أن ذ حل مساد اك كرك امنا ا 
ونه عقر الناهل أ للها مرسن ا طلذق؟ امير 

نعم لو كان الكلب مقيداً مثلاه والداخل جعل الطريق عليه مع وجود 
طريق آخر وعلمه به فلا ضمان على صاحب الدار, لأنه بنفسه واختياره أوقع 
نفسه فى المضرة والمهلكة. 

(143) للأصلء إن لم تكن قرينة معتبرة على الخلاف. 

والمراد من الإذن الأعم من الخاص -لشخص مخصوص - والعام 


(1) الوسائلة ات 5 م أبوات مولعيات القنما 2 
(80ا الومان ونان ال هن ابوافت شرعيات الشتمارية 1 


.1 مهذب الاحكام [ج1١]‏ 
100 حل د 1ه عقف 
وإذا عقر الكلب إنساناً خارج الدار فمع حفظه وعدم التفريط فيه فلا ضمان 
وإلا فيضمن صاحبه (/1841). 





كالمضايف المفتوحة أبوابها للناس. 

وأما مرسلة على بن ابراهيم عن الصادق طَةٌ قال: «سألته عن رجل دخل 
دار رجل فوثب عليه كلب فى الدار فعقره؟ فقال: إن كان دعي فعلى أهل الدار 
أرش الخدشء وإن كان لم يدع فدخل فلا شىء عليهم) ١!‏ فالمراد من الدعاء 
الأعم من الشخصى والنوعيء مع قطع النظر عن السند. 

وحيث إن الحكم مطابق للقاعدة لصدق التسبيب حينشذ مع الإذن شخصاً 
أو نوعاًء فعلى صاحب الدار إزالة جميع ما يضر الداخل» ولا يختص بالكلب 
فيشمل الثور والأسلاك الكهربائية مثلاً وغيرهماء كما هو مقتضى السيرة. 

(140) لصحة انتساب الجناية إليه حينئذ» لأنه ترك احتفاظه فتسبب للجناية 
على الغير. نعم لو جرت العادة على الإرسال وعدم الحفظ لأجل الحراسة؛ فلا 
يضمن صاحبه الجناية لعدلم تسبيب منه. 

وأما التفصيل بين العقر فى النهار فالضمان على صاحبه. والعمر فى الليل 
فلا ضمان تمسكاً ببناء العرف على حفظ كلابهم في النهار وإرسالهم في الليل 
للحراسة؛ فيتحقق التسبيب والتفريط فى الأول دون الثاني» وللنص كما عن 
على طة في معتبرة زيد بن على: أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهاراً 
ولا يضمنه إذا عقر بالليل»". 

لاكلية فيه إذ المناط التسبيب» فلو فرض في محل كان الأمر بالعكسء أي 
يرسلون كلابهم في النهار لأجسل الحراسة أو دواعي أخرى كالصيد مثلاً 
ويحفظونها فى الليل؛ ي: يتحقق الضمان لو عقر فى الليل. فالمدار على التسبيب» 





.١ من أبواب موجبات الضمان:‎ ١7 الوسائل: باب‎ )١( 
.7 من أبواب موجبات الضمان:‎ ١7 الوسائل: باب‎ )1( 


لو أفسدت البهائم الزرع ١‏ 
تسد كك طات لل > ا0 1 01 


(مسألة 18): لو اتلفت الهرة المملوكة أو الطير المملوك أو غيرهما 
مال أحد فإن جرت العادة على حفظها عن الاضرار بالغير يضمن (188), 
وإلا فلا ضمان (2184). بل لو كان موذياً للغير يجوز قتله ولا ضمان (20550). 
(مسألة 6 لو افسدت البهائم الزرع فلا ضمان على صاحبها إن كان 
الإفساد فى النهار (2211). وإن كان فى الليل فعلى صاحبها الضمان (157). 





وأما النص فيحمل على الغالبء ولا يستفاد منه التعبد. 

(186) لتحقق التسبيب حينئذٍ مع عدم الحفظ. 

(149) للأصل بعد جريان العادة على عدم الحفظ. 

(*11) للإجماع؛ ولفرض أنه دافع عن حفظ نفسه. 

(111)لعدم تحقق التسبيب منه. وعلى صاحب الزرع حفظ زرعه. مضافاً 
إلى ما أتى من النص. 

(؟19) نصوصاًء وإجماعاًء ففى موئق هارون بن حمزة قال: «سألت أبا 
عبدالله طق عن البقر والغنم والابل تكون في الرعي (المرعى) فتفسد شيئاًء هل 
عليها ضمان؟ فقال: «إن أفسدت نهاراً فليس عليها ضمان. من أجل أن أصحابه 
يحفظونه. وإن أفسدت ليلاً فإنه عليها ضمان72'» وفى معتبرة أبى بصير قال: 
«اسألت أبا عبدالله ا عن قول الله عرُوجلٌ: «وداود وسليمان إذ يحكمان فى 
الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم4. فقال: لا يكون النفش إلا بالليل إن على 
صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار وليس على صاحب الماشية حفظها 
بالنهار إنما رعيها بالنهار وأرزاقهاء فما أفسدت فليس عليهاء وعلى أصحاب 
الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناسء فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا 
وهو النفشء» أن داود طول حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم وحكم 





3 الوسائل: ياب 6 م ابوان موجيات الضمان:‎ )١( 


.1 مهذب الاحكام [ج11] 





(مسألة :)7١‏ لو كان يعلّم أحداً السياقة أو السباحة فتلف بها ضمن 
المعلم (197): وإن الدية من ماله (194). 

(مسألة :)7١‏ لو اجتمع أشخاص فى هدم حائط ووقع على واحد 
منهم ومات سقط من الدية بقدر حصة الميت (110). 





سليمان طم الرسل والثلة؛ وهو اللبن» والصوف فى ذلك العام)!١'.‏ وغيرهما من 
الروايات» ويستفاد منها أن المدار على التسبيب -ليلاً كان أو نهاراً - ويختلف 
ذلك باختلاف البقاع والأمكنة بل المزروعاتء نعم الغالب أن أصحاب الزرع 
يحفظون مزارعهم فى النهار دون الليل. 

(19) لتحقق التسبيب منه حينئذ» سواء كان المتعلم صبياً والمعلم وليه أم 
لم يكن كذلك. 

(144)لأنه من القتل من شبيه العمد. نعم» لوكان قاصد ا القتل» أوكان الفعل 
مما يحصل به القتل غالبا كان من العمد ويترتب عليه حكمه. وكذا يضمن لو 
حصل منه تفريط. ولو تلف المعلم لم يكن شيء على المتعلم إن لم يحصل منه 

(194) لاقدامه على ذلك فيسقط من الدية بقدر حصته: وأما رواية أبى 
بصير عن الصادق مهل قال: «قضى أمير المؤمنين ل في حائط اشترك في هدمه 
ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم؛ فمات فضمن الباقين ديته» لان كل واحد منهما 
ضامن لواحي فلا تنافى ما ذكرناء لأن تضمين الباقين ديته أي بمقدار 
حصتهم لا تمام الدية بعد فرض هدرية حصته بالإقدام؛ مضافاً إلى المناقشة في 
سندها. 





)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب موجيات الضمان: غ. 
(؟) الوسائل: باب من أبواب موجبات الضمان. 


راكب الدابة يضمن ما تجني بيديها ١‏ 
ويقسّط الباقى على الآخرين (155). 

(مسألة ؟05: لو أدب الزوج زوجته بما هو مشروع فاتفقت الججناية 
ضمنها (199). وكذا الصبى لو أدبه الولى بما هو مشروع واتفقت 


جناية(1948). 
(مسألة *97): راكب الدابة يضمن ما تجنى بيديها وإن لم يكن بتفريط 
مئه ,))١49(‏ 





(195) لحصول التسبيب بفعلهم, فإن كان الفعل خطأ محض فعلى العاقلة, 
وإلا ففى أموالهمء ولو كان الاشتراك بين شخصين سقط نصف الدية بموت 
أحدهماء ولو كان بين الثلاثئة سقط ثلثها وهكذا. 

(190) لعمومات الأدلة: وظهور الإجماع؛ والمشروعية لا تنافي ثبوت 
الضمانء ولو اتفق أنها ماتت فلا قصاص, لعدم استناد موتها إلى فعله بعد فرض 
المشروعية. نعم, لو علم الزوج بذلك حينئذء كما لو علم أن الضرب المشروع 
بزعمه يوجب موتها لأجل جهات خارجية: يتحقق القصاص. 

ومما ذكرنا ظهر حكم العكس بأن الزوجة ضربت الزوج وحصلت جناية 
عليه فعليها الضمان على كل حال إن لم يكن من الخطأ المحضء وإلا فعلى 
العاقلة. 

)١154(‏ ظهر وجه ذلك مما مر. 

(19) لإطلاق النصء والإجماع؛ مضافاً إلى تحقق التسبيب الذي هو أعم 
من التفريط» ففي معتبرة سليمان بن خالد قال: «سألت أبا عبدالله ليد عن رجل 
مر في طريق فتصيب دابته برجلها؟ فقال: ليس على صاحب الدابة شيء مما 
أصابت برجلهاء ولكن عليه ما أصابت بيدهاء لأن رجلها خلفه إذا ركب, وإن قاد 


1 مهذب الاحكام [ج19] 
ولو كانت الجناية برجليها فإن علم من القرائن أنها مستندة إلى تفريط 
الراكب فالضمان عليه :)27٠١(‏ وإلا فلا ضمان .)701١(‏ وأما ما تجنيه برأسها 





دابة فإنه يملك رجلها بإذن الله يضعها حيث يشاء)!١»‏ وقريب منها معتبرة 
الحلبي!", وعن الصادق هذ في معتبرة السكوني: «ما أصاب الرجل فعلى 
السائق» وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب)7". 

ويستفاد من هذه الروايات أن الحكم موافق للقاعدة: لأن الراكب مسلط 
على ما بين يدي الدابة ورأسها. ولذا أن الضمان عليه وإن لم يحصل منه تفريط. 

)٠٠١(‏ لاستناد الجناية إليه حينئذ. 

() للأصلء الإجماع؛ وتصوص خاصة منها قول نينا الأعظ ل 
«البئر جبار والعجماء جبار والمعدن جبار)!؟, وفى صحيح الحلبي عن 
الصادق ُْة: «أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب 
دابته إنساناً برجلهاء فقال: ليس عليه ما أصابت برجلها»!*. 

وأما ما ورد في بعض الروايات الدالة على الضمانء مثل معتبرة غياث بن 
ابراهيم عن جعفر عن أبيهطييئه: «أن علياطية دضمن صاحب الدابة ما وطئت 
بيديها ورجليها)!7» ومعتبرة اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيهطيه: «أن 
علياكة كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيديها أو رجلهاء إلا أن يعبث بها 
أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها»(", إلى غير ذلك من الروايات الدالة 
على الضمان؛ فلابد من حملها على فرض اعتبار السند على صورة التفريط. 

٠09‏ لصدق التفريط حينئذء وأن ذكر اليدين فى الروايات المتقدمة من 





)١(‏ (8) () الوسائل: باب ١7‏ من أبواب موجبات الضمان: الحديث: 4 و7 و0. 
(4) الوسائل: باب 77 من أبواب موجبات الضمان: ؟. 
(0) (1) (7) الوسائل: باب ١‏ من أبواب موجبات الضمان: الحديث: ٠‏ و/ و١٠.‏ 


راكب الدابة يضمن ما تجني بيديها. 0 000000 000 
ولو ركب على خلاف المعتاد ‏ سواء كان وجهه إلى خلف الدابة أم كان 
على جهة اليمين أو اليسار فالضمان يدور مدار صدق التسبيب 
وعدمه(7١3):‏ ولو أوقفها ضمن ما تجنيه مطلقاً ‏ بيديها أو رجليها أو 
غيرهما ‏ (3014): ولو ضربها المالك ضمن ما جنتها (300).: ولو ضصربها 
غيره ضمن ما تجنيه مطلقاً(7١5),‏ 


فا 
« 





باب المثال لجميع مقاديم بدنهاء خصوصاً إذاكانت ذات لجام وكان بيد الراكب. 
ولا يجرى ما تقدم في المراكب المستحدثة فى هذه الأعصار كالسيارة 
والقطارات وغيرهما. 

)2١(‏ لتحقق المقتضى للضمان فى صورة التسبيب؛ ومع عدم صدقه أو 
الشك فيه فلا وجه للضمان.ء وكذا الكلام فيما لو أفسدت شيئاً برشاش بولها أو 
روثها. 

)3١(‏ لقاعدة التسبيب» مضافاً إلى النصء والإجماع: ففى معتبرة العلاء بن 
الفضيل عن الصادقطيّة: «أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق 
المسلمين على دابته فتصيب برجلهاء قال: ليس عليه ما أصابت برجلهاء وعليه 
ما أصابت بيدهاء وإذا وقف فعليه ما أصابت بيدها ورجلهاء وإن كان يسوقها 
فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضاً', ولا فرق فى الطريق بين الضيق 


والواسع وغيرهما. 
)٠١0(‏ لتحقق التسبيب منه حينئذء وما يأتى من الروايات فى غير 
المالك. 


)٠85(‏ نصاًء وإجماعاً. ففى صحيحة الحلبى عن الصادق طلية فى حديث: 
«أنه سئل عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره ويعقر دابته رجل آخر. فقال: هو 


(9) الوساتلاياتن هق انوا موعات الشمان: © 


0 مهذب الاحكام [ج5؟] 





والسائق لسو ا ا ل ل 0 
وقائد وراكب يه يشتركون الجميع فى الضمان 40م 0 ولو تعددت الدابة 
وساق الجميع شخص واحد أو قادها شخص واحد أو ركب واحد على 


إحداها وساق -أو قاد البقية فمع تحقق التفريط ضمن المفرط 





ضامن لما كان من شيء)(١.‏ وفي صحيحه الآخر عنه يد أيضاً قال: «أيما رجل 
فزع كاي الجدار أر نكر بعر يداه فخر بماك قور جاتن لينة: قاذ 
اللكبي فين لاقن النارةانا كي انا '. نعم لو هجمت عليه ودافع عن نفسه 
لوك على الدائع لون وله على والح لعا بر و باب انق 
شمول ما تقدم من الأدلة عليه» وفي معتبرة ة أبي بصير عن الصادق عد قال: 
«سألته عن رجل غشيه رجل على دابة فأراد أن يطأه فزجر الدابة فنفرت 
بصاحبها فطرحته ل ل ل 
عن نفسه. وهى الجبار)! "ا 

(/اء 0000 تق القسسوى "لا فجالة:ميضافا إلن 
الإجماع , بين المسلمينء وما تدم مر مر العام ين الول 

وأما التفصيل فى معتبرة السكونى عن الصادق عليه : «ما أصاب الرجل 
فعلى السائق» وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب»!*» يمكن أن يحمل على 
الغالب؛ وإلا فلابد من رد علمه إلى أهله. 

٠ ٠»(‏ لتحقق التسبيب من كل واحد منهم فى الجملة: إلا إذا كانت قرينة 
معتبرة ة على الاختصاص. وكذا لو كان اثنان منهما. 

٠ 1)‏ لتحقق التفريط الموجب للضمانء فيكون الحكم مطابقاً للقاعدة. 





١ من أبواب موجبات الضمان:‎ ١6 (؟) الوسائل: باب‎ )١ 
.١ الوسائل: باب 77 من أبواب موجبات الضمان:‎ )"( 
.0 من أبواب موجبات الضمان:‎ ١7 الوسائل: باب‎ )4( 


لو ركب الصبي او المجنون بنفسهما الدابة فتلفا 6١‏ 





ومع عدمه فلا ضمان :.)21١(‏ ولو ركبها رديفان تساويا فى الضمان إن صح 
نسبة التسبيب إليهما معاً .)7١1١(‏ وإلا فالضمان على المسبب فقط دون 
الآخر (7317). ولافرق فى ذلك بين مالك الدابة وغيره (717). 

(مسألة 5؟7): لو ركب الصبى أو المجنون بنفسهما الدابة فتلفا فلا 
ضمان على أحد .)5١4(‏ ولو أركبهما الولى فالضمان عليه .)١15(‏ إن كان 
تسبيب منه وإن لم يكن تسبيب فى البين وإنما راعى المصلحة فاركبهما 
لمصلحتهما فلا ضمان ,.)735١7(‏ وأما لو أركبهما غير الولى فإن لم يكن بإذن 
منه فالضمان عليه (111)., ولو كان بإذنه فمع عدم التسبيب والتفريط فلا 
ضمان (518)., 





)1١(‏ للأصلء بعد خروج الفرض عن مورد النص. والاحتياط في 
التصالح. 

)1١11(‏ لصدق التسبيب بالنسبة إليهما حينئذ معاً. 

(19١؟)‏ لفرض عدم صحة التسبيب بالنسبة إلى الآخرء بأن يكون الآخر 
ضعيفاً أو مريضاً مثل الحمل الذي وضع على الدابة. 

(21) لأن المدار على صدق التسبيب وعدمه. فمع صدقه يضمن -مالكاً 
كان او غيره ومع عدمه فلا يضمن كذلك. 

)1١15(‏ لعدم تسبيب فى البين» فلا موجب للضمان. 

(119) لتحقق المقتضى للضمان ‏ وهو التسبيب ‏ وفقد المانع عنه. 

(1؟) للأصلء بعد عدم صدق التسبيب منه حينئلٍء بل المفروض أنه راعى 
المصلحة فتكون الجناية غير مربوطة به. 

00؟) لصدق التسبيب حينئذ. 

(31)لعدم تحقق موجب الضمان حينئذٍ. وتقدم حكم مالو أركب صبيين 


' 0016 00 1 [ْ مهذب الاحكام [ج5؟] 





إلا إذا كان تسبيب فى البين .)75١19(‏ 

(مسألة 76): لو وغلت دابة شخص إلى زدع الغير ‏ سواء كان 
مختصاً به أم مشتركاً بينه وبين مالك الدابة ‏ واستلزم إخراجها تلف زرع 
الغير لا يجوز له إخراجها إلا بإذنه ,))77١(‏ وإن أضرت الدابة بزرع 
نفسه(١77).‏ 
فتصادماء فلا حاجة للتكرار. 

(19١؟)‏ من تنفير أو نحوه؛ فيضمن المسبب حيئنئذٍ لقاعدة التسبيبء وكذا لو 
كان مالك الدابة عالماً بأن الدابة شاردة وتلقى ما عليهاء ولكن لم يخبر الراكب 
بذلك؛ فيكون الضمان على المالك حينئكٍ. 

() لأن تصرفه حينئذٍ بدون إذنه تصرف فى مال الغير من دون إحراز 
رضاهء فلو أخرجها كذلك اثم؛ ولو حصل ضرر بالخروج ضمن. 

(171)لأن الدابة والزرع ملكه؛ وأن الناس مسلطون على أموالهم, نعم لابد 
أن يطلع الغير بذلك لفرض اشتراك الزرع. 

ولو توقف حفظ مال الغير على الاضرار بمال نفسه. ففي وجوب حفظ 
بال دعباي إفكاره لكت إذال كو اهمية في اللينة ١‏ 


وهو فيما إذا تحقق هناك موجبان للضمان بنحو الاقتضاء فيقع البحث 
فى أن أيهما مقدم على الآخر؟ فهنا أقسام: 

الاول: ما إذا كان التزاحم من السبب والمباشر للاتلاف فيكون 
الأصل فى هذا القسم تقديم المباشر على السبب مطلقاً :)١(‏ إلا إذا كانت 
هناك قريئة معتبرة على الخلاف (5). 

(مسألة :)١‏ لو كان أحدهما مباشراً للجناية والآخر سبباً لها ضمن 
المباشر إن كان عالماً بها (*), 





)١(‏ سواء كانا مساويان فى القوة أم كان المباشر أقوى. 

(1) لأن المباشر حينئذ كالعلة التامة للاتلاف. فيبقى السبب على مجرد 
اقتضائه. مضافاً إلى الإجماع. 

نعم لو كان المباشر بمنزلة الآلة للسببء كالصبي والمجنون وغيرهماء 
فحينئل يقدم السببء لأنه العلة التامة» وأن المباشر ضعيف جداً. 

() لما مر من تقديم المباشر على السببء وأنه كالعلة النامة لتحقق 
الجناية» كما إذا اجتمع الحافر والدافع فحفر بثراً فى غير ملكه ودفع آخر ثالثاً 
اليها فسقط فيها ومات, فالضمان على الدافع, وكذا فى اجتماع مؤجج النار مع 
الملقى فيهاء إلى غير ذلك من الامثلة. 


١6‏ مهذب الاحكام [ج9؟] 





ولو كان المباشر جاهلاً بها فالضمان على السبب (6). 

(مسألة ؟): لو أمسك شخص شخصاً آخر وقتله غيره فالضمان على 
القاتل وكذا لو هيّأ أسباب الموت شخص -كالسلاح والأدوبة القتالة ‏ 
واستعمله اخر فى قتله (0). 

الثانى: ما إذا اجتمع السببان فالضمان على ما هو السابق تأثيراً وإن 
كان 528 متأخراً أو مصاحباً (5). إن تساويا فى العدوان (7). 

(مسألة "0: لو وضع حجراً فى الشارع ثم جاء آخر وحفر بثراً بجنبه 
فسقط فيها شخص بعثرته بالخدر فالفتماة على واضع الحجر (86). 





(4) لسقوط العلية التامة مع الجهل» فيقوى السببء كما لو حفر بثرأ في 
الطريق وسترها بالحشيش وغيره فدفع آخر ثالثاً مع جهله بالواقعة فسقط في 
البعر. فالضمان على الحافر, لاستناد القتل إليه عرفاء وأن المباشر كالآلة بعد 
فرض جهله. 

(0) لما مر من تقديم المباشر على السبب. 

نعم للحاكم الشرعي أن يعرّر المسبب من السجن المؤبد كما مر, أو غيره 
بما يرى فيه من المصلحة حفظاً للنظام ودفعاً للفساد. وكذا الحكم فيما لو أجج 
شخص ناراً والقى آخر شخصاً ثالثاً فيهاء إلى غير ذلك من الأمثلة. 

(1) لاستناد التلف حيئئذٍ إلى السابق تأثيراً لا وجوداًء وهو يوجب 
انحصار التلف فيه. 

(0) لتساوي السببين فى الاقتضاء من هذه الجهة, وإن لم يكن كذلك 
فالضمان على المعتدي فقطء كما يأتى. 

(4) لأنه السبب للجناية عرفاًء وتلا أن الشهان على السايق تاثيرا. 


لو انقلب الحجر على جانب اليئر وعثر به شخص هه 
بل وكذا لو حفر أحد بثراً ثم وضع شخص حجراً على جنبها فسقط العاثر 
بالحجر فى البئر وحصلت جناية فالضمان على الواضع أيضاً (5). ولو 
نصب سكيناً في البئر فسقط فى البثر شخص على السكين فالضمان على 
الحافر :)٠١(‏ وكذا لو وضع حجراً ووضع آخر حجراً خلفه فعثر بحجر 
ووقع على آخر وحصلت الجناية فالضمان على الواضع الذى عثر 
١ 0000‏ 

(مسألة ؛): لو انقلب الحجر على جانب البئر - بوضع غير آدمى 
كالحيوان والسيل وغيرها ‏ وعثر به شخص ووقع فى البئر فالضمان على 
الحافر .)١7(‏ 





(9) لأن الوقوع في البئر وتحقق الجناية به. يستند عرفاً إلى العثور 
بالحجر. وهو سابق في التأثيرء فيكون الواضع للحجر كدافع الشخص فى البئر 
عرفاًء فإذا لم يكن عثور لم تتحقق الجناية» فالتأثير له لا للحافر. 

ويظهر من ذلك أنه لاوجه لاستصحاب التأثير بالنسبة إلى الحجرء كما 
عن صاحب الجواهر (قدس الله نفسه الزكية)» لأنه بعد الصدق العرفى فى كون 
الحجر كالدافع في البثر يكون بمنزلة الأمارة المتقدمة على الاستصحابء كما لا 
وجه للاشتراك في الضمان بعد صدق الاستناد عرفاً إلى واضع الحجر. كما هو 
واضح. 

)٠١(‏ لأنه السببء فيكون الحفر حينئذٍ كالالقاء فى البئر على السكين. 

20 لما مر من أنه السبب المؤثر للجناية.‎ )1١1( 

(؟١)‏ لاختصاص السببية بالنسبة إليه حينئذء وعدم استناد وضع الحجر 
إلى فاعل مختار حتى يتحقق الضمان. 


١61‏ مهذب الاحكام [ج9؟] 
(مسألة 6): لو حفر بئراً قليل العمق فعمّقها غيره فالضمان على 
الأول(1): نعم لو اشتركا فى الحفر فالضمان عليهما .)١15(‏ 
(مسألة :)١‏ لو كان أحدهما عادياً دون الاخر فالضمان على المتعدى 
خاصة ١ .)١16(‏ 
الثالث: ما اذا كانا مباشرين فى الجناية (11). كما لو اشترك اثنان أو 
أكثر فى الجناية على شخص فالضمان على الجميع ,.)١17(‏ وأنه بالسوية 


وإن اختلف قواهم (18). 
(مسألة 7): لو سقط اثنان فى البئر فمات كل منهما باصطدام الآخر 
فالضمان على الحافر .)١5(‏ 


(مسألة 8): لو اتلف متاع غيره لغرض أهم فى البين من خوف على 
نفس محترمة أو عرض ضمن إن لم يأذن له (250, 





(1) لاستناد السبق إليه حينئذء فهو السبب لتحقق الجناية. 

)١5(‏ لتحقق السببية منهماء وعدم صحة الترجيح بلا مرجح. 

(19) لأن جهة عدوانه يوجب سبقه على غيره؛ كما لو حفر حفرةٌ في ملكه 
وجاء آخر ووضع حجراً بجنبها عدواناً فعثر ثالث بالحجر وسقط في الحفرة» 


فالضمان على الواضعء وهكذا. 

(11) تقدم حكمه في المسائل السابقة من الاشتراك في الضمان بالتنصيف 
أو غيره» فلا وجه للتكرار مرة أخرى. 

(17) لصدق التسبيب بالنسبة إليهم؛ فيكون الضمان على الجميع؛ كما مر 
في قصاص النفس. ْ 

(14) للاشتراك فى التسبيبء ولا أثر لاختلاف القوى. 

(19) لأنه السابق فى التسبيب. 


() لقاعدة الاتلافء إلا إذاكان فى البين قرينة معلومة على سقوط إذنه 


لو قال له احرق متاعك؛ وعليّ ضمانه /ا0١‏ 
ولو قال: الق متاعك فى البحر لتسلم السفيئة فلا ضمان فى البين (1؟). ولو 
قال ذلك وعلىّ ضمانه فهو ضامن (77). ولو قال: الق متاعك فى البحر 
وعلىّ ضمانه وعلى ركبان السفينة صح الضمان (79). ْ 

(مسألة 9): لو قال: احرق متاعك أو ثوبك أو اجرح نفسك وعليٌ 
ضمانه أو أرشه فإن كان فيه غرض صحيح عقلائى فلا شىء فى البين (4؟), 
وإن لم يكن كذلك ففيه الضمان (50). 0 





لأجل مراعاة الأهم. وحينئذٍ لا أثر لإذنه وإن بقى الضمان على حاله. 

)1١(‏ للأصلء وصدور الالقاء عن فاعل مختار باختياره. وقول القائل من 
باب مجرد إحداث الداعى لا التسبيب منه؛ وهو لا يوجب شيئاً أصلاً مضافاً إلى 
ظهور الإجماع. ١‏ 

(؟1) للإجماع؛ وظهور كلامه في الالتزام بالضمانء وهذا الظهور معتبر 
عند العرف, وكذا الكلام فى المراكب الحديثة. 

(119) سواء كان ذلك على نحو البدل أم الاشتراك فى الضمانء وذلك كله 
لوجود المقتضي وفقد المانع بعد رضا الجميع. ولا بأس باشتراك ذمم متعددة 
واجتماعها على مال واحد سواء كان بالاشتراك أم على نحو البدلء كما اثبتنا 
ذلك في تعاقب الأيادي, مضافاً إلى ظهور الإجماع في المقام. 

وإن لم يرضوا بالضمان فيمكن أن يقال بضمانه للتمام, لدلالة مفهوم قوله 
على التزامه بضمان الكل إن لم يرض البقية» ولكنه مشكلء فلابد من اتباع 
القرائن الحالية أو المقالية» والأولى التصالح. 

(15) لفرض أنه فعل صحيح عقلائيى صدر من فاعل مختار بعمده 
واختياره. فلا ضمان. 

(10) إن تحقق التسبيب عرفا أو الغرور وإلا فلا وجه للضمان كما مر. 


0 مهذب الاحكام [ج4؟] 

(مسألة :20١‏ لو ترك حفظ مال الغير أو ترك انقاذ الغريق أو اطفاء 
الحريق مع القدرة عليها فلا ريب أنه أثم ولكن لا ضمان فى البين (55). 
بخلاف ما لو حبس الطعام عن شخص حتى مات فإنه يضمن (17؟). 

(مسألة :)١١‏ لو استؤجر شخص لاطفاء الحريق أو لمداواة المرضى 
أو لصيانة المكائن مثلاً أو غير ذلك وترك عمله بعد تمكينه من العمل 
وحصل منه ضرر ضمن (58). 

(مسألة :)١7‏ لو وقع أحد فى محل خطر فتعلق لحفظ نفسه بثان 
وتعلق الثاني يثالث وتعلق الثالث برابع فماتوا جميعاً ضمن كل واحد منهم 
دية الآخر (19). 

(؟) لأن التروك كلها ليس فيها ضمان إذا كان علة التلف غيرها. 

نعم لو كان الترك علة منحصرة للتلف مع كمال القدرة كما إذا ترك 
الطبيب المنحصر القادر مداواة المريض عن عمد واخختيار فتلف المريض» 
بحيث نسب الاتلاف إليه عرفاء فللضمان وجه. 

(/70) لانه صدر منه فعل باختياره» وترتب عليه الجناية. 

لاما ل لور راصال روا 0 
فيضمن ما ترتب عليه من الجناية. 

لاسب تان ميت كز اه 
سبباً لموت لاحقه فتخخرج دية الثاني من تركة الأول» ودية الشالث من تركة 
الثاني» وهكذا. 

وإن لم يكن كذلك بل كل سابق له نحو اقتضاء في فى البين» وكان الموت 
مستنداً إليهما معاء فتسقط الدية على الجميع بالنصف أو الشلث أو الرببع أو 
غيرها حسب الافراد. كما مر سابقاً. وعليه يحمل صحيح محمد بن قيس عن 


(مسألة :)١‏ لو جذب إنسان غيره إلى بئر فوقع المجذوب فمات 
الجاذب بوقوعه عليه فالجاذب دمه هدر (220). ولو مات المجذوب ضمن 
الجاذب ديته (1*), 





أبى جعفر طكِة قال: «قضى أمير المؤمنين علي فى أربعة اطلعوا فى زبية الأسد 
فخر أحدهم فاستمسك بالثاني» واستمسك الثاني بالثالث. واستمسك الغثالث 
بالرابع حتى أسقط بعضهم بعضاً على الأسد فقتلهم الأسدء فقضى بالأول فريسة 
الأسدء وغرّم أهله ثلث الدية لأهل الثاني» وغرّم الثاني لأهل الثالث ثلثى الدية, 
وغرّم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة)١'.‏ فالصحيحة مطابقة للقاعدة وعلى هذا 
لا موضوعية للزبية» بل يجرى الحكم فى غيرهاء كالغرق والحرق وغيرهما من 
مظان الخطر. 

وأما رواية مسمع بن عبد الملك عن الصادقطة: «إن قوماً احتفروا زبية 
للأسد باليمن فوقع فيها الأسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد فوقع 
رجل فتعلق بآخرء فتعلق الآخر بآخر, والآخر بآخرء فجرحهم الأسد فمنهم من 
مات من جراحة الأسد. ومنهم من أخرج فماتء؛ فتشاجروا فى ذلك حتى 
أخذوا السيوف. فقال أمير المؤمنينطيكة: هلموا أقض بينكمء فقضى أن للأول 
ربع الدية» والثاني ثلث الدية» والثالث نصف الدية والرابع الدية كاملة» وجعل 
ذلك على قبائل الذين ازدحمواء فرضي بعض القوم وسخط بعضء فرفع ذلك 
إلى النبي عَبيه وأخبر بقضاء أمير المؤمنين ط. فأجازه»("» فهى خارجة عن ما 
نحن فيه. لإمكان حملها على جهات أخرى. وتأثير الازدحام في الوقوع 
والافتراس وغيرهما مما يوجب الموت. والله العالم. 

(8) لاستناد موته إلى فعل نفسه واختياره. 


)”١(‏ لقاعدة التسبيب إن لم يكن قاصداً للقتل» أو لم يكن الفعل مما يقتل 


(١)الوسائل‏ :بات 4 من أبوات موعيات الشمان: 7 
(9)الوشائلكباي 2 من أبوات موهبات الشماة الحديف 1 


13 0 مهذب الاحكام [ج1؟] 





ولو ماتا فدم الجاذب هدرء ودية المجذوب من مال الجاذب (7). 

(مسألة :)١5‏ لو عض رجل يد رجل عمداً واختياراً فانتزعها من فيه 
فسقطت ثنايا العاض فلا شىء عليه (0077. 

(مسألة :)١6‏ لو تعثّر بحجر فالضمان على واضعه (4): ولو تعثر به 
رجل فدحرجه ثم تعثّر به آخر فالضمان على المدحرج (26). إلا إذا لم 
يشعر به فالضمان على العاقلة (). 

(مسألة 11): لو سبّب ما يوجب الضمان ثم مات أو جن فالضمان 
باق يخرج من أمواله (/70). 





به غالباً وإلا فعليه القود. كما مر مكرراً. 

(؟") لما تقدم؛ مضافاً إلى ظهور الإجماع: ولافرق في ذلك إن البئركانت 
محفورة فى ملك نفسه أو ملك الغير أو فى الطريقء كل ذلك لقاعدة التسبيب» 

(8") لقاعدة التسبيب» وجواز المدافعة عن النفسء وما عن نبينا 
الاعظميَيييهُ: «فى رجل عض يد رجل فانتزعها من فيه فسقطت ثنايا العاض 
فطلها»(١.‏ أي أهدرهاء ولا فرق في ذلك بين الزوج والزوجة وغيرهما. 

(4”) لتحقق التسبيبء وقد يدخل فى العمد أو فى شبه العمد أو يكون من 
الخطأ. كما هو معلوم؛ ويكون الضمان في الأخير على العاقلة. 

(0") لانتساب التسبيب بالنسبة إليه حينئذ. 

(”) لأنه يكون من الخطأ المحضء وهو على العاقلة كما يأتى. 

(9") لبقاء السببية عرفاًء فيشمله اطلاق أدلة التسبيب» ولكن الأحوط 





.١17 صفحة:‎ ٠ النهاية لابن الأثير ج:‎ )١( 


لو سب ما يوجب الشّين أو قبح المنظر 7 
(مسألة 17): لو سبب ما يوجب زيادة فى البدن بحيث يوجب الشين 
أو قبح المنظر أو نحو ذلك ضمن (028. 





التصالح مع الو رئة فى الأول» ومع الولى في الثاني» لاحتمال انقطاع جهة 
التسبيب بعروض مثل هذه العرارض. 
(8") لأنه سبّب ما يوجب الضرر بالنسبة إليه, كما اذا أشربه دواءًٌ فزاد 

اصبعاً فى يده أو لحماً زائداً في وجهه يشينه. وحيث إنه لم يرد تحديد شرعي 
في البين فلابد فيه من الحكومة. 

نعم لو كان الدواء لأجل شفاء مرضء وكان يستلزم استعماله الزيادة في 
الجسم, أو يستلزم ضرر آخرء فلا ضمان على الطبيب مع اطلاع المريض بذلك. 
وان لم يطلعه فالطبيب ضامن لما يحدث من الضرر والشين. إلا إذا أخذ البراءة 
منه. كما مر. 


الفصل الرابع 
فى ديات الأعضاء 


الجنايات على الأطراف إما فيها تقدير شرعى أو لاء والثانى لابد فيه 
من الحكومة .)١(‏ فيفرض الحر عبداً قابلاً للتقويم ويقوّم صحيحه ومعيبه 
ويؤخذ التفاوت بالنسبة 0 


)١(‏ وقد يعبر عنها بالأرشء ويمكن الفرق بينهما اعتباراً: بأن الحكومة 
تخصّ في مورد حكم الحاكم؛ بفرض الحر المجني عليه عبداً غير مشين بهذه 
الجراحة. وقيمته بعد الشينء. وتقدير جنايته بقدر جناية العبد من حيث المالية. 
والتفاوت بين الصحيح والمعيبء فيؤخذ بذلك التفاوت من الجاني ويعطى 

وأما الأرش فيمكن أن يلحظ مع قطع النظر عن فرضه عبداً بأن يلحظ 
الحاكم الشرعى الخبير المطلع على الجنايات وصنفها وخصوصياتها قدر 
الجناية» ثم الحكم حسب نظره؛ فيصير الارش كإيكال التعزير إلى نظرهء ولكن 
هذا يحتاج إلى نخبرة ومهارة تامة. 

ويمكن القول بأن الحكومة يصح شمولها للصلح ولو قهرأ دون الأرش. 

وكيف كان لا مشاح فى الاصطلاحء لعدم ثمرة علمية بل ولا عملية في 
البيين» بعد كون الحاكم الشرعى الخبير مسلّط على كل منهما بحسب ولايته. 

(؟) لدوران الأمر حينئذٍ بين تغطيل الجناية أو الأخذ بالمقدر الشرعى. أو 


فى ديات الاعضاء يل 





وأما التفدير الشرعى ففى موارد (5): 





هذا الوجه. والأول باطلء والثانى مفقود بالفرضء فيتعين ذلك لا محالة؛ مضافاً 
إلى الإجماع؛ فيمكن أن تستفاد قاعدة كلية وهي: «لا جناية في الشريعة المقدسة 
ليست لها استيفاء ولا قصاص ولا دية»» لبطلان الجناية بلا مقدر شرعى عقلاً 
ونقلا أما العقل فلأنه ظلمء وهو قبيح بالنسبة إلى الشارع الأقدس. وأما النقل فما 
دلّ من الروايات الكثيرة» مثل صحيحة أبي بصير عن الصادق ّْةِ قال: «إن عندنا 
الجائمة اقلت :وما الجايسة؟ فال« الجابعة صضيفة فنها كل تعنلا وخراءة ركلا 
يحتاج إليه الناس حتى الأرش في الخدشء وضرب بيده إلي فقال: أتأذن يا أبا 
محمد؟ قلت: جعلت فداك إنما أنالك فاصنع ما شئتء فغمزنى بيده وقال: حتى 
أرش هذا( وغيرها من الروايات. 

(*) لاختلاف القيم بذلك حتى لو كان حصول العيب إلى أمد. ثم يزول» 
كما فى شعر الرأس والحاجب الذي ينبت بعد حين. 

(4) ربما تبلغ أكثر من عشرين؛ ولكن يمكن إدخال بعضها في البعض 
فتصير أقل من ذلكء ولا ثمرة في التقليل والتكثير علماًء بعد وضوح الموضوع 
وشكية: 

ويمكن هنا بيان قاعدة كلية ربما تستفاد من كلماتهم الشريفة» وهى: «إن 
كل ما فى البدن واحد كاللسان والأنف ففيه الدية كاملة» وكل ما كان فى البدن 
انان .قفى كز واكسنبمتهجا تضلب اليا تدل طليها زوايات ياش التعرضن .لها 
إن شاء الله تعالى. ١‏ 


3 الوساتل ميات ين أنوات ديات الاغضاء 3 


الأول: الشعر 


(مسألة :)١‏ لو أزال شعر رأس الرجل ‏ صغيراً كان أو كبيراً خفيفاً 
كان أو كثيفاً طويلاً كان أو صغيراً ‏ الدية كاملة إن لم ينبت (0), 





(0) نصوصاًء وإجماعاًء ففى معتبرة سليمان بن خالد قال: «قلت لأبي 
عبدالشهطة: رجل صب ماءاً حاراً على رأس رجل فامتعط شعره فلا ينبتء قال: 
عليه الدية كاملة)(١‏ وفي رواية سلمة بن تمام قال: «أهرق رجل قدراً فيها مرق 
على رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى علي علي فأججله سنة فجاء 
سنة فلم ينبت شعره؛ فقضى عليه بالدية»(). ْ 

ولا فرق في ذهاب الشعر بأي وجه كانء كالحلق والحرق أو صب المايع 
عليه أو إشراب دواء أو غيرهاء لإطلاق ما تقدم بعد كون مورد الروايات من باب 
المثال. ثم إن التأجيل إلى سنة في عدم الإنبات» كما في رواية سلمة فيما إذا 
احتمل الانبات» وإلا فلا موضوعية للسنة بعد حكم الثتقات من أهل الخبرة بعدم 
الإنبات» كما يأتى. 

وماعن الشهيد (قدس الله نفسه الزكية) من أن الدية الكاملة فى إزالة شعر 
الرأمن واللسية فعا تنسكا بها تطده فين يبعز سليمان بق خالك (فيمن أصمط 
شعر رأسه ولحيته فلا تنبت أبداء قال: الدية كاملة)(". 





” الوسائل: باب /ا7 من أبواب ديات الاعضاء:‎ )١( 
(؟) الوسائل: باب 77 من أبواب ديات الأعضاء الحديث: ؟.‎ 
باب ديات الاعضاء والجوارح: زة‎ ٠ فر التهذيب اج‎ 


في دية الشعر اي 
وفى اللحية إذا حلقت أو نتفت ولم تنبت فالدية كاملة (1). وإن نبتا ففى 


شعر الرأ س الحكومة )0ع وفى فى اللحية ثلث الدية 509 وفى شعر المرأة إن 
لم ينبت فالدية كاملة (94) وال ففيه مهر نسائها .)٠١(‏ 





ميخناوعن.: أولاة بأن الواو قد ياتن للترذين يمع (أو): 

وثانياً: لم يضبط في الكافي الذي هو أضبط من غيره كلمة «ولحيته»» هذا 
إذا كان ذهاب الشعر على نحو الجناية» وأما لو أقدم الشخص على ذلك فلا 
شىء على أحدء لإقدامه باختياره على الهدرية. 

:تتا وإتعبافا لش عير السكريو غك مايل اقنش 
أمير المؤمنين د فى اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة؛ فإذا نبتت فثلث 
الدية)!١,‏ ولما تقدم من معتبرة سليمان بن خالد. مانق ل زاك لا ا 1 
كهااة كرنا: 

() لأنها الأصل في كل ما لا مقدر له كما تقدم. 

(4) نصاً -كما مر فى معتبرة السكوني ‏ وإجماعاً. ولكن الأحوط 
التصالح بما تراضيا عليه من الحكومة لذهاب جمع إليها. 

(9) لمعتبرة عبدالله بن سنان ‏ مضافاً إلى الإجماع ‏ قال: «قلت لأبي 
عبدالله طا: جعلت فداك ما على الرجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال 
يضرب ضرباً وجيعأء ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرهاء فإن 
فك اخ هه ميو تا نهاء ران لما ريك لخد لي لدي كاملة قر فكيف صار 
مهر نسائها إن نبت شعرها؟ فقال: يا ابن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان 
فى الجمالء فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كماة)7"). 

)٠١( 1‏ نصأء كما تقدم فى معتبرة ابن سنانء وإجماعاً. 


() الوساتلديات /الامن أبوانة ريات الأعفات 3 
3 الوسائل: باب ٠‏ من أنواين ديات الاعضاء: .١‏ 


1 مهذب الاحكام [ج15] 

(مسألة ؟): لو نبت بعضه دون بعض يسقط مقدار الدية فيلاحظ نسبة 
غير النابت فيؤخذ نصف الدية إن كان نصفاً وثلثها إن كان ثلثاً أو أقل أو 
أكثر منها وهكذا :.)١1١(‏ ولا يلاحظ كثافة الشعر وخفته فى الشعر النابت 
جديداً (؟1). وفى النابت لا تسقط الحكومة .)١17(‏ ْ 

(مسألة ©): لو اختلفت صفات الشعر النابت مع الشعر الساقط 
بالجناية ففيه الحكومة ,.)١5(‏ وتشخيص التفاوت وتعيين قدره بنظر الثقات 
من أهل الخبرة .)١6(‏ 

(مسألة 5): لو حكم ثقات أهل الخبرة بعدم الانبات فأخذ الدية 
الكاملة ثم نبت بعد مدة رد التفاوت إلى الجانى (15). 





ولافرق بين الصغيرة والكبيرة» مزوجة كانت أو غير مزوجة: لما مرّ من 
الاطلاق. 

)1١(‏ لقول نبينا الأعظميَو: «إن نبت بعضه دون بعض فبحساب 
ذلك)7١'.‏ وللإجماع على اعتبار النسبة في ابعاض كل ما له مقدر شرعاً في 
تمامه. 

)١١(‏ للأصلء بعد عدم التعارف فى ملاحظة ذلك. 

)1١(‏ للأصل؛ بعد صدق الجناية فى إذهاب الشعر. 

(15) لأن الأصل هو الأرش أو الحكومة في كل ما لا تقدير له كما مر. 

(16) لاعتبار قولهم فى مثل هذه الموضوعات الخارجية؛ بعد عدم وجود 
تحديد فيها من الشرعء وكذا في تشخيص عدم إنبات الشعر أصلاًء أو في مدة 
معبنة. 


(11) لانتكشاف خلاف ما استحق. هذا إذا لم يحكم أهل الخبرة بأن 





)١(‏ مستدرك الوسائل: باب 74 من أبواب ديات الاعضاء: ؟. 


في دية الشعر أذ 

(مسألة 0): لو زاد مهر مثل المرأة -إذا أنبت شعرها ‏ على مهر السنة 
يؤخذ مهر المثل .)١1(‏ إلا إذا زاد على الدية الكاملة فليس لها إلا 
الدية(18): ويضمن لو تلف -ما تداول فى هذه الأعصار من الشعر 
الصناعى (15). ١‏ 

(مسألة 3): فى شعر الحاجب إذا ذهب كله ولم ينبت مئتان وخمسون 
ديئاراً (١؟):‏ وفى بعض منه على حساب ذلك :.)75١(‏ وإن نبت ففيه 
الحكومة (097, - 





الإنبات موهبة جديدة إلهية وليس من مجرى الطبيعة» وإلا فلا وجه للرجوع. 
ولكن الأحوط التصالح. 

)١10(‏ لان مهر المثل هوالمناط فى تعيين تدارك مثل هذه الجناية الواردة 
على المرأة. ١‏ 

(16) لأن الدية تحديد شرعى لا يتجاوز عنهاء بل يردٌ ما تجاوز عنها إليها. 
وأما احتمال الرجوع إلى الأرش فلا وجه له بعد تعيين الشارع وتحديده. 

(19) لقاعدة: «مّن اتلف مال الغير فهو له ضامن» فيدفع عوضه مثلاً أو 
قيمة. 

)٠١(‏ نص وإجماعاًء ففي كتاب ظريف المعتبر عن علي عو «وان اصيب 

اداه فدهب سمو كلم قدب لمسشنانزبة العوى فانا قيان وحمسرة دكار 
فما أصيب منه فعلى حساب ذلك6!''. والمراد من الدينار المثقال الشرعى 
السك ف كهاعرفى سألة ١‏ من الفضل الثاني فى مقاد ير الناراتة» فيكون فى 
فح الاح ومع حمس هاه وار 00 ١‏ 

(١؟)‏ للإجماع؛ ولما تقدم في معتبر ظريف. 

(79) لأنها الاصل فيما لا تقدير فيه شرعاً كما مر. 


(1) الؤشائل يات ؟ من أبوات ديات الاعضاء» ابوه 


١18‏ مهذب الاحكام [ج5؟] 


ولو نبت بعض ولم ينبت بعض ففى غير النابت بالحساب وفي النابت 
الارش (7). 

(مسألة 07: فى الأهداب الأربع فقط الحكومة (15). سواء نبتت أو 
لم يت راسف بعش دون بعض (2250). وأما ذهابها مع الاجفان فهى تابعة 
لها (7). 

(مسألة ): يثبت الأرش فى غير ما تقدم من الشعر إن قلع 
منفرداً(77), ولا شىء فيه لو انضم إلى العضو إذا قطع أو إلى الجلد إذا 
كشط (358). 

(مسألة 8): لو كان إزالة الشعر موجبة للكمال دون النقص بشهادة 
العرف وأهل الخبرة ففى ثبوت الدية أو الأرش إشكال (25). 





(3) اما الحساب فلما مر آنفاًء وأما الأرش فلما تقدم فى شعر الرأس. 

(14) لعدم ورود تحديد فيه بالخصوص من الشارع؛ وكل ماكان كذلك 
فالأصل فيه الأرش أو الحكومة كما تقدم. والمراد من الأهداب الشعور النابتة 
على أجفان العين. 

(10) لما تقدم في سابقه. نعم يختلف الأرش باختللاف الأقسام كما هو 
واضح. 

)١11(‏ لعدم ملاحظة الأهداب حينئذٍ مستقلة» فهي تابعة كتبعية شعر اليد 
لليد. أو تبعية شعر الرأس فى الشجاج وهكذا. 

(70) لما تقدم من أن الأصل الأرش فيما لا تقدير فيه من الشرع» كشعر 
اليدين أو الرجلين. 

(1) للتبعية فى جميع ذلك؛ فلا شيء في شعر الساعد أو الساق أو 
الحاجب إذا قطع عضوها سوى دية الساعد أو الساق أو محل الحاجب. 

(9؟) من عدم حصول النقص بشهادة أهل الخبرة» بل حصل الكمال كما 


في دية الشعر ١‏ 


(مسألة :)٠١‏ يسثبت الأرش فى إزالة شعر العبد والخنفى 
المشكل( : ولو فرض أن إزالة الشعر فى العبد أو الآمة تزيد فى القيمة 
أو لا ينقص منها لا شىء عليه إلا التعزير (1©). 
ااس-اااس ‏ س سببببببسسسصسسس 

هو المفروضء فلا شىء عليه. ومن أن الدية أو الأرش والحكومة تحديدات 

شرعية لإزالة الشعر مطلقاًء ٠‏ فلابد من الدية أو الأرش فى ما نقص عن الخلقة 
الأصلية والأحوط التصالح في المقام. 

(٠؟)‏ لعدم إحراز التحديد الشرعي في كل منهماء فيرجع إلى الأرش وهو 
اللقاوت بين الصحيخ والمعييت -لا محالة كما تقدم. 

(1) أما عدم شىء على الجانى , لعدم نص فى المالية حينئذٍ كما هو 
المفروضء وأما التعزير لأنه تصرف في ما يتعلق بالغير بدون إذن صاحبه. فهو 
نحو ظلم لابد فيه من التعزير. 





الثاني: العينان 


(مسألة :)١‏ فى العيئين الدية كاملة 0 واحدة ديم 
والأعشى والأخفش ا (”). 

(مسألة ؟١):‏ لو كان فى عينه بياض فان كانت الرؤية والابصار باقياً 
فالدية تامة (")), والا سقطت مسن الدية بمقدار النقص لو أمكن 
التشخيص (30). 
سك 

(7) نصوصاً وإجماعاً. ففي صحيح الحلبي عن الصادق عه «في الرجل 
يكسر كهره. قال: فيه الدية كاملة. وفى العينين الدية. وفي إحداهما نصف 
الدية)7١‏ أ وفي معتبرة سماعة قال: ا 0 قال: نصف الدية» وفى الأذن 
نصف الدية . والعين الوااحرة تضيف الدية»' '. وفي صحيح زرارة عدن عن اح 
عبدالله طليةٍ : «وفى العينين الدية وفى إحدهما فلت اللا وفىي صحيح 
عبدالله بن سنان ع الصادق طيِة قال: (ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نتصف 
الدية مل ا وام قلت: رجل فقئت عينه؟ قال: عقف الدب" 2 ان 

(6") لإطلاق ما مر من الروايات. 

(5") لسلامة العضو حينئذ» فيشمله ما مر من الإطلاق. 

الدكية ولو بالرجوع إلى الثثقات من أهل الخبرة إذا عينوا أن الذاهب نصف 





.4 من أبواب ديات الاعضاء:‎ ١ الوسائل: باب‎ )١( 
.١و و1‎ ٠١ من أبواب ديات الاعضاء: الحديت:‎ ١ الوسائل: باب‎ )]4( )( )( 


في دية العينين ١/١‏ 
وإلا ففيه الحكومة (2. 

(مسألة 1): فى العين الصحيحة من الأعور الدية كاملة إن كان العور 
خلقة أو بآفة سماوية (/م), وإن لم يكن كذلك كما اذا كان بجناية أو كان 
قصاصاً ‏ فعليه نصف الدية (8), 


# | لل ل 
الرؤية أو ربعها أو أكثر أو أقل. فيقسط الحاكم الدية بالحساب كما مر 

(1”) لأنها الأصل فيما لا تقدير له شرعاًء ولو من جهة عدم التشخيص 
والتعيين. 

(0") نصوصاًء وإجماعاً. ففي صحيح الحلبى عن الصادق طقة قال «فى 
عين الاعور الدية كاملة)(١,‏ ومثله معتبرة مي 'أ. وفي صحيح محمد بن 
قيس قال: «قال أبو جعف رج قضى أمير المؤمنين جل في رجل أعور أصيبت 
عينه الصحيحة ففقئت» أن تفقأ إحدى عيني صاحبه؛ ويعقل له نصف اللدية, وإن 
شاء أخذ دية كاملة ويُعفئ عن عين صاحبه)! "و قرصيهه ورانة وداه إن 
الحكه (ك ويقتضيه الاعتبار أيضاًء لأن العين الواحدة له حينئذٍ بمنزلة عينين 
بالنسبة إلى الرؤية» فهى فيه مثل الانف. 

(0؟) نصوصاً. وإجماعاً ا ي صحييح زرارة «فى العينين 
الدية وفى إحداهما نصف الدية)(0 و كله غيرة من الإطلاقات كما تقدم. خرج 
منها الأعور خحلقةً أو بآفة سماوية دون غيرهماء مع أن أخذه العرض لعينه الفائدة 
سابقاً أو استحقاقه له أو الذهاب قصاصاً لجنايته لا ينزل عينه الموجودة منزل 
العينين. بل يكون من إحدى العينين فقط. فتشمله الإطلاقات المتقدمة. ولافرق 
في ذلك بين أنه أخذ ديتها أم لاء وسواء كان قادراً على الأخذ أم لا. أو كان العور 





(50()) الوسائل: باب لالاامو أبوابة ديات الاعفاء. 
()الوسائلدبات امن أبوانت ويا الأعفاء: 7 
(4)الوسائل بات ١‏ من ابوان دياك لاعس ارده 


١/1‏ مهذب الاحكام [ج1؟] 
ااا ا ل تست 


خلقة أو بالجناية (55). 
2 0 آذك 
لأجل القصاص أو لا كل ذلك لما تقدم من الإطلاق. 

(89) نصاًء وإجماعاًء ففى صحيح بريد بن معاوية عن أبي جعفرطية : «في 
لسان الأخرس وعين الاعمى وذكر الخصي والشنية ثلث الو 

وأما رواية عبدالله بن أبى جعفر عن الصادقطية: «فى العين العوراء 
تكون قائمة فتخسفء فقال: قضى فيها على بن أبى طالب ءا نصف الدية في 
العين الصحيحة)!". أي ربع الذية كويكيا'رؤائة عبدالل من سليهان عَتن أبن 
عبدالله عملا : (افي رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة. قال: عليه ع دية 
العية)!:: 

يمكن حملهما على ذهاب بعض مراتب البصر بمقدار التفاوت بين الربع 
والثلث الذي هو نصف السدسء لأن للابصار والرؤية مراتب كثيرة جداًء مضافاً 
إلى قصور السند فيهماء وإعراض المشهور عنهما. 

ومما ذكرنا يظهر الحال في صحيح أبي بصير عن أبي جعفرطكةِ قال: 
«سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس؟ فقال: إن كان ولدته 
يتكلم فإنّ على الذي قطع لسانه. ثلث دية لسانه. قال: وكذلك القضاء في 
العينين والجوارح قال: وهكذا وجدناه فى كتاب على طقةِ»!؟'. فالمراد من 
العينين كل واحد منهما بقرينة صحيح بريدء فلا ينافي ما ذكرنا. 





.١ من أبواب ديات الاعضاء:‎ 7١ الوسائل: باب‎ )١( 
و5.‎ ١ (؟) (") الوسائل: باب 594 من أبواب ديات الاعضاء:‎ 
من أبواب ديات الاعضاء: ؟.‎ 7١ (؛) الوسائل: باب‎ 


في دية العَينين فد 





(مسألة 5 لو فقأ أعور عين صحيح قلعت عينه الصحيحة وإن 
عمى ,))4١(‏ وإن قلع عينيه كان مخيراً بين أن يأخذ دية كاملة منه أو يقلع 
احدى عيني الجانى مع أخذ نصف الدية منه (67). 

(مسألة 6: في تمام الاجفان الدية الكاملة (41): وفى تقدير كل 
جفن الاعلى منها ثلث دية العين والأسفل منها النصف (4). 





(1) لما تقدم فى مسألة 7 من (فصل القصاص في ما دون النفس). 

(5؛) لما مرّ من العمومات, والإطلاقات من غير تقييد في الببين. 

('4) نصوصاًء وإجماعاً ففي صحيح هشام بن سالم عن الصادق َل قال: 
«كل ما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية)(١»‏ وفي 
صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله قة: : ١كل‏ ما في الجسد منه اثنان قفيه نصف 
الدية مثل اليدين والعينين» قال: قلت: رجل فقئت عينه؟ قال: نصف الدية)!"/, 
الى غير ذلك من الروايات بتقريب كل جفنين بمنزلة العين الواحدة. بقرينة 
الاجماع. 

(5) نصاًء واعتباراًء لأن الشفر الأسفل أكثر نفعاً للعين من غيره؛ كما عن 

بعض المتخصصين:ء والجفن الأسفل بمنزلة الشفة السفلى التي يأتى فيها 
التفصيل, وفي معتبر ظريف قال: «افتى أمير المؤمنين طهة فكتب الناس فتياه 
وكتب به أمير المؤمنين إلى امرائه ورؤوس اجناده فمما كان فيه: : إن اصيب شفر 
العين الأعلى فَشيِرَ فديته ثلث دية العين مئة دينار وستة وستون :كارا وكانا 
دينار» وإن أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائتا ديار 
وخمسون ديناراً)0, 

وأما القول بأن في كل واحد منها ربع الدية» فلا دليل له إلا التقسيط: 





(01(؟) الوسائل: باب ١‏ من أبواب ديات الاعضاء: ١١‏ و١1.‏ 
(") الوسائل: باب ؟ من أبواب ديات الاعضاء: *. 


ا مهذب الاحكام [ج1؟] 
ا خ#ص ا ياه 
(مسألة 1 إذا فقأعين شخص وادعى الجاني أنها كانت لا تبصر 
وادعى المجنى عليه أنهاكانت صحيحة يقدم قول المجنى عليه مع 
يمينه( 50). 
(مسألة 17): الأهداب تتداخل مع الأجفان (47)», بخلاف الأجفان 
فإنها لا تتداخل مع الأهداب كما لا تنداخل مع العينين (/21). 


السب بدت 
فيكون كل جفنين بمنزلة عين واحدة» فيقع لكل واحد منها الربع لا محالة» وهذا 
عالت النضن المتفادة: 

ركذا لفول بأن في الأعلى تلثاهاء وفي الأسفل الثلث. فلا دليل له سوى 
دعوى الإجماع؛ ٠‏ وإثباتها على مدعيه؛ نعم الأحوط التصالح. 

(6) أما تقديم قول المجنى عليه فلأصالة الصحة إلا أن يثبت الجاني 
دعواه بحجة شرعية؛ وأما اليمين فلما مر مكرراً من أنها لقطع النزاع والخصومة. 

وما عن المحقق وغيره من تقديم قول الجاني لأصالة البراءة عما يدعيه 
الجن عليه: فهو مخدوش لما البتاه في الأصول من تقديم الأصول 
الموضوعية على الحكمية. 

(1) لما تقدم فى (مسألة 07. 

(40) للأصل في كل منهما. 


الثالث:الأئف 

(مسألة 18): إذا استؤصل الانف كله ففيه الدية كاملة (/5): وكذا في 
قطع مارنه (49)» ولو قطع المارن وبعض قصبة الأنف دفعة فالدية كاملة(50). 
ولوقطع المارن ثم بعض القصبة فالدية كاملة في المارن والحكومة في القصبة 
01 وإذا قطع المارن ثم قطع نمام القصبة ففي المارن الدية وفي القسصبة 
الحكومة (07). 
جحت 

(6؛) لقول الصادق مجه في صحيح عبدالله بن سنان: «في الانف إذا 
استؤصل جدعه الدية)١/‏ وفي موثق سماعة عن أبى عبدالله مه «فى الانف اذا 
قطع الدية كاملة)("». إلى غير ذلك من الروايات؛ وتقتضيه القاعدة التي أسسها 
الصادق يد وهى: «كل ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية» وما فيه اثنان ففى 
أحدهما نصف الديةٌ»؛ فلا فرق بين الاخشم والمخزوم. لأن انف الاخشم لا 
عيب فيه وإنما العيب في غيره؛ وكذا المخزوم كما يأتى. 

(9غ) وهو هاالان مله ونزل عن قصبته. لقول الصادق طليةٌ فى معتبرة 
الحلبي: «في الانف إذا قطع المارن الدية»(". وفي صحيح زرارة عنه لكل أيضاً: 
«في الانف اذا قطع المارن الدية)!» وغيرهما من الروايات. 

ولو قطع بعض المارن فتكون الدية بحسابه أي حسب حصة المساحة 
بالنصف أو الثلث. 

(:0) للأصلء ولما مر من النصوصء ولا تعدد في الجناية حتى يحتمل 
التداخل» كما عن بعض الفقهاء (قدس الله نفسه الزكية). 

(01) لأنها الأصل فى كل مالا تقدير له شرعاً. 

(؟0) أما الاول فلما تقدم؛ وأما الثانية فلأنها الأصل في كل مالا تقدير له 





ا ا ا ا د 
(مسالة 194): لو كسرالانف أواحرق ففسد ففيه الدية كاملة (609) وإذا 
جبر على نحو عادت الصحة فمئثة دينار (05). 

(مسألة :)7١‏ لو نفذت فيه نافذة فخرقت المنخرين والوترة جميعاً على 

وجه لا تنسد فثلث الدية (00) وكذا فى خرق أحد المنخرين (05)) 
َه .6 

شرعاء والاحوط للجانى التصالح مع المجنى عليه. لاحتمال ثبوت الدية في 

النصية: 

(0) لما تقدم من القاعدة: دكل ما في البدن واحد ففيه الدية وما فيه اثنان 
ففى احدهما تنتصف الدية»), فهى بعمومها شاملة للكسر والافساد والاستيصال. 

(05) للإجماعء ولما يستفاد من معتبر ظريف الأتيء إن كل ما كان في 
كسره الدية إذا جبر وعاد على غير عيب ولا عثم, فيه مئة دينار أي مأة مثقال 
شرعي من الذهبء ولا خصوصية في الكسر أو الحرق» بل يشمل غيرهما إن 
تحقق فساد الأنف. ثم عادت السلامة. 

(60) نصاء وإجماعاً. فعن على ملا فى كتاب ظريف: «وإن نفذت فيه 
نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث 
م0 
(01) لمعتبر غياث عن جعفر عن أبيه عن على هل: «أنه قضى في كل 
مانن من الأنف ثلث دية الأنف)(").وعن أبى جعفر طقل فى رواية عبدالرحمن: 
وو اعبقناتن الأنف كل واحد ثلث الدية»7"» والخشاش (بكسر الخاء) عود 
يجعل في أنف الجمل ليكون أسرع في زمامه وانقيادهء والمراد من الرواية محل 
الخشاش تسمية للمحل باسم الحال» وكيف كان فإنها ظاهرة فى المطلوب. 

وما عن الشيخ وغيره من أن فيه نصف الدية لأنه إذهاب نصف الجمال» 





.١ الوسائل: باب من أبواب ديات الاعضاء:‎ )١( 
؟.‎ - ١ الوسائل: باب 47 من أبواب ديات الاعضاء:‎ )2( )؟١‎ 


في دية الانف ااا 
أو فى ثقبه (01): وأما لو جبر وصلح ففيه الحكومة (088). 

(مسألة ١؟):‏ لو استلزمت الجناية شلل الأنف ففيه ثلثا دية الأنف 
صحيحاً (04): ولو استؤصل الأشل ففيه ثلث الدية (10), سواء كان الأشل 
خلقة أم بالجناية (11). 





(مسألة 77): فى الروثة من الأنف إذا استؤصلت نصف الدية (57, 





(00) لقول الصادق طعي في رواية مسمع: «قضى أمير المؤمنين طَي في 
خرم الأنف ثلث دية الأنف»(١,‏ والخرم: الثقب والثلم. 

(0)لعدم خلو الجناية عن العوض كما تقدمء والأحوط للحاكم الشرعى 
ملاحظة العشر لرواية ظريف عن علىطقا: «وإن كانت نافذة فبرأت والتأمت 
فديتها خمس دية روئة الأنف»(". والتصالح على الخمس لدعوى الإجماع 
عليه. 


(09) لقاعدة: «أن الجناية إذا أوجبت الشلل فى العضو تكون ديتها ثلثى 
دية ذلك العضو المشلول صحيحاً» المستندة إلى النص» والإجماع, على ما يأتي 
فى الجناية على أصابع اليد. 

)1١(‏ للقاعدة التى أسسها أبو جعفر الباقرطيّة: «كل ما كان من شلل فهو 
على الثلث من دية الصحاح)("» بلا فرق بين الأنف وغيره؛ مضافاً إلى الإجماع 
في المقام. 

)1١1(‏ لإطلاق ما تقدم. 

(10) نصأء وإجماعاً. ففي كتاب ظريف عن على حا «فإن قطع روثة 


()الؤسائل جات من 'ابوات ديات الاعفاى ‏ 
(9) الوسائل اباب +امن ابوات ديات الأفاء 
(60) الوشائل اناب :ةين ابوات ديات الأخضات 5 


لي مهذب الاحكام [ج15] 
وإذا قطع أحد المنخرين مع الروثة فثلث الدية ونصفها (71). وفى قطع 
بعض الروثة الدية بنسبة المقطوع وكذا فى المنخر (5). 

(مسألة *7): لو قطع مع المارن لحماً متصلاً بالشفتين فعليه الدية مع 
الحكومة (0). 

(مسألة 78): لو عوج الأنف بالضرب أو تغير لونه فالحكومة (11). 
وكذا لو شق ما بين المنخرين (11). 





الأنف ‏ وهى طرفه -فديته خمسمائة دينار)7, 

وفى روئة الانف احتمالات: 

الاول: أنها طرف الانف. 

الثانى: أنها الحاجز بين المنخرين. 

الثالث: أنها مجمع المارن. 

ويمكن أخذ الجامع القريب فى جميع ذلك وهو طرفه من مقدمة الأنف 
الشامل لمجمع المارن والمنخرين. 

(1) لأن فى أحد المنخرين الثلث كما تقدم» وفي الروثة النصف لما مر. 

(18) أي: بنسبة المقطوع إلى الجميع؛ فنصف الثلث فى أحد المنخرين لو 
كان المقطوع نصفاً أو ربعه لو كان كذلك. وهكذا فى الروثة فديتها بحساب 


المقطوع. 
(10) اما الدية فلما مر في مسألة 14 وأما الحكومة فلأنها الأصل فى كل ما 
لا تقدير له شرعاً. 


(17) لعدم مقدر شرعى فيهماء فالمرجع إليها صلح: زال العيب بعد ذلك 
أولا. نعم إن لم يصلح فالحكومة أكثر, كما هو واضح. 
(/10) لأنها الأصل كما تقدم؛ سواء بقى منفرجاً أو إلتأم» ولكن الحكومة في 


الونبائن: تاتد من 'ابواب ديات الأعضاء 3 


في دية الانف . امن 
وإذا قطع أنفه فذهب شمّه فعليه ديتان (18). 

(مسألة 70): إذا قطع الأنف بكامله وبقى متعلقاً بجلدة فان لم يصلح 
ولابد من الابانة فعليه الدية كاملة (54). وإن ردّه هو أو المجنى عليه 
فالتحم أو المجنى عليه فالحكومة .00١(‏ 


الأول أكثر كما لا يخفى. 

(18) دية قطع الأنفء ودية المنفعة: وهى ذهاب الأنف. 

(19) لأنه قطع الانف عرفا وأن التعلق بالجلدة لا أثر له. 

07٠١(‏ لبقاء الأنف وعدم الابانة» فالمرجع إليها إن لم يكن الالتحام نعمة 
جديدة مستقلة أنعم الله تعالى عليه فحينئذٍ عليه الدية. 


الرابع: الآذن 


(مسألة 71): فى الأذنين إن استؤصلتا دفعة فالدية كاملة .)7١(‏ وفى 
أحدهما نصف الدية (1/7), وفى بعضها بحساب ديتها (0/7. 
(مسألة :)١1/‏ فى خصوص شحمة الأذن ثلث دية الاذن (0/4. 


)/١(‏ نصوصاًء وإجماعاً كما تقدم فى القاعدة النى أسسها جعفر بن 
محمد طايه. وفى موثق العلاء بن الفضيل: «وفى أذنيه الدية كاملة)(', وفي 

صحيح الحلبى: «وفي الأذنين الدية»". الى غير ذلك من الروايات. 

(7/) لما عن على ليل في كتاب ظريف: «في الأذنين إذا قطعت إحدهما 
فديتها خمسمائة دينار»( '» وفى معتبرة عبدالله بن سنان عن الصادق لهل : : ااوفي 
الأذن اذا قطعت نصف الدية)(2» وغيرهما من الروايات: مضافاً إلى القاعدة 
المتقدمة» والإجماع. 

(/) لما عن على طب في كتاب ظريف: «وما قشطع منها فبحساب 
ذلك)!*» فان كان نصفاً من أحدهما فربع الدية» أو ثلثاً فسدس الدية. وهكذا. 

(5/) نصاء واجناعاء فلي مر عات عن جغفز عن ابيه عن علي 191 : 
«أنه قضى فى شحمة الأذن بثلث دية ة الأذن)( 5 منها رواية مسمع 


.8 من أبواب ديات الاعضاء:‎ ١ الوسائل: باب‎ )١( 
من أبواب ديات الأعضاء:‎ ١ الوسائل: باب‎ )1( 
الوسائل: باب 7 من أبواب ديات الاعضاء.‎ )"( 
من أبواب ديات الاعضاء:‎ ١ الوسائل: باب‎ )4( 
الوسائل: باب 7 من أبواب ديات الاعضاء:‎ )0( 
الوسائل: باب 47 من أبواب ديات الاعضاء:‎ )1( 


حم 


ما 


فى دية الاذن ١لا‏ 





وكذا فى خرم الآذن (0070: وأما فى خرم الشحمة الحكومة (061. 

(مسألة 18): لو استلزمت الجناية شلل الاذن فعليه ثلثا ديتها صحيحة 
(070)., ولو قطعها بعد الشلل فثلث ديته (0/8. 

(مسألة 74): لو تغير لون الأذن بالضرب أو الجر ففيه الحكومة, وكذا 
إن لواها وتألم به (0/8. 

(مسألة : الأصم فيما تقدم كالصحيح (0. ولو قطع الآذن 
فسرى إلى الصمم ففيه دية الاذن ودية المنفعة من غير تداخل وكذا لو 
نقص السمع .)6١(‏ 





عنهطلية أيض] 7" وفي قطع بعض الشحمة بحسابهاء كما تقدم في قطع بعض 
أصل الآذن. 

(/) للإجماعء والأحوط التصالح مع الجاني في الثلث. 

(4) لعدم التقدير فيه عرفاًء ولكن الأحوط للحاكم الشرعي المصالحة مع 
الجاني بثلث دية الشحمة. لدعوى الإاجماع كما عن بعضص. 

(10) لما تقدم من القاعدة في مسألة ,7١‏ مضافاً إلى الإجماع فى المقام. 

(/) لما مر فى الانف من القاعدة. بعد عدم الخصوصية فيه. فراجع 
(مسألة ١؟)‏ ولا حاجة للتكرار. 

(9) للأصل فيهماء بعد عدم التقدير لهما شرعاً. 

(6) لأن الصمم آفة السماع وليس نقصاً في الأذن. مضافاً إلى الإجماع. 

(81) للأصل في كل منهماء وسيأتي في الفصل الآنى أن دية ذهاب السمع 
كله الف دينار, أي الدية الكاملة. 


(؟)الوساتل:نات لاسن أبوا ديات الأعقاء ‏ 


2 مهذب الاحكام [ج19؟] 

(مسألة :)"١‏ لو قطع الآذن فاوضح العظم وتوت الاذن وواينة 
المسوضحة (6). ولو قطعها وبقيت متعلقة بحلدة فكما تقدم ف 
الأنف (83). 





(87) لأصالة عدم التداخل فى كل منهما بعد تعدد السبب. نعم لو كانت 
الجناية توجب دية كاملة, كما إذا شج رأسه فذهب عقله تلزمه الدية الكاملة 
على ما يأتى فى ذهاب المنافع» فحينئذٍ لا وجه لوجوب دبة الشجة بعد تعلق 
الدية الكاملة, لأن ما نقصت يدخل تحته كما يأتى. 

اناد عرق بين الأمقت والأذقه لأن الك حمن القاغد ارلا تصن 
بالخصوص في المقام. 


(مسألة 7”): فى الشفتين إذا استؤصلتا دفعت الدية كاملة (84). ولو 
قطعتا متعاقبتين. ففى العليا منهما النصف (86). وفى السغلى منهما ثلثا 
الدية (85)), 





(45) نصأء وإجماعاً بين المسلمينء وتقتضيه القاعدة المتقدمة. 

وفي صحيح الحلبى عن الصادق طَليِ : ااوفي الشفتين الدية(١/‏ وفى 
كتاب الديات المعروض على أبي الحسن الرضاطةٌ كما في صحيحة يونس: 
«والشفتين إذا استوصلا ألف دينار»!'. ومثلهما غيرهما. ‏ ' 

(46) لما تقدم من القاعدة» ولما ورد في كتاب ظريف بالخصوصء فعن 
على طة: «وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها خمسمائة دينار فما 
قطع منها فيبحساب ذلك:0. 

(87) لما ورد عن على عولد في كتاب ظريف. المعلل فيه بأن السفلى أكثر 
نفعاً. ولذا فضلها على ها في الدية على العلياء فيقدم على غيره من العمومات 
المتقدمة» لكونه بمنزلة الحاكم والشارح لها قالطْقةٌ: «ودية الشفة السفلى إذا 
استوصلت ثلنا الدبة سثماثة ومثة وسكون ديناراً وثكا دينان فما قطع منها 
فبحساب ذلك إلى أن قال ظريف _فسألت أبا عبدالله طليلٍ عن ذلك. فقال: بلغنا 
أن أمير المؤمنين د فضلهاء لأنها تمسك الماء والطعام مع الأسنان. فلذلك 


53( الوساتل ديات كهن ابواتوكيات الاعها رد 
(©) الوسائل: باب شمن أبواب ديات الاعضاء: :١‏ 


4 مهذب الاحكام [ج9؟] 


ولو قطع بعض منهما فبحساب المقطوع (210). 
(مسألة *): لو ضربهما فاسترختا دفعة ففيه ثلثا دية الشفتين (88). 


فضلها فى حكومته)!". 

وأما رواية أبان بن تغلب عن الصادقطيةٍ قال «فى الشفة السفلى ستة 
الاف درهمء وفى العليا أربعة الاف درهم. لأن السفلى تمسك الماء»"» فهي 
محمولة على المراضاة بينهماء إن لم يمكن الجمع بينهما وبين ما ورد عن 
على طية في كتاب .ظريفء لاختلاف قيمة الدراهم؛ مع قطع النظر عن قصور 
سندها. 

وأما ما اختاره جمع من الفقهاء (قدس الله اسرارهم) من أن فى العليا 
النلث وفى السفلى الثلثين» بدعوى الإجماع؛ فعهدة إثباتها على مدعيها بالنسبة 
إلى العليا فقط. وأما السفلى فهى منصوصة كما مر. 

ومما ذكرنا يظهر الحال فى معتبرة سماعة عنهطل: «الشفتان العليا 
والتشفلى ننواء فى لني افون متحوولة على اع وتعووت الدرة لمق ها 
وعلى فرض استفادة المقدار منها يقدم ما ورد عن على هْلا في كتاب ظريف, 
لما اثبتنا في محله من أن المعلل مقدم على غيره. وكيف كان فالأحوط التصالح 
بينهما. والله العالم بحقائق الأحكام. 

(80) لما تقدم عن على عط في كتاب ظريف: «فما قطع منها فبحساب 
ذلك». ففى النصف تكون الدية نصفاً وفى الربع تكون ربعاً وهكذاء ولابد من 
ملاحظة مقدار المقطوع طولاً وعرضاً ولا فرق بين الشفة العليا والسفلىء فكل 
منهما بحسابها. 

(86) لما تقدم فى (مسألة )١‏ فلا وجه للتكرار. والاسترخاء نوع من 


.١ الوسائل: باب 6 من أيواب ديات الاعضاء:‎ )١( 
(؟) الوسائل: باب 6 من أبواب ديات الاعضاء: ؟.‎ 
.٠١ من أبواب ديات الاعضاء:‎ ١ (؟) الوسائل: باب‎ 


ولو استؤصلت المسترخية ففيها ثلث الدية(894)., ولو جنى عليها حتى 
تقلصت ففيها الحكومة .)4٠0(‏ 

(مسألة 4"): حد الشفة فى العليا عرضا ما تجافت عن اللئة متصلة 
بالمنخرين والحاجز وطولها مع طول الفم والسفلى ما تجافت عن اللثة 
عرضاً وطولها طول الفم (41). 

(مسألة 0"): لو تغير لونها بالضرب أو الجر ففيه الحكومة (؟4). 
وكذا لو تورمت ولم تنشق (87). 

(مسألة 7): إذا شق الشفتين حتى بدت الاسنان فعليه ثلث الدية إن 


لم تبرء ولم تلتئم (95). 








الشلل لم تنفصل الشفة عن الأسنان بضحك ونحوه. 

(8) لما مر من القاعدة فى مسألة .7١‏ ويلاحظ الثلث فى كل منهما 
حب ناهر المتدن يع 1 0 7 ْ 

(40) لأنها الأصل فى مالا مقدر له شرعاًء وكذا لو تقلصتا بعض التقليص 
أو أحدهما كذلك. والمراد من التقلص. عدم الانطباق على الأسنان. ولا فرق 
فيها بين زوال التقلص فى المستقبل بقول أهل الخبرة وعدمه. 

(11) بشهادة العرف والمتخصصين فى علم التشريح والجراحاتء وليس 
حاشية الشدقين (جانب الفم) منهما. 

(47) لأنها الأصل في كل جناية لا تقدير لها شرعاً. كما تقدم مكرراً. 

(45) لما تقدم فى سابقه. 

(15) إجماعاًء بل عن جمع دعوى قطع الاصحاب. 

وأما ما ورد فى كتاب ظريف من أنه لا توافق الثلث كما يأتى» فمحمول 
على كثرة الشين وبعض مراتبه حتى لا ينافي مورد قطع الأصحابء فيجمع 
بينهما بذلك. 


14 مهذب الاحكام [ج9؟] 


ا لي ا ير 2 2221 ع 
فإن برأت فخمس الدية (40): وفى إحداهما ثلث الدية إن لم تبرأ وإن 
برأت فخمس ديتها (95). 
ل ا 0 

(46) نصاًء وإجماعاء ففى كتاب ظريف عن على له : «فإن انشقت 
(الشفة العليا) حتى تبدو منها الأسنان ثم دويت وبرأت والتأمت فديتها مئة 
دينارء فلك خمس دية الشفة (العليا) اذا قطعت واستؤصلت إلى أن قال -فإن 
يرت فشينت شيئاً قبيحاً فديتها مئة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار 
ودية الشفة السفلى الى أن قال -فإن انشقت حتى تبدو الأسنان منها ثم برأت 
.والتأمت فديتها مئة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار» وإن اصيبت فشينت شينا 
قبيحاً فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارء وذلك نصف ديتها)'). فهذه الرواية 
لا توافق الثلث» فلابد من حملها على ما تقدم حتى لا تنافي دعوى قطع 
الأصحاب. والله العالم. 

(95) ظهر وجه كل منهما كما تقدم. 





.١ الوسائل: باب 6 من أبواب ديات الأعضاء:‎ )١( 


السادس: اللسان 


(مسألة 7): فى استيصال اللسان الصحيح عضواً ونطقاً الدية 
كاملة(/97) وفى لسان الأخرس مع الاستيصال ثلث الدية (88). 





(90) نصوصاًء وإجماعاًء فعن على طَلية فى كتاب ظريف: «واللسان إذا 
استوصل الف اال وفى معتبرة باع عن الصادقطية «فى اللسان إذا 
مقلع الدية كاله "ل وغيرهها من الروانانت وتقتضيه القاعدة السفدية. 

(44) نصأء وإجماعاً ففى صحيح بريد عن أبي جعفر طكْة قال: «فى لسان 
الأخرس وعين الاعمى وذكر الخصى وأنثييه ثلث الدية)("» ومقتضى إطلاقه. 
عدم الفرقايين او كوت الخرمن من عله وآقة أو كان لف 

وأها مويق 55 بعر عن أبي جعفرطكة قال: «سأله بعض آل زرارة عن 
رجل قطع لسان رجل أخرس؟ فقال: إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث 
الدية» وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعدما كان يتكلم فإن على الذي قطع 
لسانه ثلث دية لسانه. قال: وكذلك القضاء فى العينين والجوارح, قال: وهكذا 
وجدناه فى كتاب على طقةِ)! *' فهو وإن كان شارحاً لما تقدم من صحيح بريدء 
ولكن أسقطه عن الاعتبار هجر الأصحاب عنه في المقام وفى العينين وسائر 
الجوارح كما مر. 


0 الوساتزوياب اس آبزات:ذياك الأعضاء 5 
(9) الوسائل ناك ١:‏ من أبوات :وتات الاعفاء: 7< 

(؟) الوسائل؛ باب 7١‏ من أيواب ديات الاعضاء؛ .١‏ 
(])الؤساتل بات من ابواب:ذنات الاعضاد ا 


4ك مهذب الاحكام [ج9؟] 
(مسألة 74): لو قطع بعض لسان الأخرس فبحساب المساحة (49). 
وأما فى اللسان الصحيح فيعتبر قطعه بحروف المعجم لا بالمساحة .20٠١(‏ 





(19) إجماعاًء ولما تقدم فى سائر الأعضاء والجوارح. فإذا قطع نصف 
لسان الأاخرس تكون الدية نصف الثلث, ولو قطع ربعه فالدية ربع الثلث. 
وشكذا: 

)٠٠١(‏ نصاًء وإجماعاًء بل واعتباراً. لأن المدار فى مقادير الجنايات على 
المنفعة الغالبة» بل الأكثر احتياجاً فى اللسان التكلم به. وهو لا يتحقق إلا بأداء 
جميع حروف المعجم. فيطرح من الدية ما يفصح منهاء وفي معتبرة سماعة عن 
الصادقطَهةٍ قال: «قلت له رجل ضرب لغلام ضربة فقطع بعض لسانه فأفصح 
ببعض ولم يفصح ببعضء فقال: يقرأ المعجم فما أفصح به طرح من الدية؛ وما 
لم يفصح به الزم الدية» قال: قلت: كيف هو؟ قال: على حساب الجَمّل: الف ديته 
واحدء والباء ديتها اثنانء والجيم ثلاثة. والدال أربعة» والهاء خمسة:. والواو ستة. 
والزاء سبعة. والحاء ثمانية» والطاء تسعة. والياء عشرة. والكاف عشرون. واللام 
ثلاثونء والميم أربعون» والنون خمسون. والسين ستّون. والعين سبعون. والفاء 
كمانون» والضناد يعون والقات فقة والراء متعان؛ والسكن تاتهانة: :والقاء 
ارتعمافة: وك خرف يويك يعد هذا من لقنن ك كا زات لعلة درف 
وما فى ذيل الرواية من التفصيل فلابد من رد علمه الى أهله إن كان من كلام 
الإمامطتة. لأنه لا تبلغ الدية إن حسبت على الدراهم. وإن حسبت بالدينار 
فتصير أضعاف الدية. 

وفى صحيح عبدالله بن سنان عن أبي عبداللهطيّة: «في رجل ضرب 
رجلاً على رأسه فثقل لسانه, فقال: يعرض عليه حروف المعجم فما أفصح منها 
فلا شىء فيه وما لم يفصح به كان عليه الدية)' ''. وفي صحيح الحلبي عن 
الصادقطلية قال: «إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف 


)١(‏ (7) الوسائل: باب ” من أبواب ديات المنافع الحديت: 7 و؟. 


فى دية اللسان 4مك 


ولو كان القطع لم يؤثر فى التكلم بالحروف ففيه الحكومة .)20٠١١(‏ 
(مسألة 54): حروف المعجم فى اللغة العربية ثمانية وعشرون 
حرفاً(7 0٠١‏ 








المعجم., تقرأ ثم قسّمت قسّمت الدية على حروف المعجم. فما لم يفصح به الكلام 
كانت الدية بالقياس من ذلك)2"7, إلى غير ذلك من الروايات الدالة على أن 
المناط الفصح بالحروفء وأن الدية تقسم على جميعها بالسوية. 

ولافرق في ذلك بين قطع شيء من لسانه ولم يفصح بعض الحروف به 
أو عدم قطع شيء ولكن الجناية أثرت بحيث لم يفصح بعض الحروف. لما 
تقدم من معتبرة سماعة وصحيح الحلبى وغيره. 

كما لا وجه لتعدد الدية كما احتمله بعض الفقهاء (قدس الله اسرارهم): 
لما تقدم من الروايات المعتبرة من أن المدار على الفصح بالحروف. 

٠ .1(‏ لأنها الأصل حينئلٍ في كل ما لا تقدير فيه شرعاً. 

(؟٠ )٠‏ نصاء وإجماعاًء ففى معتبرة السكونى عن الصادق طليّة قال: أتى أمير 
المؤمنين مل برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقي البعض» لل 1ج على 
حروف المعجمء ثم قال: تكلم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك» 
والمعجم ثمانية وعشرون حرفاًء فجعل ثمانية وعشرين جز فما نقص من 
كلامه فبحساب ذلك)0(". 

وما فى ب بعض الروايات من انها تسعة وعشرون كما فى معتبرة عبدالله بن 
عاق عن الصااق اقل : ااوهي تسعة وعشرون حرقاً»! ل ٠‏ فيمكن أن 0 
فرض صحة النسخة لأن في , بعض النسخ عن الصدوق ضبطها «ثما 





)١(‏ الؤسائل: باب ؟ من أبواب ديات المنافع الحديث: ؟. 
(؟) الوسائل: باب ؟ من أبواب ديات المنافع: 1. 
(1) الوسائل: باب ؟ من أبواب ديات المنافع: ؟. 


1١19٠‏ مهذب الاحكام [ج15] 





فتبسط الدية عليها بالسوية .23١*(‏ وأما غير العربية فإن كانت الحروف 
موافقة للعربية فبحسابها .22١(‏ وأما لو كانت حروفه أقل أو أكثر مسن 
حروف اللغة العربية فالتقسيط عليها (2206. ولا فرق فى الحروف بين 
الخفيفة منها والثقيلة واللسنية منها وغيرها (005. 00 

(مسألة :)5١‏ لو ذهب نصف اللسان الصحيح بالجناية ولكن ذهب 
ربع الحروف بها فالدية الربع كما لو ذهب ربع اللسان وذهب نصف 
الحروف فالدية النصف ,)٠١17(‏ 





وعشرون حرفاً» أيضاً ‏ أن حروف المعجم ثمانية وعكتوون ذية عه 
وعشرون حرفاً بزيادة وفى الزائد الحكومة مع التصالح والله العالم. 

)٠١*(‏ نصاًء وإجماعاً كما مرّء فيأخذ المجنى عليه نصيب ما يعدم منها. 

8 الشمول ماف مق الذليل أيضاء 

(6١٠)لأن‏ الحروف العربية هى الأصل وبمنزلة المادة. وبقية اللغات منتزعة 
منها. 

)٠١1(‏ كل ذلك للاجماع ولما مرّ من الإطلاق» والخفيفة من الحروف 
كالكاف, واللام» والميم» والنونء والهاءء والياء. وأما الثقيلة كالصاد. والضاد. 
والقاف. والعين: والغين. واللسنية هى الحروف التى تنطق باللسان كالتاءء والثاءء 
اذالم لقال اسار نالا مدو اوور السين. 

٠١0‏ ) لما تقدم من أن المدار على ذهاب الحروف لاالمساحة في صحيح 
اللسان. 

وما عن بعض الفقهاء (قدس الله اسرارهم) أنه يعتبر أكثر الأمرين من 
الذاهب من عضو اللسان ومن الحروف -فإن كان الأكثر ذهاب الحروف فالدية 
تعتبر بهء وإن كان الأكثر المساحة فى اللسان فالدية تعتبر بالمساحة. فلو فرضنا 
أنه قطع نصف اللسان مثلاً ولكن لم ينطق بثلثي حروف المعجم فالدية ثلثان» 


في دية اللسان ١١‏ 





وكذا لو ذهب نصف الحروف بجناية ولم ينقص من عضو اللسان شيء ثم ٠‏ 
ذهب نصفها الآخر بجناية ثانية كذلك فصار أخرس, ثم ذهب ربع اللسان 
بجناية ثالثة تتعدد الدية حسب تعدد الجناية .)1١8(‏ 

(مسألة :)١‏ إذا لم تذهب الحروف بالجناية لكن استلزمت اليب 
فى النطق بها فصار ثقيل اللسان أو سريع النطق بما يُعد عيباً عرفاً أو تغير 
حرف بآخر صحيحاً على نحو يُعد عيباً ففيه الحكومة .)1١9(‏ 

(مسألة ؟87): لأو وهب عضن الخروات بعابة حو سملت جاده 
أخرى تحسب الدية الثانية مما بقي من الحروف بعد الجناية الأول( )١٠ ١‏ 
وكذا لو اعدم شخص كلامه بالضرب على رأسه ‏ أو بجناية أخرى ‏ من 
دون قطع فعليه الدية (111). 





لأنه أكثر من النصف» إذا قطع ثلث اللسان وذهب ربع الحروف فالدية الثلث. 
لأنه أكثر وهكذا - للاحتياط وللجمع بين الدليلين. 

ولكن تقدم أن المدار على ذهاب الحروف. فهو الحاكم على غيره» نعم 
مجرد الاحتياط لا بأس به. 

)٠٠ ٠8(‏ لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب. وهو الدية التي مقررة شرعاً. 
مضافاً إلى ما تقدم من الإطلاق. 

٠ .9(‏ لأنها الأصل في كل مالا تقدير له شرعاً ولافرق في ذلك بين ما إذا 
حصل نقص في اللسان أو لم يحصل نقص فيه. 

(١٠٠الإطلاق‏ دليل التقسيط على الحروف. فإنه يشمل الجناية الواحدة أو 
المتعددة. فلو ذهب بالجناية الأولى نصف كلامه مثلاً فعليه نصف الدية. ثم 
ذهب بالجناية الثانية نصف ما بقى فعليه نصف النصفء أي الربع» وهكذا. 

(١١١)لماتقدم‏ من أن فى ذهاب حروف المعجم كلها الدية كاملة وكذا لو 
نعص منها فالبحساب منها. 


ل مهذب الاحكام [ج؟1] 





وقطع آخر لسانه الذى أخرس بفعل السابق فعليه ثلث الدية .)1١7(‏ من 
غير فرق بين المجنى عليه على أداء الحروف الشفوية والحلقية أم 
لا(" .)١‏ 

(مسألة 57): لو قطع لسان طفل قبل نطقه فعليه الدية كاملة ,)١١5(‏ 
وأما لو بلغ حدٌ النطق عادةً ولم ينطق فقطعه ففيه ثلث الدية »)١١60(‏ ولو 
اتفق تخلف ذلك بعد أخذها فنطق يؤخذ ما نقص من الجاني .)1١1(‏ 

(مسألة 65): لا فرق فيما تقدم من الأحكام أن يكون سببها | لجناية أو 
التهويل أو الضرب أو إشراب الأدوية ,)١11(‏ حصلت عن عمد أو شبه 
عمد أو خطأ(118). 





)1١9(‏ لما مر من أن دية قطع لسان الأخرس الثلث؛ سواء بقيت للسان 
منافع أخرى التي كانت قبل القطع كالذوق والاعانة به لطحن الغذاء أم غيرهما 
-أم لم تبق» لأن الدية تترتب على ذهاب الحروفء وهذه المنافع لا يترتب عليها 
شىء إلا الحكومة. 

(١0)لاطلاق‏ ماتقدم, بعد اختلاف الموضعين ينء فإن الشفة والحلق غير 
اللسان. 

)١١5(‏ لكفاية الاستعداد لذلك؛: مضافاً إلى أصالة الصحة ما لم يثبت 
. الخلاف بقول الثقات من أهل الخبرة» فيشمله الإطلاق. 

)1١6(‏ لاتكشاف أنه أخرس عادة مضافاً إلى الإجماع. 

)1١5(‏ لظهور الخلاف. وعدم ثبوت الملكية المطلقة لما أخذ, فيؤخذ ما 
نقص من الحروف ويرد الباقي إلى الجاني. 

(110١)كل‏ ذلك لإطلاق ما تقدم من الأخبار. 

)١١4(‏ فيختلف الحكم حسب اختلاف صفة الجناية كما مر. 


في دية اللسان 9 

(مسألة 40): لو استلزمت الجناية ذهاب بعض ما يعرفه المجني عليه 
من اللغات أو المصطلحات دون أصل الكلام ففيها الحكومة .)١19(‏ 

(مسألة 55): لو كانت فى اللسان آفة وذهبت بجناية الجانى فإن 
كانت لها تقدير شرعى أو حكومة يؤخذ من الجانى ,)237١(‏ ولو لم يكن 
كذلك فلا شىء عليه .)١171(‏ 

(مسألة /1غ): لو جنى عليه بغير قطع فذهب كلامه ثم عاد تستعاد 
الدية (؟7١):‏ وفى فترة ذهاب الكلام الحكومة (177). 

(مسألة 58): لو كان اللسان ذا طرفين -كالمشقوق ‏ فقطع أحدهما 
دون الآخر كان الحكم كما تقدم .)١745(‏ 





(118) لأن ذلك نقص بالنسبة إلى المجنى عليه. وليس له تقدير شرعى؛ 
فالمرجع حينئذٍ إليهاء وسيأتي فى دية المنافع بعض الكلام. ١‏ 

(١٠1)لوجود‏ المقتضى وفقد المانع» ولا تجري قاعدة الإحسان «ما على 
المحسنين من سبيل ١١6‏ لفرض قصد الجناية» والمنساق منها قصد الاحسان. 
لاما إذا ترتبت جهة حسن على الظلم والجناية. 

(11) للأصل بعد الشك فى ثبوت شيء في مثل ذلك كما إذا خوّفه ففتق 
لصبانه أو أغيرتن الاخرمن دواء ل ليقتله» ولكن لم يتحقق الموت وذهب الخرس 
عنااوشكدا. ع للنداك لسر المزيرو تيه 

(9؟1) لكشف الخلاف إلا إذا كان عود الكلام هبة مستقلة إلهية بشهادة 
الثقات من أهل الخبرة» فحينئذٍ لا معنى للاستعادة كما تقدم. 

(؟1) إن رآها الحاكم الشرعيء وإلا فلا شىء عنه. 

(4؟1١)‏ بالنطق بالحروفء فإن نطق بها فالحكومة: لأنها الأصل فى أمثال 


.9١ سورة التوبة الآية:‎ )١( 


]١9ج[ مهذب الاحكام‎ ١94 





(مسألة 59): لو ادعى المجنى عليه صحة لسانه وقدرته على أداء 
جميع الحروف وادعى الجانى خلاف ذلك يقدم قول المجنى عليه مع 
اليمين .)١7١6(‏ 

(مسألة 60): لو جنى عليه فلم يبق للسان فائدة الذوق أو لم يتمكن 
به العون بعمل الطحن أو الإدارة أو غير ذلك ففيها الحكومة إن تمكن من 
النطق بحروف المعجم .)١1571(‏ 


المقام كما مرء وإلا فالدية أو بنسبة ما ذهب منها على ما تقدم. 

(0؟1) أما تقديم قوله فلأصالة الصحة ما لم يثبت الجاني مدعاه بحجة 
شرعية: واما اليمين فلقطع الخصومة بهاء وكذا لو ادعى الجاني أن المجني عليه 
كان أخرس.ء وادعى المجنى عليه خلافه. 

3 لأنها الأصل في كل مالا مقدر له شرعاً من النقص كما في المقام. 


السابع: الأسئان 


(مسألة :)6١‏ فى الأسنان الدية كاملة ,)١119/(‏ 





(1700) نصاء وإجماعاًء ففى معتبرة العلاء بن الفضيل عن الصادق طَية «وفى 
اسنان الرجل الدية تامة(١»‏ وفى قضايا على طْفْك: «أنه قضى فى الأسنان التى 
تقسّم عليها الدية أنها ثمانية وعشرون سنأء ستة عشر في مواخير الفم. واثنا 
عشر في مقاديمه, فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسون 
ديناراً يكون ذلك ستماثة دينارء ودية كل سن من المواخير إذا كسر حتى يذهب 
على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارأء فيكون ذلك أربعمائة 
دينار فذلك الف دينارء فما نقص فلا دية له وما زاد فلا دية له0("» وفى رواية 
الحكم بن عتيبة قال: «« قلت لأبي جعفرطية إن بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون 
سنآء وبعضهم له ثمانية وعشرون سناًء فعلى كم تقسم دية الأسنان؟ فقال: الخلقة 
إنما هي ثمانية وعشرون سنآ اثنتا عشرة في مقاديم الفم وسسٌّ عشرة في 
مواخيره فعلى هذا قسمت دية الاسنانء فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت 
حتى تذهب خمسمائة درهم فديتها كلها ستة آلاف درهمء وفى كل سن من 
المواخير إذا كسرت حتى تذهب فإن ديتها ماثتان وخمسون درهماً وهي ست 
عشرة سنأ فديتها كلها أربعة آلاف درهمء فجميع دية المقافيح والمراخيو مق 
الأسنان عشرة آلاف درهمء وإنما وضعت الدية على هذاء فما زاد على ثمانية 


8 من أبواب ديات الاعضاء الحديث:‎ ١ الوسائل: باب‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل: باب 78 من أبواب ديات الاعضاء:‎ 


111 مهذب الاحكام [ج14] 


وهى ثمان وعشرون سنا اثنتا عشرة فى مقاديم الفم (178): ففى كل واحدة 
منها خمسون ديئاراً ,)١79(‏ وست عشرة فى مآخر الفم ٠(‏ “)ل وفى كل 
واحدة خمسة وعشرون ديناراً لض" فالمجموع الف ديئار (9؟"7١),‏ 


وعشرين سنأ فلادية لهه وما نقص فلا دية له. هكذا وجدناه فى كتاب 
على لض( إلى غير ذلك من الروايات. ْ 
)1١8( ٠‏ وهى: الثنيتان. والرباعيتان من أعلى الأسنان ومثلها من الأسفل» 
فيصير المجموع اثنتا عشرة ظ 
(119) فيكون الجميع ستمائة دينان بضرب الخمسين في اثنى عشر. 
(1) وهي أربعة -في كل جانب من الجوانب الأربعة من الفم -ضاحك 
وثلاثة أضراس (الطواحن) فيصير المجموع ستة عشر. 
(171) فيكون المجموع اربعماثة دينار. لضرب خمس وعشرين في ستة 
(؟11) للوجماعء ولما مرٌ من قضايا على طجل. ورواية الحكم بن عتيبة. 
ولكن بأزاء ما تقدم من الروايات روايات أخرى تدل على تساوي الدية 
في جميع الأسنانء كما ٍ صحيحة عبدالله بن سنان عن الصادقطيلةٍ قال: 
«الاسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم»!". وعن على َي في كتاب 
ظريفف: وف الأستاق فئ كل شين تون ديتارا والأستان كلها سراء»' "ل وخ 
ماع كاله و التمعره الامنان تقال شر عبر تلن الفية! 5 فون إمابعمواة 
على المقاديمء أو على التقية. ١ ١ ١‏ 
وما عن الصادق َك في رواية السكوني قال: «قال أمير المؤمنين َيه : 


)١(‏ الوسائل: ياب 78 من أبواب ديات الاعضاء: ؟ 
(؟) (3) (4) الوسائل: باب 8 من أبواب ديات الاعضاء الحديث: ؟ و١‏ وه. 


فى دية الاسنان ١7‏ 





ولا يلحظ غيرها (17). 

(مسألة 07): لا دية فى الأسنان الزائدة سواء كانت الزيادة من قبيل 
النواجذ أضراس العقل أعة غيرها ,)١84(‏ إن قلعت منفردة وفيها 
الحكومة إن طابقت مع الشلث (00). والأحوط التراضى حتى يبلغ 
الثنلث(1776). ولو نقصت عن ثمان وعشرين نقص من الدية بأزائها ,)١790(‏ 





الأسنان احدى وثلاثون ثغرة» فى كل ثغرة ثلاثة أبعرة ومس بعير)(7, فلابد 
من رد علمها إلى أهلها بعد فرض عدم عامل بها. 

(1) للأصلء ولما تقدم في قضايا على عد وفى رواية الحكم بن عتيبة: 
«فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له»» هذا إذا انضمت مع ثمانية 
وعشرين أو الأسنان التى قدر لها الدية وإلا فسيأتى حكمها. 

(14) ظهر وجهه مما تقدم. 

(16) أما الحكومة فلأنها الأصل فى كل مالا تقدير له شرعاًء وأما اعتبار 
الثلث من المقدّر في الأسنان فى كل محل منها لما تقدم؛ ولما نسب إلى 
المشهورء بل الإجماع على أنه المتعين فى المقام؛ ولما مر من القاعدة أيضاًء فلو 
كانت الزائدة في المقاديم فثلث الخمسين 11/17 وإن كانت فى الأضراس 
فثلث الخمسة والعشرين 7/ى ولا فرق بين كونها فى أي طرف من أطراف 
الأسنان, علواً أو سفلاً من النواجذ أو غيرهاء كل ذلك لما مر 

)١7(‏ ظهر وجه الاحتياط مما ذكرنا. نعم لو لم يكن فى قلعها نقصء أو 
كان في قلعها كمال فلا شىيء على الجانى لما مر (مسألة 47). 

)١17(‏ نصأء وإجماعاًء فعن على طوة: «فما نقص فلا دية له». فلو كان 
المقادي عجذه عكتزة معكوة ديه تسمال وهكذا 


.6 الوسائل: باب 78 من أبواب ديات الاعضاء الحديث:‎ )١( 


154 مهذب الاحكام [ج1؟] 





سواء كان النقص عارضاً أم خلقة (18). 

(مسألة 07): لا فرق فى لون الاسنان بين الابيض منها والاصفر 
والأسود إذا كان اللون أصلياً (19): لا لعارض وعيب وإلا ففيه الثلث إن 
قلعت السن السوداء بالعارض (250). ولو اسودت بالجناية ولم تسقط 
فديتها ثلثا ديتها صحيحة ,.)١151١(‏ 





)١74(‏ لإطلاق ما تقدم, ولقاعدة: «انتقاء الحكم بانتفاء الموضوع». كما 
تقدم فى كتاب الطهارة. 

(189) لاطلاق الأدلة. 

(14) نصاًء وإجماعاًء ففى رواية العرزمي المنجبرة عن أبي جعفرطجّة : أنه 
جعل فى السن السوداء ثلث ديتها) ١!‏ » المنساق منها عروض السواد. هذا إذاكان 
السواد كاشفاً عن خلل فى السن. 

وأما إذا لم يكن كذلك بحيث كان من الشين ففيه الحكومة» ولكن 
الأحوط للحاكم الشرعي أن يرضيهما على الربع؛ لرواية عجلان عن 
الصادقطكة: «فى دية السن الاسود ربع ذمة الند'" و نإتلياسا عن 
على ف 0". ١‏ 

٠‏ وأما الاصفرارء فإن كان مثل السواد عند أهل الخبرة والمتخصصين 
بذلك. فحكمه حكم السواد. وإلا ففيه الحكومة. 

)١141(‏ نصاء وإجماعاًء ففى صحيح عبدالله بن سنان عن الصادق طية قال: 

«السن إذا ضربت انتظر بها سنة, فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم؛ وإن 





)١(‏ الوسائل: باب 47 من أبواب ديات الاعضاء: ؟. 
(1) الوسائل: ياب +١‏ من أبواب ديات الاعضاء: ؟. 
(؟) الوسائل: باب 8 من أبواب ديات الاعضاء. 


فى دية الاسنان ١084‏ 


وفى الم السن بلا سقوط الحكومة (157). 

(مسألة 04): فى الأسنان المزروعة أو الصناعية الضمان ,.)١57(‏ ولو 
اختلفا فادعى المجنى عليه أنها طبيعية وادعى الجانى أنها مزروعة أو 
صناعية فالمرجع إلى ثقات أهل الخبرة وإلا فالتحالف (155). 


لم تقع واسودت أغرم ثلثي الدية)!١‏ وبعمل عن ناتذكرنااهنا 
ورد من المطلقات. مثل قول على طقئة: «إذا اسودت الثنية جعل فيها 
الدية)7". 1 

وأما ما فى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين طقة: «فإذا اسودت السن إلى 
الحول رن تقول ندخيا ديه الناكيرة عسو كارا "افو بنط ونه رياد 


إعراض المشهور عنها. 
ثم إنه لا موضوعية في التأخير إلى سنة بعد قول الثقات من أهل الخبرة 


وأما غير السواد من الألوان كالاحمرار والخضرة وغيرهماء فلابد من 
الحكومة: لعدم ورود نص معتبر في التحديدء ولكن الأحوط المراضاة: لوجود 
بعض أخبارة ) قاصرة فى تحديدات مختلفة. 

)١15(‏ لأنها المرجع فى كل ما لا تقدير له شرعاً. 

)١15(‏ لقاعدة الاتلاف. 

(154) لما تقدم فى كتاب القضاء. فلاحاجة للتكرار مرة أخرى: وللحاكم 
الشرعي تقديم قول المجنى عليه للأصلء ما لم تكن قرينة على الخلافء أو 
يثبت الجانى بحجة شرعية قوله. 


(9()1) (3) الوسائل: باب 8 من أبواب ديات الاعضاء: 4 و" و١.‏ 
(4) مستدرك الوسائل: باب 8 من أبواب ديات الاعضاء الحديث: ؟. 


١‏ مهذب الاحكام [ج9؟] 

(مسألة 00): لو كسرت السن بالجناية دون الجذور وبقيت فى اللثة 
ففيها الدية كالسن المقلوعة ,)١58(‏ وإذا كسر أحد الظاهر من السن فى 
اللثة وقلع آخر الجذور منها فعلى الأول ديتها وعلى الثانى 
الحكومة(157١).,‏ وكذا لو فعل ذلك شخص واحد فى دفعتين .)١151(‏ 

(مسألة 01): لو ذهب بعض السن لعلة كالجناية والنخر ‏ ففيها 
بعض الدية بحساب المساحة ,.)١58(‏ على الظاهر من السن دون 
السنخ(59١).‏ 

(مسألة /ا0): لو ادعى المجنى عليه أن المقلوعة بالجناية خمس - 
مثلاً ‏ وادعى الجانى أقل منها يرجع إلى الثقات من المتخصصين (160): 








(156١)لأن‏ المدار في الجنايات على ذهاب المنفعة» وهو يتحقق بالكسر أو 
القلع للسن, ولا أثر للسنخ اي الجذورء وعن علي طقة:.«دية كل سن من 
المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسون دينار)7". 

(151) أما ثبوت الدية فلما تقدم؛ وأما الحكومة فلأنها الأصل فى كل مالا 
تقدير له شرعا من الجنايات كما مر. 

)١507(‏ لتعدد السبب الموجب لتعدد الحكم. 

(154) لأن المنساق مما تقدم من الأدلة تقسيط الدية على أجزاء السن 
' الظاهريء فلابد من ملاحظة ما بقي من السن طولاً أو عرضاًء وكذا لوكسر طرفاً 
من السن فتقسط الدية على الباقي منه دون السنخ والجذورء فلو كان المكسور 
أو المنخور نصف الظاهر وجب نصف دية السن, وهكذا. 

(159) لأن السنخ والجذر خارج عن مفهوم الأدلة عرفاًء وأنه تابع للسن. 

)16١(‏ لأن قولهم معتبر عرفاً وشرعاً. كما تقدم فى كتاب القضاء. 


.١ الوسائل: باب 78 من أبواب ديات الاعضاء:‎ )١( 


فى دية الاسنان "0.١‏ 





فإن فقدوا قدم قول الجانى .)10١1(‏ 

(مسألة 08): لو قلعت سن الصغير أو كسرت -فإن نبتت فالحكومة 
وإلا ففيها الدية (؟6١).‏ 

(مسألة 08): لو اضطربت الأسنان لمرض أو كبر سن أو نحوهما فإن 
كانت عامة المنافع موجودة ففيها الدية (101): وإن لم يكن كذلك ففيها 
الحكومة (164). 





(161) للأصلء إلا إذا أثبت المجنى عليه دعواه بحجة معتبرة شرعية. 
وركذا و ادقن لسع عليه أ الاكيعون نمق لد بض دن يضاف 1ن 
السن وادعى الجاني ربعه. وهكذا. 

(؟10١)‏ لرواية جميل المنجبرة عن أحدهماطله أنه قال: «فى سن الصبى 
يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت» قال: ليس عليه قصاص: وعليه الأرش) ١7‏ مع 
أن اللبنيات في الصغير في معرض السقوط ثم الإنبات» فلا معنى لوجوب الدية 
في الزائل العائد. نعم لابد من انتظار مضي زمان تقتضى العادة بنباتها فيه حينئزٍ» 
إن لم يرجع إلى الثقات من المتخصصين في ذلك. 

وأما ما عن على عولد من أنه: «قضى فى سن الصبى قبل أن يثغر بعيراً 
بعيراً في كل سن)!"). فمحمول على أن الجناية أوجبت عدم إنبات السن مطلقاً, 
أو يرد علمه إلى أهله. 

(18197) لما تقدم من العمومات, والإطلاقات. 

(165) لأنها الأصل فى كل جناية بعد فقدان أكثر المنافع فى المقام. 


)١(‏ الوسائل: باب 7”7 من أبواب ديات الاعضاء. 
(9)الوسائلباف :غم هن ابواناديات الاعفان 5 


ا مهذب الاحكام [ج9؟] 
(مسألة :26١‏ لو نبتت السن المقلوعة كما كانت قبل قلعها ثم قلعها 
آخر فدية كاملة إن نبتت صحيحة كالأولى (165). وإلا فالحكومة (161). 
(مسألة :)6١‏ لو قلع الطبيب السن الصحيحة اشتباهاً ففيه الضمان إن 
لم يأخذ البراءة من المريض .)١01(‏ 





(166) لما مر من الاطلاقات. والعمومات. 

(151) لأنها الأصل فى كل جناية ليس لها تقدير شرعي كما مر. وتقدم 
حكم الزرع فى محل السن المقلوعة. 

)١1010(‏ لقاعدة التسبيب كما مر. 


الثامن: الخدان 


(مسألة 17): فى الخد خمس الدية إذا كانت الجناية نافذة بحيث بدا 
جوف الفم (0168. بلا فرق بين الصغير والكبير :)١04(‏ فإن عولج ولم يبق 
لها أثر أصلاً فالحكومة وإلا فنصف العشر من الدية (00550. 2 

(مسألة "17): إذا لم ير جوف الفم ولكن الجناية كانت نافذة فى 
الخدّين كليهما فعشر الدية (2111)., وإن كانت ثاقبة فديتها مئة ديئار (1137). 





(16)لماعن على ع في كتاب ظريف: «في الخد إذاكانت فيه نافذة يرى 
ار فديتها مائتا دينار)7١,‏ فتكون فى الخدين اربعمائة دينار, كما 

105) لما تقدم من الإطلاقء كما لافرق بين الرجل والمرأة كما تقدم. 

ةا 
دوه ال ا 1 1 

. نصأء وإجماعاًء ففى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين كل‎ )١( 

«فإن كانت نافذة فى الخدين كليهما فديتها مئة دينار. وذلك نصف الدية 
التي يرى منها الفم)7". 

(17)لماعن على عه : «فإنكانت ثاقبة ولم تنفذ فديتهامئة دينار»!؟. هذا 


(9(050 0 الوشائل: ناب:د من ابواب:ديات الأعضناء: 1 
(1)الوشائل ديات من أبوات ديات الاعضات ١‏ 


التاسع: العنق 


(مسألة 15): فى العئق إذا كسر ‏ أى مال وثنى فى ناحية الدية 
كاملة(171), وإذا التأم وصلح فالحكومة (0014. ١‏ 

(مسألة 16): لو جنى بما يمنع عن الازدراد أو ثنى عنقه ولم ينكسر 
فالحكومة (110)., وكذا لو زال الفساد ورجع إلى الصلاح .)١115(‏ 





(13) نصاًء وإجماعاً فعن على علد في رواية مسمع المنجبرة قال: «قال 
رسول اليَييُةُ فى الصعر الدية» والصعر أن يثنى عنقه فيصير في ناحية)' '". 

وما عن على عي في كتاب ظريف: «في صدغ الرجل اذا أصيب فلم 
يستطع أن يلتفت إلا إذا انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار)!". فلا 
ينافي ما تقدم؛ لأن الصدغ غير الرقبة عرفا ولغة إلا إذا أريد مطلق الميل. وكيف 
كان فهو مهجور لعدم وجود عامل به. 

(114) لأنها الأصل فى كل جناية لم يكن لها تقدير شرعاً. 

(11)لعدم ورود تقدير شرعى فى البين: والأحوط للحاكم الشرعي مراعاة 
عدم كونها أقل من الدية: لذهاب جمع اليها. 

(1717) لتحقق الجناية بين المدتين؛ وكذا لو لم يبلغ الاذى بل صار الازدراد 


.١ من أبواب ديات المنافع:‎ ١١ الوسائل: باب‎ )١( 
.0 (؟) الوسائل: باب ؟ من أبواب ديات الاعضاء:‎ 


في دية لفق 53> 

(مسألة 17): لو استلزمت الجناية الشلل فى العنق ففيه الثلث (/171), 
ولو ادعى الجانى الشلل وأنكره المجنى عليه يقدم قوله مع 
اليمين .)١158(‏ 





أو الالتفات 07 عليه. 
)١6819/(‏ لما مرّ من القاعدة: «كل ماكان من شلل فهو على الثلث من دية 
الصحاح): ْ | | 
(114) للأصل كما تقدم. إلا إذا أثبت الجانى دعواه بحجة شرعية. وأما 


إليمين فلقطع النزاع كما مر. 


العاشر: اللحيان 


(مسألة 177): فى اللحيين (274).: الدية كاملة لو قلعا منفردين عن 
الأسئان ,)17١(‏ وفي كل واحدة منهما نصفهما خمسمائة دينار, وأما لو 
قلعا مع الأسنان فديتان لهما وللأسنان (17/1). 

(مسألة 1): لو قلع بعض كل منها أو من أحدهما دون اشير 
فبالحساب (10/7). 

(مسألة 18): لو جنى عليهما بما يوجب النقص كتصلبهما على وجه 
يعسر حركتهما للمضغ ففيها الحكومة (/1). 

(مسألة :07١‏ لو ادعى المجنى عليه أن الجناية وقعت على كليهما 
فالدية كاملة وادعى الجانى أنها وقعت على احدهما وإن الدية نصفها 
فالمرجع إلى الثقات من أهل الخبرة وإلا قدم قول الجانى (104). 





)١119(‏ وهما العظمان اللذان ينتهيان إلى الذقن ويتصل كل واحد منهما 
بالأذن. وعليهما نبات الأسنان السفلى وحركتها. 

)17١(‏ نصاًء وإجماعاً كما تقدم في بيان القاعدة الكلية: «كل ما في الإنسان 
منه اثنان فالدية تامة وفى كل واحد منهما نصف دية)., هذا إذا قلعا منفردين 
كقلعهما عمّن لا سن له. لكبر أو آفة أو صغر. 

)١99(‏ للأصلء والإطلاق» ففى كل منهما بحسابه. 

(175) لأن المنساق من الأدلة التقسيط. فلو قلع نصف أحدهما فربع الدية, 
وكذا لو قطع أحدهما ونصف من الآخر فنصف الدية وربعهاء وهكذا. 

(107) لأنها الأصل فى كل جناية لم يقدر لها تقدير شرعي. 

(174) لما تقدم فى مسألة 07 فلا وجه للتكرار مرة أخرى: 


الحادى عشر: اليدان 


(مسألة :)07١‏ فى اليدين الدية كاملة وفى كل واحدة نصفها (176), 
ويتساوى اليمنى واليسرى (011): ومن له يد واحدة خلقة أو لعارض فلها 
نصف الدية (//10). 

(مسألة ؟/): حد اليد التى فيها الدية المعصم (118), 





(1) نصوصاًء وإجماعاً بين المسلمين؛ ففي صحيح زرارة غن 
الصاد قط قال: «فى اليد نصف الدية وفى اليدين جميعاً الدية»('» وفى معتبرة 
سماعة قال: «سألته عن اليدء قال: نصف الدية)!", وقد تقدمت القاعدة الكلية 
وهى: «كل ما فى الإنسان منه اثنان ففيهما الدية» وفى أحدهما نصفهاء وكل ما 
اك ففيه عاء الدية». ١‏ 

)١17(‏ لما مر من الإطلاقء وإن كانت اليمنى أكثر نفعاً وأشل'قوة. كما عن 
بعض أهل ير ٍ 

(170) نصاً كما تقدم ‏ واجماعاً. 

(1/8) لأنه المتيقن من إطلاق اليد إلا مع القرينة على الزائد عنه. مضافاً إلى 
الإجماع. والمعصم: هو الكوع, أي: المفصل الذي بين الكف والذراع وموضع 
السوارء فلو قطعت من المفصل ففيها نصف الدية خمسمائة دينار. 


3 الوسائلةبان مق ازواية :ديات الاأعضان‎ ١ 
(0],الرساتزعيات ؟ عن ابوانة ديات الأغشاء العد يف‎ 


24 | مهذب الاحكام [ج19؟] 
فلا دية للأصابع مع قطع اليد (179): إلا إذا قطعت الأصابع الخمس منفردة 
فديتها حينئذ خمسمائة ديئار (140): وفى قطع الكف مع فقد الأصابع 
خلقة أو لعارض كالقصاص وغيره نصف الدية (181). 

(مسألة 7): لو قطع أكثر من الحدٌ بأن قطع مع اليد الصحيحة شىء 
من الزند ففى اليد خمسمائة دينار (141)) وفى الزائد الحكومة (187), 
ركذا لواقطعت مق الترقق أو مق فؤقة | وانن لمتكت (84): 





(1/9) لما مرّ من الإطلاق؛ والإجماع. 
)16٠(‏ نصا. كما ياتى» وإجماعا. 

(141) للتقاعدة المتقدمة: دكل ما فى الانسان منه اثنان ففيهما الدية» وفي 
ماعنا رما كان قدو افيه الدية: ١‏ 
(1481) لما تقدم من أن حذها المفصلء. وأن ديتها خمسمائة دينار. 

(18) لأنها الأصل فيما لا مقدر له شرعاء بعد تحديد اليد فى الدية شرعاً 
بخصوص المفصل. نعم لو قلنا فى الذراع الدية: لا يبعد القول بالمساحة في 
الزائدء بل لا ينافي الحكومة مع اعتبار المساحة: والأحوط التصالح. 

(184) لأن الزيادة جناية لا تذهب هدراًء فلابد من التدارك بالحكومة. 

إن قيل: إطلاق: «أن اليد خمسمائة دينار» يشمل تمام اليد إلى المنكب. 

يقال: بعد تحديدها بالمعصم لاو جه لهذا الإطلاق. فأصالة الاحترام فى 
المرفق والمنكب جارية: فلابد من تدارك الجناية. وهو منحصر في الحكومة. 
هذا واكاك الستارة واحدة واناالو تعددتعاسواء كانت امن تخصين أم من 
شخص واحد دفعتين: فلا شك فى ثبوت الحكومة. 

إن قلت: إن نفع اليد إنما هو في الكف والأصابع والبقية لا فائدة لهاء 
فيكون الذراع مثلاً بمنزلة العدم من هذه الجهة. 

يقال: أهم المنافع وإن كانت في الكف والأصابع؛ ولكن المرفق 


فى دية اليد | 584 
(مسألة 074: لو قطع ذراع لاكف لها ففيه نصف الدية. وكذا لو قطع 
عضد كذلك (1868). 
(مسألة 70): إذا قطع اليد الشلاء ففيه ثلث ديتها (187). ولو 
استلزمت الجناية شللها ففيها ثلئا دية اليد الصحيحة .)١181/(‏ 





والمنكب لهما منافع أيضاً كما لا يخفى. 

ودعوى: أن اليد تطلق إلى المنكبء والتحديد إلى المعصم من باب أكثر 
النفع وأقل العضو. فلا وجه للحكومة في الزيادة أو القطع من المرفق أو 
الوكنن» 

غير صحيحة: لأن التحديد إلى المفصل إنما هو فى الدية فقط. وذلك لا 
يستلزم هدرية الجناية فى مطلق اليدء ولا تحديد لمطلق اليد لا لغةٌ ولا عرفاً. 

فنا عن جع م الفنهاء (وضوان اللداتعالن عليه اجمعين) من أن 
للذراع والعضد ديةء صحيح إن ارادوا منها الحكومة. نعم لو قلنا فى الذراع الدية 
يصح القول بالمساحة حينئذٍء ولكن الأحوط التصالح. 

(146) لما تقدم من القاعدة: «كل ما فى الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي 
أحههما نصفهاء وما كان فيه واحد ففيه الدية»» فتكون الدية خمسمائة دينار. 

(181)لما تقدم من القاعدة: «كل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية 
الصحاح»». مضاقاً إلى النص في المقام كقول الباقرعطيّل فى رواية عبد الرحمن: 
«وفى اليد الشلاء ثلث ديغياي 1 وفى معتبرة سليمان بن خالد عن الصادق َيِه : 
«افي رجل قطع يد رجل شلء قال: عليه ثلث الدية)!". 

(/181) لما مر من القاعدة من أن: «فى شلل العضو ثلثا ديته», المسلمة عند 
الفقهاء (قدس الله اسرارهم). ١‏ 


.١ من أيواب :ديات الاعضاء:‎ ١ الوسائل: باب‎ )١( 
.١ ١ (؟) الؤسائل: باب8؟ من أبوات ديات الاعضاء:‎ 


"١‏ مهذب الاحكام [ج11] 
ولو استلزمت الشلل فى اليدين فالدية كاملة (18). 
(مسألة لا فرق فى اليد بين الصحيحة والمعيبة بغير شلل 


والكبيرة والصغيرة (1849). ١‏ 
(مسألة 017: لو قطع اليد ثم التئمت وعادت كالأولى ففيها 
الحكومة(150). 


(مسألة 0/8): لو جنى عليها ونقص من قوة اليد فى الامساك أو من 
سائر المنافع فالحكومة. وكذا لو عرضت عليها الرعشة أو المرض أو 


الاعوجاج (191). 
(مسألة 0/4): لو كانت له يدان فى منكب ففى الأصلية ديتها وفى 
الزائدة الحكومة (197), 





(144) لما في كتاب ظريف المعروض على أبي الحسن الرضاءيًة: 
«والشلل في اليدين كلتاهما الف دينار)7١").‏ 

(144)لإطلاق ما تقدم من الروايات» فلوكان فى اليد اعوجاج أو مرض أو 
غير ذلكء فالدية كما فى الصحيحة. 

)11١(‏ لأنها الأصل فى كل جناية لا مقدر لها شرعاًء وقد تحققت بين 
المدتين. نعم لوكانت هبة من الله تعالى جديدة بشهادة أهل الخبرة والثقات من 
المتخصصين:. فالدية كاملة كما مر. 

(191) لما تقدم من أنها الأصل فى أمثال المقام. وكذا لو تقلصت فلم تنطبق 
مالم يبلغ الشلل. 


(؟14) أما الأول: فلما مر 


5 الزسائل ديانها اسن أبؤاب ديات الأعضاء 3 


في دية اليد 51١‏ 
والتشخيص بينهما بنظر أهل الخبرة (197).: ولو لم يمكن التمييز بينهما 
نفى قطعهما معاً الدية والحكومة (154). وإن قطعت إحداهما دون 
الأخرى ففيها الحكومة (150). 

(مسألة :)6١‏ لو قطع نصف اليد أو ربعها فبحساب المساحة (117). 





وأما الثانى: فلأنها الأصل فى كل مالا تقدير له شرعاً والأحوط التصالح 
بالثلث. لذهاب بعض الفقهاء إلى ذلك. 

(9)) لما مرّ في كتاب القضاء من اعتبار قولهم فى الموضوعات. 

(195) لما مر من أن الدية فى الأصلية» والحكومة فى الزائدة. هذا إذا 
قطعهما شخص واحدء ومع تعدده فلابد للحاكم الشرعي من الاحتياط في البين 
من قطع اليد الاصلية والزائدة وعدم تعيين كل منهماء وحينئذٍ يتخيّر الحاكم 
الشرعى إما بتنصف الزائد عليهاء أو بإخراجها بالقرعة. نعم لو قطع واحدة منهما 
شخص ودفع الحكومة: ثم قطع الثانية فتجب الدية, للعلم بوجوب الدية عليه 

(110) للأصل بعد عدم إحراز الأصلية بوجه معتبر شرعي. 

(1957)لأن المنساق من الدية الواردة فى مثل هذه الأعضاء هو التقسيط على 
الابعاض. إلا أن يدلٌ دليل على الخلاف أو لم يكن موضوع للتقسيط؛ فتتعين 
الحكومة حينئذِء مضافاً إلى ظهور الإجماع في ذلكء ولا فرق حينئذٍ بين اليد 
والإصبع والأذن والعنق وغيرها من الأعضاء التي ورد فيها تقدير شرعيء سواء 
كانت خخارجية أم باطنية كالنخاع وغيره» فحينئذٍ يمكن تأسيس قاعدة كلية في 
دية الأعضاء المقدرة وهى: «تقسيط الدية بحسب متعلق الجناية نصفاً أو ثلا أو 
غيرهما)». ْ 


80 


الثاني عشر: الأصابع 


. (مسألة :)8١‏ فى أصابع اليدين الدية كاملة ,)١91/(‏ وكذا فى أصابع 
الرجلين (198)., وفى قطع كل واحدة منهما عشر الدية (199), من غسير 
فرق بين الابهام وغيرها .)2٠١(‏ 





(1990) نصوصاًء وإجماعاًء ففى معتبرة العلاء بن الفضيل عن الصادق حك : 
«في أنف الرجل إذا قطع من المارن فالدية التامة -إلى أن قال والإصبع من اليد 
والرجل فعشر الدية»١١.‏ وفي صحيح الحلبي عنه حي أيضاً «في الإصبع عشر 
الدية اذا قطعت من اصلها»'". ففى جميع أصابع اليدين تصير الدية كاملة وكذا 
فى الرجلين» وفي صحيح ابن سنان عن أبى عبدالله ّْة قال: «أصابع اليدين 
والرجلين سواء فى الدية» في كل إصبع عشر من الإيل»' "“ إلى غير ذلك من 
التخيار. 

(154) نصاً -كما تقدم ‏ وإجماعاً. 

(144) لما مر في صحيح ابن سنان ومعتبرة العلاء بن الفضيل وغيرهماء ولا 
فرق بين اليدين والرجلين» للتصريح به فى الروايات. 

)٠٠(‏ لإطلاق ما تقدم» وفى معتبرة سماعة قال: «سألته عن الأصابع هل 
لبعضها على بعض فضل في الدية؟ فقال: هنّ سواء في الدية)(6. 

.١١ من أبواب ديات الاعضاء:‎ ١ الوسائل: باب‎ )١( 


(؟) (”) الوسائل: باب 4 من أبواب ديات الاعضاء: " وغ. 
(1) الوسائل: باب 79 من أبواب ديات الاعضاء: 1. 


في دية الاصابع قيض 
(مسألة 87): دية كل إصبع مقسومة على أناملها حتى الابهام فانها 
(مسألة 87): فى شلل كل إصبع ثلثا ديتها (؟1١5),‏ 








ومادلٌ على أن فى الإبهام ثلث دية اليد. وفي البقية ثلثها بالسوية, كما في 
كتاب ظريف عن على طْجة: «ففى الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مئة قيتار ويكة 
وتتكون دكارا وثلثا دينار ... وفى الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة 
وتمانؤن ديناؤثلق وبنان!, 

ودعوى الإجماع: كما عن بعضء وإن كان موافقاً للاعتبار, لأن نفع الإيهام 
أكثر من نفع سائر الأصابع؛ لكن إعراض المشهور وذهابهم إلى الخلاف أوهنها. 
نعم للحاكم الشرعى الاحتياط بتحصيل المراضاة بين الجاني والمجني عليه 
بالثلث فيه. 

)3١1(‏ لما تقدم من القاعدة فى (مسألة 4١‏ مضافاً إلى النص. والإجماع, 
ففى معتبرة السكونى عن الصادقطيل: «أن أمير المؤمنين علد كان يقضى فى كل 
مفصل من الإصبع بثلث عقل تلك الإصبع إلا الإبهام» فإنه يقضي في مفصلها 
بنصف عقل تلك الإبهام. لأن لها مفصلين)1". 

وما دل على الخلاف مثل ما في كتاب ظريف عن على طة: «ودية 
النقصل الأرسطة من الأضايع الأريم إذا قط فلاح كمسة ريون دارا 
وثلث دينار ... وفى المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون 
ديناراً ونصف وربع ونصف عشر دينار»(”» موهون بالإعراض. 

)3١9(‏ نصاًء وإجماعاًء ففى معتبرة الفضيل بن يسار: عن الصادق طة : «وإن 


)١(‏ الوسائل: باب ؟١‏ من أبواب ديات الاعضاء. 
(؟) الوسائل: باب 47 من أبواب ديات الاعضاء: .١‏ 
(؟) الوسائل: باب ١١‏ من أبواب ديات الاعضاء: .١‏ 


1" مهذب الاحكام [ج9؟] 


من غير فرق بين أصابع اليد والرجل (707), وفى قطعها بعد الشلل 
ثلثها(70). بلا فرق فى الشلل خلقة أو لعارض .)75١0(‏ 








شلت بعض الأصابع وبقي بعضء فإن في كل إصبع لت ثلئي ديتها» ''» وما دل 
رت 0 عن أبي عبدالله طئة : ١افي‏ 0 عشر الدية إذا 
ليت ين أعلها ار كلف '..وقريب مته ضتحيح زرارة! "ا فاه سن رد 
علمهما إلى أهلهماء أو محمولان على جهة خاصة. 

)3١5(‏ لما تقدم» وفي معتبرة ابن سنان عن الصادقطياة: «أصابع اليدين 
والرجلين في 000 

٠ 5.‏ لقول أبي جعفر اه ول تاكا فدهن قال لوطي انا وول 
الصحاح)!*. مضافاً إلى ظهور الإجماع. 

)٠(‏ لإطلاق ماتقدم»كمالافرق فى حصول الشلل بالضرب أو بإشراب 
دواء أو غيرهما. 

ثم إنه يستفاد مما ورد فى المقام ونظائره قاعدة كلية تجري في جميع 
الجوارح والاعضاء وهيى: «كل ما يوجب الشلل ففيه ثلثا دية الصحيحة؛ وفي 
استيصال العضو المشلول ثلث الدية»» فلا وجه لتخصيص الروايات المتقدمة 
بموردها وهي الأصابع؛ بل إنها جارية في غيرهماء لأن تشريع الدية إنما هو لما 
فات من المنافع عن العضوء سواء كان ذلك بفوات أصل الموضوع كالقطع أم 
بفوات المنفعة وبقاء أصل الموضوعء كما فى موارد تحقق الشلل. 

إن قيل: فعلى هذا لا وجه للتثليث بل لابد من إعطاء تمام الدية في 
الشلل: 

يقال: إن بقاء الأصل ووجوده بعد زوال المنفعة وذهابها فى الشلل مظنة 


(2()()1) (4) الوسائل: باب 79 من أيواب ديات الاعضاء: ه و7 و8 و4. 
(0) الوسائل: باب 9" من أبواب ديات الاعضاء الحديث: .١‏ 





(مسألة 64): فى الإصبع الزائدة لو استأصلت من أصلها منفردة ثلث 
الأصلية (707), وكذا فى الانملة الزائدة ففيها ثلث دية الانملة 
الأصلية(/2707: وأما لو قطعت مع الأصابع ففيها الدية والحكومة .)5١8(‏ 

(مسألة 86): لو نقصت الأصابع نقص من الدية بأزائها (5:05), 





لعودها بالعلاج أو بمرور الزمان أو بغيرهماء ولذا تكون الدية فيه أقل من القطع. 
مع أن الشين الحاصل من القطع أفظع مما حصل من زوال المنفعة. والله تعالى 
هو العالم بحقائق الاحكام. ْ 

(5١)لقو‏ ل الصادق طجة في الموثق: «فى الإصبع الزائدةإذااقطعت ثلث دية 
الصحيحة ١‏ المنساق منه قطع الزائدة منفردة» مضافاً إلى الإجماع. هذا إذا 
كانت الجناية قد أثرت فى يده وحصل الشين منهاء وأما إذا لم يكن كذلك. بل 
كان استيصالها نحو كمال وتجميل؛ فإن قصد الجاني الجناية فالحكومة حينئذٍ 
ويمكن أن يحمل عليه رواية الحكم بن عتيبة قال: «سألت أبا جعفر طلل عن 
أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد فيهما على عشرة أصابع أو نقص 
من عشرة» فيها دية؟ فقال: لي: يا حكم الخلقة التى قسمت عليها الدية عشرة 
أصابع فى اليدينء فما زاد أو نقص فلا دية له)!". نعم لو كان استدعاء من 
الطرف للاستيصالء فلابد لدفع اجرة العمل إلى العاملء لقاعدة احترام العمل. 
ولادية له. 

)3١0(‏ لما مرّ من القاعدة الشاملة للمقام. 

)١8(‏ أما الدية للأصابع فلما تقدم؛ وأما الحكومة فلقطع الزائدة التى لا 
تقدير لها شرعا. 

)3١1(‏ لقول أبي جعفر عد فى ما تقدم: «فما زاد أو نقص فلادية له»» وقول 


(1) الوسائل: باب 85 من أبوات ديات الاعضاء: *. 
(؟) الوسائل: باب 94" من أبواب ديات الأعضاء: .١‏ 


1 مهذب الاحكام [ج11؟] 
كان النقص خلقة أو عارضاً ,.)7١١(‏ وكذا فى أناملها .)5١1١1(‏ 

(مسألة 81): لو عرض عليها الاعسوجاج أو المرض * من الجناية 
فالحكومة ,)7١7(‏ وكذا لو تغيّر لونها. 

(مسألة 81): لو انفصل الظفر بالجناية فإن لم كلك أواتنيث اسنودا 
فاسداً فعشرة دنانير وإن نبت صحيحاً ابيضاً فخمسة دنانير (717), 





5 عبدالله طجةٌ في الموثق» «والإصبع من اليد والرجل فعشر.الدية)(. وفى 
صحيح رع لظف في الإصبع عقر قالزنا ”. 

واحتمال شمول إطلاق الإصبع له فيجب التمام لقولهطقة: «فى الإصبع 
عشرة من لكر 

غير صحيح أولاً انصرافها إلى الإصبع التامة الكاملة, وتان لأ وخه يعد 
فرض التقسيط على الابعاض والأنامل كما هو المتسالم بينهم 

(17) لأنها الأصل فى كل جناية لم يكن لها تقدير شرعي كما في المقام. 

(1؟) لرواية مسمع المنجبرة عن الصادق لل قال: «قضى أمير 
المؤمنين ملظ فى الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدأء عكدرة دتانينه 
فإن حرج بقن فعمة انيم 

وَآعا صحيخع ابن سنان عن الصادق َل : ١افي‏ الطفر حخمسه 1 
مقيد بما تقدم من خروجه أبيض» ا ل 





.١١ من أبواب ديات الاعضاء:‎ ١ الوسائل: باب‎ )١( 
/ (؟) الوسائل: باب 9 من أبواب ديات الاعضاء:‎ 
٠7 الوسائل: باب 79 من أبواب ديات الاعضاء:‎ )( 
و؟.‎ ١ من أبواب ديات الاعضاء:‎ 4١ الوسائل: باب‎ )0( )4( 


في دية الاصابع ينض 


بلا فرق بين أصايع اليد والرجل .)7١5(‏ 
(مسألة 88): لو قطع الإصبع فأعادها صحيحة الحكومة وكذا فى 


الظفر .)35١6(‏ 
(مسألة 44): فى قطع مقدار من الظفر تكون الدية حسب 
المساحة(7١7).‏ 


(مسألة :)4٠‏ لو ادعى المجنى عليه أن الجناية وقعت على العضو 
سالماً. وادعى الجانى أنها وقعت على المشلول وأن الدية أقل فالقول قول 
المجنى عليه مع اليمين .)7١11(‏ 


كتاب ظريف: «وفى ظفر كل إصبع خمسة اللا 
)1١14(‏ لما تقدم من الإطلاق» وماورد في كتاب ظريف عن على طَجّة : اوفي 
ظفر الإبهام ثلاثون ديناراً»! "'. فلابد من رد علمه إلى أهله؛ بعد إعراض المشهور 


عنة وعدم عامل به. 
(10١7)لتحقق‏ الجناية بين الزمانين» ولا تقدير فيها شرعاًء فينتهى الأمر إليها 


(51) كما لوكان المقطوع نصف الظفر ولم ينبت أو ينبت أسود. كانت 
الدية خمسة دنانير أي خمسة مثاقيل شرعية من الذهبء وإن نبت صحيحاً فربع 
العشرء وهكذا لما تقدم فى (مسألة )8١‏ من انبساط الدية على الأجزاء وكذا في 
الإنملة كما مرٌّ. 

(11) أما تقديم قوله فللأصلء مالم يثبت الجاني دعواه بحجة شرعية كما 
مر مكررأء وأما اليمين فلقطع النزاع والخصومة. هذا إن لم يحكم أهل الخبرة من 
المتخصصين بشىء. وإلا فيتبع قوله. 


3 الوسائل: باب ؟1١ من أبواب ديات الأغطاء‎ )١( 
()الوشاتزنبات لمن انوا :ديات الاأعضاء:‎ 


الثالث عشر: الظهر (18؟) 


(مسألة :)1١‏ فى كسر الظهر إن لم يصلح الدية كاملة (714). وكذا لو 
احدودب كسر أو لم يكسر أو صار بحيث لا يقدر على القعود أو 
المشى(١757).‏ 





)1١14(‏ وهو العظم الممتد من الكاهل إلى العجز الذي له فمار. 

(115) نصأء وإجماعاًء ففي صحيح الحلبي عن الصادق عد «فى الرجل 
يكسر ظهره؛ قال: فيه الدية كاملة)!'» وفي معتبرة سماعة عن الصادق قِة: 
«اوفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة)!". وعدم نزول 
الماء من إحدى علامات الكسر ومثلها غيرهماء مضافاً إلى ما تقدم من القاعدة 
من أن الدية بكاملها إن كان في البدن واحد, فإن إطلاقها يشمل الكسر والقطع 
كما م 

ولا فرق في الصلاح بين العلاج والجبرء أو بمرور الزمن بعد شهادة 
الثقات من أهل الخبرة به. فاذا صلح فالدية لا تكون كاملة. 

)31١(‏ لقول أبى الحسن الرضاءكة فى الصحيح: «والظهر إذا أحدب الف 
دينار)0, والمراد بالحدبة خروج الظهر عن الاستواء وارتفاعه. وفى كتاب 
ظريف: «فإن أحدب منها الظهر فحينئذٍ تمت ديته الف دينار)! 2 وفي صحيح 


(١)(5؟)‏ الوسائل: باب ١‏ من أبواب ديات الاعضاء: ؛ و/. 
(9) الوسائل ديات :16 من ابوات :ديات الاعضاء. 
(4) الوسائل: باب ١‏ من أبواب ديات الاعضاء. 


في دية الظهر 32>" 

(مسألة 97): لو صلح بعد الكسر أو التحديب ولم يبق من أثر الجناية 
شىء فمئة دينار (771)» ولو عولج وبقى على الاحدوداب أو بقى من آثار 
الكسر شىء كما إذا حدث به سلس أو ذهب بذلك جماعه أو ماؤه أو لا 
تدر على المشى إلا بعكاز أو بإعانة الغير ففى جميع ذلك الدية 
كاملة(7؟77). 








بريد العجلي عن أبي جعفرطكة قال: «قضى أمير المؤمنين يه في رجل كسر 
صلبه فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية)١»‏ وغيرهما من الروايات. 

)31١(‏ نصاء وإجماعاء فعن على طلا فى كتاب ظريف: «وان انكسر الصلب 
فجبر على غير عثم ولاعيب فديته مئة دينار)("» والعثم: هو الجبر على غير 
استواء. 

وماعن بعض من أن الدية فيه ثلث الدية» لم نجد له دليلاً إلا ما ورد في 
اللحية أو الساعد, بإلغاء الخصوصية؛ وهو كما ترى. 

وأما الحكومة فلا وجه لها بعد ورود التحديد الشرعىء كما فى كتاب 


ظريف المتقدم. 
وأما الخمس فهو مجرد استحسان في البين» لاوجه له إلا أن يحمل على 
ما دون الكسر وهو بعيد أيضاً. 


ويمكن الجمع بين الكلمات بأن الإبراء والعلاج له مراتب كثيرة شدة 
وضعفاً كمالاً ونقصاً. فيحمل التحديدات المذكورة على بعض مراتبه. والله 
العالم. 


(؟11؟) نصوصاً تقدم بعضها ويأتي بعضها الاخر, وفي كتاب ظريف: «وإن 


.١ من أيواب ديات الاعضاء الحديث:‎ ١4 الوسائل: باب‎ )١( 
١ من أنوات ديات الاعضاء الحدية:‎ ١5 (؟) الوسائل وتاب‎ 


فق مهذب الاحكام [ج9؟] 

(مسألة 47): فى رض الظهر الحكومة (2))7577 وكذا فى تغيّر لونه 
وتألمه. ١‏ ْ 

. (مسألة 46): لو ادَّعى المجنى عليه الكسر وادّعى الجانى الرضض 

برجع إلى الثقات من المتخصصين وإلا يقدم قول الجاني  .275(‏ 

(مسألة 46): لو كسر الظهر بالجناية ثم شلت الرجلان فدية لكسر 
الظهر وثلثا الدية لشلل الرجلين (5710). 

(مسألة 45): لو كسر الحدبة بالجناية دون الظهر ففيه 
الحكومة(3؟0. 





انكسر الصلب فجبر على غير عثم ولاعيب فديته مئة دينار. وإن عثم فديته الف 
دينار»07). 

(77) لأنها الأصل في كل ما لا مقدر له شرعاًء كما تقدم مكرراً. 

(5؟١)‏ أما الاول: فلما تقدم في كتاب القضاء من حجية قولهم. 

وأما الثانى: فللأصلء ما لم يثبت المجنى عليه دعواه بحجة شرعية. 

(6؟7)لأنهما جنايتان وفي كل منهما حكمها الخاص كما تقدم في الظهر 
ويأتي فى الرجلين؛ مضافاً إلى الإجماع. 

(73؟) لما تقدم من أنها الأصل فى أمثال المقام. 


.١ من أبواب ديات الاعضاء الحديث:‎ ١ الوسائل: باب‎ )١( 


الرابع عشر: النخاع . 


(مسألة 97): فى قطع النخاع دية كاملة (771), 
وفى بعضه الحساب بنسية المساحة (5078). 
(مسألة لو حصلت جناية وشك فى قطع النخاع بها ففيها 


الضمان (2774), وأما النخاع فلابد فيه من الرجوع إلى المتخصصين 
بذلك(770), 





(10؟) لما تقدم من القاعدة وهى: «كل ما فى الإنسان واحد ففيه الدية 
كاملة»» مضافاً إلى الإجماع. 

ودعوى: انصراف مثل هذه القاعدة إلى الأعضاء الظاهرية: لانسباق 
القطع والفصل من الأدلة, ولا قطع ولآافصل فى مثل النخاع والمعدة وغيرهما 

من الأعضاء الباطنية. 

غير صحيحة: لأن مثل هذا العموم الوارد فى مقام البيان من كل جهة, لا 
وجه لدعوى الانصراف فيه إلا بقرينة واضحة. وقطع كل شىء بحسبه. ففصل 
مثل النخاع إن فرض معه بقاء حياة الإنسان -قطع وإن لم يظهر في الخارج؛ بل 
وكذا تغييره عن محله دبحيت يقع الانسان فى الشدة والفبرن إن لم يمت 
يكون من القطع لدى أهل الخبرة. لأن إزالة المجاري الطبيعية فى حياة الإنسان 
قطع أو بمنزلة القطع. توا ء كانت فى الأعضاء الباطنية أم الخارجية. 

(14) لما مر فى (مسألة هذا إذا بقى الإنسان حيأء وإن مات بالجتاية 
فالدية كاملة. 

(79؟) إما بالدية المقدرة شرعاً أو بالحكومة؛ لثلا تذهب الجناية هدراً. 

(31) لمامرٌ في كتاب القضاء من حجية قولهم, فإن حكمما بالقطع فالدية 


فق مهذب الاحكام [ج9؟] 
يي ل ا ا 2 ا 


فى تغيبره عن موضعه فإن تغيّر فالحكومة (511). 

(مسألة 44): إذا قطع النخاع وحصل به عيب فى عضو آخر فإن كان 
فيهالديةالمقدرة تثبت ت مضافا أ إلى دية النخاع تلك الدية وإلا 
فالحكومة(77؟). 

(مسألة إذا قطع النخاع ولكن عولج ولم يبق من أثر الجناية 
شىء فالحكومة (577). 





كاملة, وإلا فالحكومة. هذا إن لم يغبت دية أخرى في البين» مثل كسر العنق 
وبيحوة. 

(1) لأنها الأصل فى كل جناية لا مقدر لها شرعاً. 

(؟8١)‏ لأصالة عدم التداخل فى الأول ولأن الحكومة هى الأصل فيما لا 
تقدير له كما تقدم مكرراً في الثاني. 

(3189) إن لم يحكم أهل الخبرة من المتخصصين بأن الصلاح والعلاج 
موهبة جديدة إلهية» وإلا فالدية كاملة, لما تقدم من القاعدة. 


الخامس عشر: الثديان 


(مسألة :)٠١١‏ فى قطعهما معاً الدية كاملة وفى كل واحدة منهما 
نصف الدية بلا فرق بين اليمين واليسار (086. 7 

(مسألة 2 لو قطعتا ‏ أو قطعت واحدة منها ‏ مع شىء من جلد 
الصدر ففى الثدى الدية بما مرّ وفى الجلد الحكومة (70)., ولو اجاف 
الصدر ففيه مع ذلك دية الجائفة (187). 

(مسألة 3: لو استلزمت الجناية قطع اللبن عن الشدى أو تعذر 
خروجه مطلقاً أو فى وقت الحاجة أو قل اللبن فيها أو خرج اللبن مختلطاً 
بالدم أو القبح ففى جميع ذلك الحكومة (/77). وكذا لو تورمت أو تغير 
لونها. 





(98؟) لما مر من القاعدة. وفي معتبرة أبي بصير قال: «قضى أي 
المؤمنين يد في رجل قطع ثدي امرأته. قال: إذن أغرمه لها نصف الدية)(١,‏ 
مضافاً إلى الإجماع. 

(316) أما الدية فلما تقدمء وأما الحكومة فكذلك ايضاً. 

(916؟) لانها جناية خاصة لها مقدر شرعى. فيلزمه دية الثدين والحكومة 
ودية الجائفة. وهكذا زيادةً ونقيصة. 1 


(770) لأن جميعها جناية لا مقدر لها شرعاًء فليس لها إلا الحكومة. 


1 الؤساتل فياك:5 مق أنوات ديات الامضاء: 


”1 مهذب الاحكام [ج1؟] 





(مسألة 5 فى قطع بعض الثدي ‏ سوى الحلمة ‏ الدية بحساب 
المساحة (718): إن لم تثبت حكومة أخرى (7784). 

(مسألة :)3١0‏ فى قطع الحلمة من ثدى المرأة الحكومة (7510). وأما 
فى قطعها من ثدى الرجل ثمن الدية (61؟0. 





(18) لما تقدم في (مسألة ,)6٠١‏ فلا حاجة للتكرار. 

(7189) كما إذا قطع ثديها وتورمت البقية. فاحدى الجنايتين بالمباشرة 
والأخرى بالتسبيب» فلابد من الدية في كل منهماء حذراً من تهدير الدم؛ وهكذا 
في كل جناية استلزمت جناية أخرى منها. 

(14) للأصلء بعد عدم ورود تقدير شرعى فيها. 

وأما التقدير بالمساحة فيمكن الاشكال فيه بأن المساحة إنما تفرض فى 
نفس الندي والحلمة مغائ ة لهاء بل لا يطلق كل منهما على الأخرى. لا الثندي 
على الحلمة ولا العكسء وانها شىء زائد لا انها مقوم للندي. ويشهد لعدم 
الشمول ما يأتى من رواية ظريف. حيث جعل لقطعها تقديراً خاصاً. 

وأما تمام الدية فى الحلمتين ونصفها في إحداها تمسكاً بما تقدم من 
القاعدة. فشمولها للمقام مشكل بل ممنوع. لأنه يستلزم المساواة بين ما هو 
خارج عن الأصل وهو الحلمة» وما هو الأصل وهو الثدي. ويشهد لما ذكرنا ما 
ورد فى كتاب ظريفء فلا تجري القاعدة المتقدمة فى المقام» فتصل النوبة إلى 
الحكومة: 

(41؟) لما عن على طية فى كتاب ظريف: «وفى حلمة ثدي الرجل ثمن 
الول مه و تشمييلة اوترون دينار ١ ١‏ 


ودعوى: شموله لحلمة ثدي المرأة. ممنوعة لذكر الرجلء. وعدم نفع 





.١ من أبواب ديات الاعضاء:‎ ١ الوسائل: باب‎ )١( 


فى دية الندي زيف 





(مسألة : لو استلزم قطع الحلمة فساد تمام الندى ففيه الدية 
المقررة (؟5١7).‏ 





لحلمة ثدي الرجل بخلاف حلمة ثدي المرأة» فلا وجه لأن يقال إن ذكر الرجل 
من باب المثال كما في سائر الأحكام: لأنهما في المقام موضوعان متغايران 
عرفا ويشكل: جريان قاعدة الاشتراك فى المقام. 

(87؟) لأن الجناية أوجبت فساد النديء فكإنها وقعت على الكل؛ وبذلك 
يمكن أن يجمع بين الكلمات الواردة في المسألة المتقدمة. والله العالم. 


(مسألة 7 :)3١‏ فى قطع السرة الحكومة إن لم يوجب الفتق وإلا فيأتي 
حكمه (7517), بلا فرق بين قطع جميعها أو بعضها (58). 
(مسألة :23١8‏ لو استلزمت الجناية قطع السرة مع قطع الجلد من 


البطن ففى كل منه حكمه (750). 
(مسألة 2309): إذا تألمت السرة بالجناية أو تغيّر لونها 
فالحكومة(557). 





(8؟) لأنها:الأصل فى كل جناية لا تقدير فيها شرعاًء ولا تجري القاعدة 
المتقدمة في المقام: «كل ماكان في البدن واحد ففيه الدية: وكل ما كان اثنان ففي 
كل واحد منهما نصف الدية»., لانصرافها عن مثل المقام. 

(15) لأن الحكومة إن ثبتت في جميع العضوء تثبت في بعضها أيضاًء إلا 
أن يدل دليل على الخلاف, ولا دليل كذلك. نعم يكثر الأرش في قطع جميع 
السرة دون البعض. ش 

(40؟) لتعدد السبب المقتضى لتعدد المسببء وكذا لو استلزم قطع السرة 
جناية أخرى: كمرض أو تعفن في الأمعاء وغيرهما. 

(57؟) لما تقدم من أنها الأصل فى أمثال المقام. 


السابع عشر: الذكر 


(مسألة ٠‏ : فى قطع الحشفة فما زاد الدية كاملة (/781). إن كان 
دفعةٌ من غير فرق في ذلك بين الشاب والشيخ والصبى والخصى خلقة أو 
لعارض ومن سلت أو رضت خصيتاه إن لم يوجب الرض أو السل الشلل 
فى الذكر (/54), 





(41؟) إجماعاًء ونصوصاً. ففي صحيح ابن سنان عن الصادق لجا : «فى 


الذكر إذا قطع من موضع الحشفة. الدية)! ١‏ وفي صحيح الحلبى عن أبي 
عبدالله م : دوفي الذكر: اذا قطعت الحشفة وما فو 0 إلى غير ذلك من 
النصوص. 


وأما صحيح يونس أنه عرض على أبى الحسن الرضاقة كتاب الديات 
وفيه: «والذكر إذا استوصل الف دينار»!''. محمول على قطع الحشفة بقرينة ما 
مر من النصوص. 

(5؟) لما مر من الإطلاق» وفى معتبرة السكونى عن أبى عبد الله طيِةً قال: 
«قال أمير المؤمنين ملا : فى ذكر الصبى الدية؛ وفى ذكر العنين الدية الكاملة)(؟). 
وفي صحيح بريد العجلي عن بن جعفر قلا : افي 3 الغلام الدية كاملة)(0). 
ولا فرق في وجوب تمام الدية» بين قطع الحشفة خاصة أو مع القضيب كله أو 


(١0(؟)‏ الوسائل: باب ١‏ من أبواب ديات الاعضاء: الحديث: © وغ. 
() الوسائل: باب ١‏ من أبواب ديات الأعضاء الحديث: ؟. 
(4) (0) الوسائل: باب 76 من أبواب ديات الاعضاء الحديث: ؟ - .١‏ 


لف مهذب الاحكام [ج1؟] 





وإلا فثلث الدية (7588). 

(مسألة :)١١١‏ لو قطع بعض الحشفة فالدية بنسبة المقطوع (00). 
ويحسب من مساحة الحشفة (الكمرة) لا جميع الذكر (501): هذا إذا لم 
يوجب جناية أخرى وإلا فالمقدّر أيضاً (707). 





بعضه ان لم تجب دية أو حكومة أخرى في القضيب - لما مرّ من الإطلاق. 
والحشفة هئ القسم المكشوف من رأس الذكر بعد الختان (الكمرة)» أو 
المستور بالغلفة. 

(59؟) لما تقدم من القاعدة فى (مسألة “81) من أن في استيصال العضو 
المشلول ثلث الدية» وكذا لو كان الشلل فى الذكر لأجل المرض - لا بسبب 
الرض والسل -مثلا. 

وأما قول أبي جعفر عه في صحيح بريد العجلي: «في ... وذكر الخصي 
وانثييه ثلث الدية»١١»‏ محمول على ما ذكرنا من تحقق الشلل بالإاخصاء. 

(60؟) إن كان نصفاً فنصفء وإن كان ثلثاً فثلث. وهكذاء لما تقدم في 
(مسألة 4٠١‏ مضافاً إلى الاجماع. 

(61؟) لما تقدم من أن المدار على قطع الحشفة لاالذكر. والفرق يظهر في 
الدية: فإن حسب من الحشفة تكثر دية البعض حينئذٍء بخلاف ما إذا حسب من 
تمام القضيب (الذكر) فتقل, لأن نسبة تمام الحشفة إلى القضيب نسبة الربع أو 
أقل أو أكثر. 

(؟76الأنهما جنايتانإحداهمابالمباشرة» والأخرى بالتسبيبء ولكل منهما 
حكمهاء إما الحكومة: أو المقدر شرعاًء كالشلل مثلا. 





.١ من أبواب ديات الاعضاء الحديث:‎ 7١ الوسائل: باب‎ )١( 





(مسألة :)223١7‏ لو انسد مجرى البول بالجناية أو انخرم من دون قطع 
ففيه الحكومة ("701). ولو حصل ذلك من القطع فالدية والحكومة (255). 

(مسألة :)1١7“‏ لو قطع الحشفة وقطع آخر أو هو بقطع ثان -ما بقى 
من الذكر فعلى الاول الدية كاملة (706): وعلى الثانى الحكومة (7555), 
وأما لو قطع شخص بعض الحشفة والآخر ما بقي منها ففى كل منهما 
بحساب المساحة (761). 

(مسألة :)13١4‏ إذا قطع شخص بعض الحشفة واستأصل آخر الذكر 
ففى قطع بعضها الحساب بالمساحة (508). وفى استيصال الذكر 
الحكومة(509). 

(مسألة :)١١6‏ فى قطع ذكر العنّين ثلث الدية (510), 





(10) لأنها الأصل فى كل ما لا تقدير له شرعاً. 

(05؟) لما تقدم آنفاً سواء كان الخرْم ملازماً للجناية, أوكان جناية زائدة 
لما عرفت فى المسألة السابقة. 

(160؟) لقطع الحشفة كما مرٌ. 

(101) لقطع ما بقى من الذكر. 

(01؟) لما تقدم في (مسألة وكذا لوقطع شخص واحد بعض الحشفة 
ثم قطع ما بقي من بعضها مرة أخرى. 

(168) لما تقدم فى (مسألة .١‏ 

(09؟) لأنها الأصل بعد فرض عدم التقدير فيه شرعاًء إذ المستفاد من 
النصوص المتقدمة الدية الكاملة فى قطع الحشفة: وأما قطع القضيب فلم يرد 
فيه تقديرء فتصل النوبة إلى الحكومة. 

(51) لما تقدم في (مسألة ).كما عن بعض أهل الخبرة من أن العنن في 


”7 مهذب الاحكام [ج9؟] 


اس سس اد 


وفى قطع بعضه بحسابه (511): من من الذكر لا من الحشفة (5117). 

(مسألة 117): لو قطع نصفه طولاً ففيه نصف الدية (571): إن لم 
يحدث شلل فى النصف الآخر وإلا فنصف الدية للقطع. وثلثا دية النصف 
الآخر للشلل (514). 

(مسألة :)١١17/‏ فى قطع ذكر الخنثى المشكل أو المعلومة انوثيتها 
الحكومة (590). 

(مسألة :)١١4‏ لو قطع بعض الحشفة 5556 والتأمت فعادت 
صحيحة كالأول ففيه الحكومة (17). 
لسلس -ا ممه 
الذكر نوع من الشلل» مضافاً إلى الإجماعء وماعن على عه في معتبرة السكوني: 
«فى ذكر العنين الدية»!"» محمول على أصلهاء لا على مقدارهاء وإلا فهي 
موهونة بالاعراض 

(1) لماتقدم فى (مسألة ٠‏ بعد تقد ير دية ذكر العنين ب777/8#د يناراً. 

(015) لاستواء الجميع ‏ الحشفة وغيرها ‏ في عدم المنفعة في العنين» 
وعدم ورود الدية في خصوص حشفته بعد عدم النفع بها بخلاف الصحيح؛ » فإن 
فيها اللذة فى إعمال الشهوة ة الجنسية» وعليها الدية» فيكون الحساب من مجموع 
الذكرء لأنه عضو واحد فى العنين. 

(571) لما مر من أن الدية توزع حسب المساحة. فراجع (مسألة 0 

(514) لتعدد السبب المقتضى لتعدد المسبب» افعلبة عسئة اسداس واها 
لوذهب الجماع به فالدية كاملة؛ لما يأتى فى الدية على المنافع إن شاء الله تعالى 
من أن فى ذهابها الدية كاملة. 

(510) لعدم احراز الرجولية» فتصل النوبة إلى الحكومة لا محالة. 

(13) للجناية التى حصلت بين المدتين؛ بعد عدم التقدير لها شرعاً. 





)١(‏ الوسائل: باب 0 من أبواب ديات الاعضاء: ؟. 


الثامن عشر:ا ١‏ لخصيتان 


(مسألة 9 : فى الخصيتين الدية كاملة (771): وفى قطع اليسرى 
ثلثا الدية وفى اليمنى ثلث الدية لو قطعت أى منهما منفردة (7518). 





(510) نصاء وإجماعاًء ففي صحيح الحلبي عن الصادقطجة: «وفي 
البيضتين الدية»!'. وفي كتاب يونس الذي عرض على أبي الحسن الرضا اكلا : 
«وفي البيضتين الف دينار»!'». مضافاً إلى ما تقدم من القاعدة. 

(14؟) لصحيح عبدالله بن سنان عن الصادق عه المعلل قال: «ما كان في 
الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية. مثل اليدين والعينين» قلت: رجل فقئت عينه؟ 
قال: نصف الدية» قلت: فرجل قطعت يده؟ قال: فيه نصف الدية؛ قلت: فرجل 
ذهبت إحدى بيضتيه؟ قال: إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية» قلت: وَلِم؟ أليس 
قلت: ما كان فى الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية؟! فقال: اه 
اليسرى)! 0 وزيلاه ماعن الصادق طكة أيضاً في مرفوعة ة الواسطي: «الولد 
يكون من البيضة اليسرى. فإذا قطعت ففيها ثلثا الدية» وفى اليمنى ثلث 
الدية»!؟» والصحيح مقدم على غيره من القاعدة المتقدمة؛ وعلى معتبرة ظريف 
عن على للا : : «فى خصية الرجل خمسمائة دينار)(0ي لما البتناه فى الأصول من 
تقديم المعلل على غيره» وإن كان الاحوط التصالح والمراضاة. ‏ ' 

ولافرق فى تعدد القلع بين قلع شخص واحد أو شخصين. وأما لو قلعتا 
دفعة واحدة ففيها الدية كاملة» لما تقدم. 





(9(1)(”) الوسائل: باب ١‏ من أبواب ديات الاعضاء: 4 و؟ و١.‏ 
(0()4) الوسائل: باب ١8‏ من أبواب ديات الاعضاء: ؟ 


فق مهذب الاحكام [ج9؟] 
(مسألة :)١7١‏ لا فرق فى الحكم بين الصغير والككبير والشسيخ 
والشاب ومقطوع الذكر وغيره والعئين والاشل وغيرهما (3019). 
(مسألة :)١7١‏ لو قطع بعض البيضة فالدية بحساب المساحة (170؟), 
وأما لو تغيرت من مكانها المعد لها خلقة ففيها الحكومة .)3507١(‏ 
(مسألة :)١77‏ فى انتفاخ الخصيتين أربعمائة دينار (؟717): وإن فحج 
- أى إذا مشى مشياً لا ينتفع به فثمانمائة دينار أربعة أخماس دية 
النفس (77): وفى انتفاخ السرة مئة دينار (7/4؟). 
(مسألة *2177): لو استلزم قطع البيضة جناية أخرى فإن كان فيها دية 
مقدرة تثبت الدية مضافاً إلى دية القطع وإن لم نكن فيها الدية فالحكومة 








(119) للعموم والإطلاق. 

(77)إنكان من اليسرى فبحسابهاء وإن كان من اليمنى فكذلك. لما مر في 
(مسألة .6٠‏ ٍ 

(371) لأنها الأصل فى كل جناية لم يكن لها تقدير شرعيء كما تقدم. 

(77؟) نصأء وإجماعاًء ففي كتاب ظريف عن على ال : «فإن أصيب رجل 
فأدر خصيتا هكلتاهما فدبته اربعماثة دينار. فإن فحج فلم يستطع المشي إلا مشياً 
لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفسن غتماتماتة ذيتار! 0 وأدر على وزن 
تعبء بمعنى انتفاخ الخصيتين. 

(1/0؟) ظهر وجهه من ما مرٌ. 

(074؟) لما تقدم في كتاب ظريف. 





)١(‏ الوسائل: باب ١8‏ من أبواب ديات الآعضاء. 


في دية الاعضاء يفف 


مع دية القطع (7075). ولو استلزمت الجناية الألم فى البسيضة 
فالحكومة(771). وكذا فى قطع العانة الحكومة (9717). 





(70) لما مرّ مكرراً من أنها الأصل فى كل جناية. 
(70؟) لعدم التقدير الشرعى فيهاء فتصل النوبة إليها. 


التاسع عشر: الفرج . 


(مسألة 4 : في الشفرين وهما اللحمان المحيطان بالفرج إحاطة 
الشفتين بالفم الدية كاملة وفى إحداهما نصفها (//707): وتستوي الككبيرة 
والصغيرة والرتقاء والقرناء والبكر والثيب والمفضاة وغيرها (19١؟).‏ 

(مسألة 0و شلت إحداهما بالجناية فثلثا ديتها ولو قطع 


المشلول ففيه الغثلث .)7١8٠(‏ 
(مسألة 177): فى قطع بعض الشفرة تكون الدية بالحساب (581)), 
وفى تورمها الحكومة (187). 


(1/4؟) للقاعدة المتقدمة الدالة على أن: «كل ما فى الانسان منه اثنان ففيهما 
الدية» وفى أحدهما نصف الدية» ولصحيح عبد الرحمن بن سيابة عن 
الصادق ليل قال: «إن فى كتاب على اقلا : لو ان رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته 
لها ديتها»!' وفي معتبرة أبي بصير عن أبي جعفر نهذ قال: «قضى أمير 
المؤمنين لي في رجل قطع فرج امرأته. قال: إذن أغرمه لها نصف الدية»!". 
المحمولة على قطع إحدى الشفرينء مضافاً إلى الإجماع. 

(8؟) لما تقدم من العموم؛ والإطلاق. 

(18) للقاعدة المتقدمة فى (مسألة 87). 

(81؟) لما مر من التوزيع في (مسألة .)4١‏ 

)١85(‏ لأنها الأصل في كل ما لا تقدير له شرعاًء كما مر. 


(١)(5؟)‏ الوسائل: باب 71 من أبواب ديات الاعضاء الحديث: ١‏ - 6. 


فى دية الاعضاء م" 


(مسألة /171) في قطع لكب -وهو في المرأةموضع العالة م الرجل - 
الحكو مة (71817). 

(مسألة ): في افضاء المرأة ديتها كاملة ,)١84(‏ من غير فرق 
بين الأجسنبى والزوج (780). إلا إذاكان ذلك من الزوج بالوطئ 
بعد البلوغ. وأما قبله فعليه ديتها مع مهرها (7187). 

(مسألة 6 إذا كانت المرأة مكرهة من غير زوجها فى الافضاء 





(14) لعدم تقدير شرعى له. فتصل النوبة إليه كما مرء سواء قطعه منفرداً 
أو منضماً إلى الفرج. 

)١84(‏ نصوصاً وإجماعاً. فعن على لل «أنه قضى فى امرأة أفضيت 
بالدية)(١",‏ وفي صحيح سليمان بن خالد قال #سألت أن عبدالله لقةٍ عن تل 
وقع بجارية فأفضاهاء وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟ فقالطقة: الدية 
كاملة»!"" إلى غير ذلك من الرؤاياتة. 

والإفضاء: هو جعل مسلكى البول والحيض واحداًء أو جعله مسلكى 
الحيض والغائط واحد. كما تقدم فى كتاب التكا-7؟. ١‏ 

(186) لإطلاق ما تقدم, كما لا فرق فيه بين أن يكون بالذكر أو بالإصبع أو 
بغيرهماء إلا في الزوج. كما ذكر. 

(87؟) تقدم تفصيل ذلك في كتاب النكاح/ ). وفى الصداق (مسألة +0!)0. 


0 الوشائل امايق ابوات ديات الأعضاء الذي 
(؟) الوسانا وياب ومن ابوا ديات الاعفاه. 

(؟) (1]) راجع ج: 4" صفحة: ؟/ طبعة النجف الاشرف. 

(0) تقدم في ج: 0" صفحة: .١7/5‏ 


1 مهذب الاحكام [ج9؟] 





فلها مهر المثل مع الدية (/7541). بخلاف ما لو كانت مطاوعة فلها الدية دون 
المهر (78).: ولو كانت المكرهة بكراً يجب لها أرش البكارة زائداً على ما 
تقدم (089. 00 





ب 1 د و قد 
440 أما الدية فللجناية: وأما 0 المهر فلأنها بغية» ولا مهر لبغى. 
ولا يسقط أرش البكارة فى البغية للأصلء إلا أن يدل دليل على الخلاف» 
إما إقدامها للجناية بالمطاوعة, وفيه: أن ذلك لا يسقط الحكم الوضعىء وإما أن 
الأرش يثبت في غير الزناء والزنا موضوع غير قابل للأرشء كما أنه غير قابل 
للمهر وفيه: أن ذلك من مجرد الدعوى. إلا أن يستفاد السقوط من إطلاق 
قولهطْهة: «مهر البغى سحت)("', والأحوط التصالح. 
(8؟) لتعدد السبب الموجب لتعدد المسببء مضافاً إلى الإجماع. 
وأمامّن ذهب إلى عدم الأرش للبكارة» وإنما يثبت المهر ودية الإفضاء إن 
تحققء, فإن كان نظره إلى أنه داخل فى المهر, ففيه أنهؤما مختلفان موضوعا 
وحكماًء لأن المهر للدخولء والدخول أعم من ذهاب العذرة» وإن كان نظره إلى 
تكثير مهر المثل من حيث لحاظ العذرة, ف فلا نزاع فى البين لأنه يرجع إلى جعل 
النزاع لفظياًء وأما قول على طلا فى رواية طلحة بن زيد: «إذا اغتصب الرجل أمة 
فافتضها فعليه عشر قيمتهاء وإن كانت حرة فعليه الصداق)7", فلا ينافى ما 
ذكرناء وكذا قول الصادقطهة فى صحيح ابن سنان: «إِنّ شعر المرأة وعذرتها 


)01( راجع ج: 60 صفحة: .١860‏ 
(؟) الوسائل: باب 6 من أيواب ما يكتسب به: 6. 
() الوسائل: باب 46 من أبواب المهور: كتاب النكاح: ؟. 


في دية الفرج شف 

(مسألة :)١٠١‏ لو حصل بالافضاء عيب آخر يوجب الأرش أو الدية 
ضمنه مع دية الإفضاء (590). 

(مسألة :)١١‏ لو كان المفضى غير كامل فالمهر والدية على 
العاقلة(791). 1 

(مسألة 17): لو حصل الافضاء ثم التئمت وطاب المحل وععاد 
كالاول فالحكومة .)7١97(‏ 


شريكان في الجمال, فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملاًٌ»!''. صريح في 
تكثير المهر, لذهاب العذرة. | 

(+4؟) لتعدد السبب عرفاًء الموجب لتعدد المسبب. 

(191) لأن كلاً منهما غرامة مالية سببها غير كامل؛ فلابد من تغريم العاقلة, 
تحفظاً على محافظة غير الكامل الذي يكون العاقلة مسلطأاً عليه. فيشملهما 
قوله جا : «عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة)!"). واحتمال أن تغريم العاقلة 
فى موارد خاصة وهى منصرفة عن المهر _إثباته على مدعيه. 

وكذا تكون الدية عليها فى الخطأ المحض. كما تقدم فى ديات النفس. 
وذلك كما اذا كان له زوجة قد وطأهاء ويعلم أن وطأها لا يفضيهاء فأصاب امرأة 
كانت على فراشه اعتقد أنها زوجته فافضاهاء فإنه خطأ محض. 

(115) لحصول الجناية بين المدتين» وهى غير مقدرة شرعاً. فلابد فيها من 
الحكومة: أو التصالح. 


(9)الؤسائزة بان “كان ابوا :يات الاعضاء: 
() الوؤسائق باب اشن أبواب الناقلة:. 


العشرون: الاليان 


(مسألة :)١77‏ فى الاليين الدية وفى كل واحدة النصف (597). من 
غير فرق بين الرجل والمرأة (71944). وفى بعض كل منهما بحساب 
المساحة (590). 

(مسألة 14): الالية معروفة وهى عبارة عن اللحم المرتفع بين الظهر 
والفخذين وعمقها حتى ينتهى إلى العظم ففى قطعهما معأ حتى يبلغ إلى 
العظم الدية كاملة (747): وفى واحدة منهما كذلك نصف الدية (591), 
فإن لم تبلغ العظم فبحساب المساحة (7948). وإن كان الأحوط الدية 
العظم(299). 





(915؟) لما تقدم من القاعدة: «كل ما فى الإنسان منة اثنان ففيهما الدية. وفي 
واحد منهما نصف الدية». 

(95؟) لإطلاق ما تقدم. 

(196) لما مر فى (مسألة ,)8١‏ فلا وجه للاعادة. 

(؟) لما مر من القاعدة: دكل ما فى الانسان منه اثنان ففيها الدية» وفى 
زاعليتهها نضت الذيده مشافا إلى الاجماد. ١‏ 

(91؟) لما تقدم في سابقه. 

(94؟) لفرض التقسيطء كما تقدم فى (مسألة .7١‏ 

(44؟) لاحتمال أن المدار على زوال ماارتفع من اللحم. وتحقق المساواة 


في دية الاليّين كرف 
(مسألة 13): لو قطع الإلية فعيب به عضو آخر فإن كان فيه الدية 
المقدرة يثبت مضافاً إلى دية الإلية دية أخرى. وإن لم تكن فيه الدية 
فالحكومة (0:). 
(مسألة 177): لو عولج بعد القطع ولم يبق أثر من الجناية 
فالحكومة(١00.‏ 





41" لتحقق الجبابة بين الوسين: 


الواحد والعشرون: الرجلان 


(مسألة :)١9‏ فى الرجلين الدية الكاملة وفى كل منهما 
نصفهما(07*), وحدهما مفصل الساق (70). من غير فرق بين اليسمنى 
واليسرى (0:5. 

(مسألة :)١178‏ لو قطعت إحداهما من المفصل ففيها نصف الدية وإن 
كانت فيها الأصابع (00:*: ولو قطعت الأصابع العشر منفردة عن الساق 
فالدية كاملة (5:*), 





(9) إجماعاًء ونصاء ففى معتبرة سماعة عن الصادقطقة: «فى الرجل 
الواحدة نصف الدية(١)‏ مضافاً إلى ما تقدم من القاعدة الدالة على: «أن كل ما 
فى الانسان منه اثنان ففيهما الدية» وفى أحدهما نصف الدية وكل ما في الأنسان 
واحد ففيه تمام الدية». ١ ١‏ 

(0") للإجماعء ولشهادة أهل العرف والمتخصصين بجراحة الأعضاء. 
كما تقدم فى اليد. 

(85) لإطلاق ما تقدم. 5 

(00") فلادية للأصابع حينئذٍ لمامرّ في اليدء فلاحاجة للتكرار مرة أخرى 
فراجع (مسألة 07/7). 

(01") لما تقدم -في التقدير الثاني عشر (الإصبع) -من النصء والإجماع؛ 
ومر قول الصادق ني فى صحيح ابن سنان: «أصابع اليدين والرجلين سواء في 


., من أبواب ديات الاعضاء:‎ ١ الوسائل: باب‎ )١( 


في دية الرجلين ٠‏ كد 


وفى كل واحدة منها عشرها.ء ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل 
بالسوية إلا الابهام فإنها مقسومة فيها على اثنتين (0201). 

(مسألة 179): لو قطعت من مفصل الركبة أو من أصل الفخذين ففى 
الزيادة الحكومة (08. ولو قطع الساقين مستقلتين وكذا الفخذين فالدية 
كاملة وفى كل واحدة منهما نصف الدية (0:9. 

(مسألة 14٠‏ لو استلزمت الجناية التورم فى الرجل أو الألم فيها أو 
تغيّر لونها ففى جميع ذلك الحكومة .)"1١(‏ 


الدية» في كل إصبع عشر من الإبل)!". ٍ 
(1010) ظهر وجه جميع ذلك مما مر فلا داعى للإعادة مرة اخرى. 
(4) لما مرّ فى اليد فراجع (مسألة “077. 
(9”) لما تقدم فى الساعد والعضد من اليد بلافرق بين ذلك. وكذا الكلام 
في الرجل الزائدة أو الإصبع الزائدة في الرجل. 
() لأنها الأصل فى كل ما لم يكن فيه تقدير شرعي. كما مرّ مكرراً. 


,4 من أبواب ديات الاعضاء:‎ ١9 الوسائل: باب‎ )١( 


الثانى والعشرون: الأضلاع 


(مسألة :)15١‏ فى الأضلاع المحيطة بالقلب فى كل ضلع مننها إذا 
كسر خمسة وعشرون ديناراً (811), وفى صدعه اثنا عشر ديناراً ونصف 
دينار وفى نقل عظامه سبعة دنائير ونصف (011). وفى الأضلاع التى تلى 
العضدين عشرة دنائير إذا كسرت وفى صدعها سبعة دنانير (017. 


(مسألة :)١57‏ لو استلزم كسر الضلع جناية أخرى تتعدد الدية إن كان 
لها مقدر ,)"١5(‏ 





)"1١(‏ إجماعاًء ونصا كما عن على عا في معتبرة ظريف: «وفي الأضلاع 
فيما خالط القلب من الاضلاع إذااكسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارأًء 
وفى صدعه اثنا عشر ديناراً ونصفء ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف»! 0 
1 الظاهر أن المراد بالمخالطة الإحاطة:؛ وإلا فلا يعقل مخالطة الضلع مع القلب 
حقيقةٌ بل لا يعقل مخالطتها مع كل لحم. فالمراد منها شدة الإحاطة للمحافظة 
على القلب. 

(319) ظهر وجههما مما مر في معتبرة ظريف. 

(1") لما فى المعتبرة المتقدمة: «وفي الأضلاع مما يلى العضدين دية كل 
ضلع عشرة دنانير إذا كسرء ودية صدعه سبعة دنانير»!"أ 

(14”) لتعدد السبب المقتضى لتعدد المسببء كما مرّ مكرراً. 


.١ من أبواب ديات الاعضاء الحديث:‎ ١ الوسائل: باب‎ )١( 
(9)الوسائل:باب +1 هن أبواب ديات الاعضاء:‎ 


في دية الاضلاع 11 


ما لم تبلغ دية النفس وإلا فدية النفس إن لم تتعدد الجناية (010) وإن لم 
يكن لها مقدر شرعى فالحكومة مضافاً إلى دية كسر الضلع .)"١7(‏ 


)"١6(‏ لما مر فى (مسألة )4٠‏ من الفصل الثالث. فلا وجه للاعادة مرة 
(17") لأصالة الحكومة, ولأنها المرجع فى كل ما لا تقدير له شرعاً. 


الثالث والعشرون: الترقوة (/11) 


(مسألة :)١87‏ فى الترقوتين الدية (14), وفى كل واحدة منهما إذا 
مرك تسرك هن قير عيب أريعوة نيار 614 

(مسألة :)١55‏ لو كسرت واحدة منهما ولم تبرأ قفيها نصف 
الدية(70), ولو برئت معيوبة ففيها الحكومة .)17١(‏ 





(000”) وهى العظمان اللذان بين ثغرة النحر والعاتق. 

(14”) لما تقدم من القاعدة: «كل ما فى الإنسان اثنان ففيه نصف الدية» وكل 
ما فيه واحد ففيه تمام الدية»» ولكن الأحوط التصالح. لاحتمال انصرافها عن 
مثل هذه الموارد. 

(14”) لماعن على طلية فى كتاب ظريف: «فى الترقوةإذا اتكسرت فجبرت 
طلى رشقو و لاعيينا اعون دينارق!0, ْ 

)3٠١(‏ ظهر وجهه مما مرٌ. 

(71”) لأنها الأصل فى كل ما لا تقدير له شرعاًء كما في المقام. 


)١(‏ الوسائل :بات من أبوا:ديات الاعضاء: 


٠ 


روم 


الأول: مَن افتض بكراً بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه 
الدية ومهر نسائها (؟71*). ش 

الثانى: من داس بطن إنسان بحيث يخرج منه البول أو الغائط فعليه 
ثلث الدية أو يداس بطنه حتى يحدث فى ثيابه (78*), 





(77”)أما الدية فلمعتبرة هشام بن ابراهيم عن أبى الحسن طَلئّةِ (''. وما يأتى 
فى سلس البولء إذ لافرق بين المسألتين. وأمارواية ظريف عن على طية: «فى 
مئة وستة وستين ديناراً وثلثى دينار)". فلا تصلح للمعارضة بعد إعراض 

ينا العير فاننا وزيا 64,» ولقولهطة: اوحصن يارد 
يمطذاق كز تساء قويهاء. 

(7") لما فى معتبرة السكونى عن الصاد قط قال: «رفع إلى أمير 
المؤمنين طلبة رجل داس بطن رجل حتى أحدث فى ثيابه. فقضى عليه أن يدس 
بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث,. أو يغرم ثلث الدية)!4. مضافاً إلى 


(9()1)() الوسائل: باب 7٠١‏ من أبواب ديات الاعضاء: الحديث: ”7 و؟ و5. 
(غ) الوسائل: باب ؟ من أيواب قصاص الطرف: .١‏ 


1 مهذب الاحكام [ج15] 
وأما لو أحدث بالريح ففيه الحكومة (15"). 

الثالث: لو ضرب عجانه (70”), فلم يملك بوله ولا غائطه ففيه الدية 
كاملة (7؟7), وكذا لو ضرب غير عجانه من سائر جسده فلم 
يملكهما(/01. 








(74”) لأصالة الحكومة؛ بعد عدم ورود تقدير خاص فيه. وأن الظاهر من 
المعتبرة البول والغائط, لا مطلق الحدث. 

(06”) وهو ما بين الخصيتين وحلقة الدبرء أي الفقحة. 

(7") إجماعاًء ونصوصاًء ففى معتبرة اسحاق بن عمار قال: «سمعت أبا 
عبدالله سلا يقول: قضى أمير المؤمنين د في الرجل يضرب على عجانه فلا 
يستمسك غائطه ولا بوله. أن فى ذلك الدية كاملة»! ١‏ وفى معتبرته الثانية عن 
الصادق لها أيضاً قال: «سأله رجل وأنا عنده عن رجل ضرب رجلاً فقطع بوله؟ 
فقال له: إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية لأنه قد منعه المعيشة» وإن كان 
إلى آخر النهار فعليه الدية» وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية» وإن كان إلى 
ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية)!"» والمراد من قطع البول قطعه عن الطريقة 
الطبيعية المستمرة المتعارفة: قيتطيق غلى السلس وغيره: 

وذيل الرواية محمول على مراتب تحقق السلس؛ #زغراتت الغيرب هده 
وخفةً. وعلى أي حال لابد من مراجعة أهل الخبرة في تحقق الموضوع. 

(1:10") لما فى معتبرة غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه لهة: ((أن 
علاطي قضى في رجل ضرب حتى سلس ببوله بالدية كاملة»' ". وفى رواية 
أبي البختري عن جعفر عن أبيه ليا : وأن رجلاً ضرب رجلاً على رأسه فسلس 
بوله له فرفع إلى على لكلا فقضى منه بالدية في ماله)!؟). 


(1)(؟) الوسائل: باب 4 من أبواب ديات المنافع الحديث: 5 7. 
() (]) الوسائل: باب 4 من أبواب ديات المنافع: 4 وه. 


لو ااتخلد مت النسسانة شما شيا 1 
الرابع: لو ملك بالضرب أحد الحدثين ولم يملك الآخر ففيه 
الدية(078, ولو عولج وبرئ فالحكومة (9؟7). 
الخامس: لو استلزمت الجناية مرضاً نفسياً مثل كثرة البكاء أو 
الضحك وخروجهما عن الحدذ المتعارف ففيها الحكومة (:79). 


(4؟”) لما تقدم فى معتبرة غياث بن ابراهيم وغيرهاء وفي الغائط بطريق 
أولى لأنه أفسد من البول. 

(76") لعدم ورود تحديد شرعي فيهء فتصل النوبة إليها. 

(17) لأصالة الحكومة _كما تقدم مكرراً -بعد عدم ورود تحديد شرعي 


الفا االخامين 


تقدم بعض مسائله فى الفصل السابق إلا أن هنا مسائل: 

(مسألة :)١‏ فى كسر كل عظم من عضو له مقدر خمس دية ذلك 
العضو .)١(‏ فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره (؟)؛ وفي 
موضحته ربع دية كسره (07), 
اااااااااااةاةاا00ك 

)١(‏ على المشهورء بل ادّعى عليه الإجماع؛» ولكن يظهر من كتاب 
ظريفت خلاف ذلك» من أن كسير كل عظم من عضو له مقدر خاض. ولكن 
إعراض المشهور عن ذلكء. مع كونه بمرءاً منهم ومسمع. مع اعتبار أصل 
الكتاب لديهم ونقلهم عنه في جملة كثيرة من المواردء يوجب الوهن. نعم لو 
أمكن الجمع فهو المتعين, وإلا فمراعاة المشهور تقتضي ما تقدم؛ وطريق 
الاحتياط فى التصالح والتراضي. 

(7) على المشهور أيضاًء بل ادّعى عليه الأجماع. 

(6) على المشهورء بل إجماعاً. ونصوصاًء ففي جملة من موارد كتاب 
ظريف: «ودية موضحتها ربع دية كسرها)!''» وفي م عرضه يونس على أبي 
الحسن الرضاطهة: رودية موضحة ربع دبة كسره/. 





)١(‏ راجع الوسائل: باب 4 و١١‏ و6١‏ من أبواب ديات الاعضاء. 
(؟) الوسائل: باب ؟ من أبواب ديات الشجاج والجراح الحديث: ؟. 


لو ترددت الجناية بين الموضحة والرض 5148 
وفى رضه ثلث دية ذلك العضو إن لم يبرأ (4). فإن برأ على غير عيب 
نأرحة لانن دية رضه (0). وفى فكه من العضو بحيث يتعطل ثلثا دية 
لك النشو كان حر عان فيرع نارين اماس وله فكه 1 

(مسألة "): لو ترددت الجناية بين الموضحة والرض وغيرهما مما 
تقدم فالمرجع أهل الخبرة (017: وإن لم يكن فيؤخذ بالمتيقن منها (8). 





وهال على الخلاف. مثل ما عن على طلياةٍ فى دية الكف: «إذا كسرت 
فيكرك على غير فقو ولا فين فديتها رفون كيقاراء:وذية دعا 
اربعة اخماس دية كسرها اثنان وثلاثون ديناراء ودية موضحتها خمسة 
وعشرون كنار وقوله طق فى المفصل الأوسط من الأصابع الأربع فى 
الوخل #اوفية كيراه اعد عدر دثارا :وقلقا ند نار ونية فيندعه ناته ونائين 
وأحة اماس دتان ودر موتيسه ديناران»!'' وغير هما الاخباشاقطة 


بالإعراض. 
ع إجماعاً. ونها كنا ورد عن على طلياة فى كتاب لوو ا بعل الغاء 


(5) على المشهور. بل ادّعى عليه الإجماع. 

(5) على المشهور فى كل منهماء بل ادّعى الإجماع. 

(0) لما تقدم فى كتاب القضاء من أن قولهم حجة فى الموضوعات 
الخارجية» كالمقام وغيره. 

(4) للأصل بعد عدم إحراز الأكثرية بوجه معتبر شرعيىء والأحوط 
التصالح والمراضاة. 


33 اوسا انا الاتهى :ابواني داق الأعطاء 
(]1)الوستائل ناتك المع ابواني ديات الأعهاء. 
8 الومياتل عاك لتو دناليات الأعطاء: 


"٠‏ مهذب الاحكام [ج19] 





(مسألة "): إذا تعدد الضرب أو الجناية ‏ ففى الأول منه حصل 
الفك مثلاً وفى الثانى حصل الرض وفى الثالث الكسرة تتعدد الدية (4), 
إلا إذا كانت الجئايات بضربة واحدة فتدخل غير الأغلظ فى الأغلظ فى 
مورد واحد .)٠١(‏ 


(مسألة 5): فى نقل كل عظم نصف دية كسرة ,)١١(‏ 





(1) لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب لا محالة» وما يأتى من 
صحيح أبراهيم بن عمر. 

)٠١(‏ لأنه مع وجوب دفع الأكثر لاوجه للأقل حينئذِء كما هو واضحء مع 
عدم تعدد السبب» ويدلٌ على ذلك صحيح أبى عبيدة الحذاء!'' فى الجملة, هذا 
إذا كان المورد واحداًء كما إذا ضربه بعصا فحصل الرض والفك والكسر بضربة 
واحدة وفى محل واحد من البدن. 

وأها إذإاكان:الموازه مه كما | ولق عترية والدره حولت جنابالك 
متعددة فى موارد مختلفة فى جسمه. تتعدد الدية لتعدد المورد.ء وإن كان 
الغيرت واحدا لكله متسط على موازة متعددم فيكون تمنزلة أضزيات متلق 
متعددة؛ مثل ما إذا ضربه ضربة واحدة وفقد به سمعه وبصره وذائقته وشمه. 

والحاصل: أن التداخل إذما يكون فى ما إذا كان الضرب واحداً والمورد 
وافطذا أنقياء فبحتد] :فى ذللف المورد الواجد بالشرت الو الحد جنا يات ستعددة. 
وعلى ذلك يحمل صحيحة أبى عبيدة الحذاء. وفي غير ذلك فالمرجع إلى 
أصالة عدم التداخل. 

)١١(‏ على المشهورء بل اذّعي عليه الإجماع» وفي كتاب ظريف عن 
على طلياةٍ فى كسر الكف: ذؤقية ثقل عظامها تصف دية زه وما دل على 


.107 من أبواب ديات الاعضاء ويأتي في صفحة:‎ ١١ الوسائل: باب‎ )١( 
(©)الؤسائل وتات ا مق أبوات ديات الاعضاء‎ 


في دية قرحة كل عضو 50١‏ 





إلا فى الأضلاع كما مرّ (؟1). 

(مسألة ©): إذا كسر الصلب فذهب به جماعه ففيه ديتان :.)١7(‏ وكذا 
لو كسر الظهر أو المجان وذهب به الجماع .)١5(‏ 

(مسألة 7): لو كسر بعصوص .)١0(‏ شخص فلم يملك غائطه ففيه 
الدية كاملة :)١11(‏ ولو لم يملك ريحه به فالحكومة .)١9(‏ / 

(مسألة 1): فى قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ثلث دية ذلك العضو(18). 





الخلاف مهجور بالإعراضء هذا إن اوجب الضررء وإلا فالحكومة. والأحوط 
التصالح في جميع ما تقدم. والمرجع في تشخيص هذه الموارد أهل الخبرة في 
تشريحات الاعضاء. 

.)١16١ لما تقدم فى (مسألة‎ )1١( 

(1) نصاء. وإجماعاً ففي صحيح ابراهيم بن عمر عن الصادق هه قال: 
«اقضى أمير المؤمنين عل في رجل ضرب رجلاً بعصا فذهب سمعه؛ وبصره 
ولسانه. وعقله. وفرجه. وانقطع جماعه وهو حى. نشدت ديات»31. 

)١5(‏ لما مر فى سابقه من غير فرق. 

(16) وهو العصعص أو عظم دقيق حول الدبر أو عظم الورك. 

)١11(‏ لمعتبرة سليمان بن خالد قال: «سألت أبا عبداللهطيةٌ عن رجل كسر 
بعصوصه فلم يملك استه. ما فيه من الدية؟ قال: الدية كاملة)(". وقوله كلا : «لم 
يملك استه) كناية عن عدم تملك غائطه. 

(1) للأصلء بعد عدم ورود تحديد شرعى فيه. 

)014 على المشهورء بل اذعى عليه الإجماع. وفى كتاب ظريف عن 


.١ الوسائل: باب 5 من أبواب ديات المنافع:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل: باب 4 من أبواب ديات المتافع:‎ 
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وإذا برأت فالحكومة (14). 

(مسألة 8): لو ادّعى الجانى جناية واحدة وادّعى المجنى عليه تعدد 
الجناية. يقدم قول الجانى إلا إذا لعن المجنى عليه عا بححة 


.)7١(ةيعرش‎ 








على ليلا : وؤدية قزنة لأقرأ تلكة عقر دينار:وثلث ديعانه'"أى فلت ادبة 
الكف بإلغاء المورد بقرينة الإجماع. 

(19) للأصلء بعد عدم ورود تحديد من الشارع. 

)٠١(‏ للأصلء ما لم يثبت المجنى عليه دعواه بحجة شرعية. 





(1) الوسائل: باب 17 من أبواب ديات الاغضاء: .١‏ 


في الجناية على المنافع 


وهى فى موارد: 


الأول: العقل 


(مسألة :)١‏ إذا استلزمت الجناية ذهاب العقل ففيه الدية الكاملة ,)١(‏ 





)١(‏ نصوصاًء وإجماعاًء ففى صحيح أبى عبيدة الحذاء قال: «سألت أبا 
جعفر طَللة عن رجل ضرب رجلاً بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة 
فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله؟ قال: إن كان المضروب لا 
يعقل منها أوقات الصلاة» ولا يعقل ما قال ولاما قيل له فإنه ينتظر به سنة» فإن 
مات فيما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه؛ وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم 
يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية فى ماله لذهاب عقله. قلت: فما ترى عليه فى 
الشتجة نينا قال لك لأنه إنها عير قرية وائحزة فجدة الصيرنة طنا سن 
فألزمته أغلظ الجنايتين وهى الدية» ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان 
جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائناً ما كان إلا أن يكون فيهما الموت بواحدة 
وتطرح الأخرىء فيقاد به ضاربه. فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة 
فيننين ثلاث جنارات الزشة تقنانة تاجدت الاق ضريات كاتتانتيها عانتما 
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وفى نقصانه الحكومة (1): ولا قصاص فى ذهابه ونقصانه (). وفى 
الجئون الأدوارى الحكومة (6). : ١‏ 

(مسألة ؟): لو جنى عليه جناية -كما لو شجّ رأسه أو ضرب على 
وجهه وأعماه أو قطع يده فذهب عقله بذلك لم تتداخل الدية (0). 
ب ركو وها البرك كاذ يقارع قال ا ا 
واحدة ألزمته تلك الجناية التى جنتها العشر ضربات»! ١‏ والتحديك إلن السنة 
ليس له موضوعية خاصة: وإنما هو لأحراز ذهاب العقل؛ “فاو أخجرز:ذلك 
بالوفافل السدقة أو بقول أهل الخبرة» ولو كان أقل من السنة, أغرم الدية ولم 
يننظر إلى سنة. نعم لو حددوا ذلك أهل الخبرة ينظر حينئك. 

وفي معتبرة ابراهيم بن عمر عن الصادقطَظة قال: «قضى أمير 
المؤمنين ليو رجل ضرب رجلاً بعصا فذهت سمعه وبصره ولسانه وعقله 
وفرجه وانقطع جماعه وهو حي بست ديات!". وغيرهما من الروايات, 
مضافاً إلى الإجماع؛ وإلى ما تقدم من القاعدة: «كل ماكان فى الانسان واحد ففيه 
الدية. وكل ما كان اثنين ففى كل واحد منهما نصف الدية». 

(6) للأصل؛ بعد عدم ورود تحديد من الشرعء وكذا لا طريق للتقسيط 
حتى يقسط. 

() للإجماع؛ وعدم ضبط محله حتى يتمكن من القصاص: 
(5) لأنها الأصل فى كل مالا تقدير فيه شرعاً ا كر 

(0) لتعدد السبي المقتضى لتعدد المسببء وما تقدم من معتبرة ابراهيم 
يه ٍ 

وأما صحيح أبي عبيدة الحذاء المتقدم ‏ مضافاً إلى معارضته بالمعتبرة 





.١ الوسائل: باب 7 من أبواب ديات المنافع: الحديث:‎ )١( 
١ ؟) الوسائل: يات :من أبواب ديات المثافع:‎ 


فى دية ذهاب العقل .060" 





(مسألة *): لو ذهب العقل بالجناية ثم عاد تماماً فالحكومة (6). 
وكذا لو عاد ناقصاً (/0. 

(مسألة 4): لا فرق فى ذهاب العقل أو نقصانه بين كون السبب فيهما 
الضرب - على رأسه اد أو سائر بدنه أو الفزع أو السحر أو 
غيرها(6). 

(مسألة 4): لو اذعى الجانى ذهاب العقل فى المجنى عليه قبل وقوع 
الجناية عليه. وادعى ولى المجنى عليه ذهابه بالجناية يقدم قول ولى 
المجنى عليه مع اليمين (4). 





المتقدمة -معرض عنه لدى الأصحاب فى خصوص المقام؛ ومع ذلك فالأحوط 
التصالح. 

(1) لتحقق الجناية بين الزمانين» وعدم التقدير لها شرعاًء فالمرجع إذاً 
الحكومة لثلا تذهب الجناية هدراً. هذا إذا لم يكن العود هبة جديدة» وإلا تتعين 
الدية كاملة كما تقدم. وعليها تحمل رواية أبي حمزة الشمالى عن أبي 
جعفر طق قال: «قلت له: جعلت فداك ما تقول فى رجل ضرب رأس رجل 
بعمود فسطاط فأمّه حتى ذهب عقله؟ قال: عليه الدية» قلت: فإنه عاش عشرة 
أيام أو أقل أو أكثر فرجع إليه عقله؛ أله أن يأخذ الدية؟ قال: لاء قد مضت الدية 
00 

() لما مرّ فى سابقه من غير فرق. 

(6) للأصلء والاطلاق. وأن المناط ذهاب الل وما ورد في الروايات 
الضرب إنما هو من الغالب. 

(9) للأصلء ما لم يثبت الجانى دعواه بحجة معتبرة كما تقدم؛ وأما 


)١(‏ الوسائل: باب 7 من أبواب ديات المنافع: ؟. 
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(مسألة 6): إذا اختلف الجانى وولى المجنى عليه فى ذهاب العقل أو 
نقصانه فالمرجع أهل الخبرة من الأطباء :)0٠١(‏ وإلا يسختبر :.)01١(‏ وإن لم 

يتضح فالقول قول الجانى مع اليمين .)١7(‏ 

(مسألة 7): لو أدُعى ولى المجني عليه ذهاب العقل بالجناية فتكون 
الدية كاملة وادُعى الجانى ذهاب سمع إحدى الأذنين مثلاً دون ذهاب 
العقل فتكون الدية نصفها فالمرجع أهل الخبرة (17): 
لاسي لمم لم0 
اليمين» فلما مر مكرراً من انها لفصل النزاع والخصومة. 

ودعوى: أن الأصل مثبت ولا اعتبار به. 

مردودة: بأن المدلول المطابقى للمستصحب عين بقاء العقل على ما 
اتصف المجني عليه وهذا مدلول المطابقي العرفي للمستصحب لا من لوازمه. 
فلا مجال لتلك الدعوى أصلا. 

)٠١(‏ لأن قولهم حجة, كما مر فى كتاب القضاءء ويعتبر فيه العدالة. 
والتعدد. كما يكون كذلك فى مطلق البينة» وللاكتفاء بحصول الاطمينان 
العقلائى وجه؛ وإن كان خلاف المشهور. 

)1١(‏ لأنه يوجي الاطمينان بمقدار عقله, وذلك بتواظب حالاته من قبل 
شخص أمين في خلواته حتى يحصل الاطمينان. 

(19) لأصالة عدم اشتغال ذمته بأكثر مما يدعيه؛ إلا إذا أثبت ت المجنى عليه 
دعواه بحجة شرعية. 

نعم لو كان تقرير الدعوى بنحو ترجع إلى الصحة وعدمهاء وأمكن 
جريان أصالة الصحة. يقدم قول المجني عليهء ومع عدم إمكان جريانها لأجل 
القرائن: فالقول قول الجاني أيضاً. 

(15) لأن قولهم حجة: كما مر. 


في دية ذهاب العقل /01؟ 
وإلا يقدم قول الجانى مع يمينه .)١15(‏ 

(مسألة 8): لو ادذعى ولى المجنى عليه ذهاب العقل وذهاب 
السمع مثلاً معاً وادّعى الجانى ذهاب احدهما فقط يقدم قول 
الجانى .)١16(‏ 


)١15(‏ للأصلء بعد الترديد بين الأقل والأكثرء واليمين لفصل الخصومة كما 
7 
(16) للأصلء ما لم يثبت ولى المجنى عليه دعواه بحجة شرعية. 


الثانى: السمع 


(مسألة 4): فى ذهاب السمع من الأذنين جميعاً الدية .)١1(‏ وفى 
ذهاب سمع كل أذن نصف الدية (/19), ولو ذهب إحداهما بآفة أو بخلقة أو 
غيرهما ولم يكن له سواها ففيها النصف أيضاً إن ذهبت بجناية (18). 

(مسألة :223١‏ لو علم بذهاب السمع وعدم عوده أو شهد أهل الخبرة 
بذلك استقرت الدية (19), 





(11) إجماعاً ونصوصاًء ففى صحيح يونس الذي عرضه على أبي 
الحسن الرضاطقة: «فى ذهاب السمع كله الف دينار»١ ١‏ وتقدم معتبرة ابراهيم 
بن عمرء وفي صحيح سليمان بن خالد عن الصاد قط قال: «في رجل ضرب 
رجلاً فى أذنه بعظمء » فادّعى أنه لا يسمعء قال: ا 
فإن سمع أو شهد عليه رجلان أنه يسمع» وإلا حلّفه وأعطاه الدية)!" وه 
القاعدة المتقدمة: «كل ما كان فى الجسد واحد فقيه الدية. وما كان اثنان ففى 
الحركا تس اليه ْ ١‏ 

(1) لما تقدم من القاعدة. وأن ذلك مقتضى ضحيح يونسء مضافاً إلى 

هذاء ولافرق بين كون الذاهبة أحد وأقوى من الباقية أم لا. 

(16) لما تقدم من اطلاق صحيح يونس وغيره؛ مضافاً إلى الإجماع. 

(19) لتحقق المقتضى حيئئذٍ لها وفقد المانع عنهاء وكذا لو صدقه الجاني 





)١(‏ الوسائل: باب ١‏ من أبواب ديات المتافع. 
(؟) الوسائل: باب 7 من أبواب ديات المنافع. 


وإن لم يعلم بذلك واحتمل العود بشهادة أهل الخبرة بعد مدة يتتظر فإن 
عاد فالحكومة (70)) وإن لم يعد استقرت الدية :)7١(‏ ولو مات فى مدة 
الانتظار فالاحوط المراضاة بالدية (77). 

(مسألة :)١١‏ لو أنكر الجانى ذهاب سمع المجنى عليه رجع إلى أهل 
الخبرة (77): وإلا استخبر حاله عند الصوت العظيم والرعد القوى وصيح 
به بعد استغفاله. فإن ثبت ما ادّعاه المجنى عليه اعطي الدية (76). وإن لم 
يمكن الاستخبار ولم يظهر الحال احلف القسامة وحكم للمجنى 
عليه( 6؟). 


تستقر الدية: لقاعدة الاقرار. 

)٠(‏ لأنها الأصل في كل جناية» وأنها تحققت بين الزمانين. نعملوثبت 
بشهادة أهل الخبرة أن العود هبة الهية مستقلة» استقرت الدية ولا حكومة في 
البين» لوجود السبب المقتضى لهاء كما هو واضح. 

)1١(‏ لما تقدم من تحقق السببء فيترتب عليه المسبب لا محالة. 

)١0(‏ لاستصحاب بقاء المنشأية إلى آخر المدة» ولا تجري أصالة عدم 
اشتغال ذمة الجاني أكثر من الحكومة: لتقدم الأصل الموضوعي ‏ وهو 
الاستصحاب _عليه؛ ولكن الأحوط المصالحة والمراضاة. 

(11) لحجية قولهم كما مر في كتاب القضاءء وتقدم فى مسألة عما يتعلق 


بالتعدد والعدالة. 
(5؟) لوجود المقتضى وفمد المانع» بعد إثبات المجنى عليه دعواه 
بالاستخبار. 


(10) للوث كما فى معتبرة ابن فضال عن أبى الحسن الرضاءكةٌ قال: 
«اقضى أمير المؤمنين طكةِإذا أصيب الرجل في إحدى عينيه؛ فإنها تقاس ببيضة 
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والقسامة فى المقام هى أن يحلف المجني عليه وخمسة أشخاص إن 
وجدوا وإلا حلف هو ست مرات (51). 

(مسألة :)١7‏ إذا قطع الأذنين وذهب السمع به فعليه الديتان (517), 
ولو جنى عليه بجناية أخرى فذهب سمعه فعليه دية الجناية والسمع (58). 





تربط على عينه المصابة» وينظر ما منتهى نظر عينه الصحيحة: ثم تغطى عينه 
الصحيحة وينظر ما منتهى نظر عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك 
والقسامة مع ذلك من السنّة الاجزاء على قدر ما أصيب من عينه فان كان سدس 
بصره حلف هو وحده وأعطى؛ وان كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل 
واحدء وان كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان وان كان ثلثى بصره 
علق هو و علق معه قلاقة زفنن وان كان ازيجة اماس بر لف هو وخلب 
معه اربعة نفرء وان كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة نفرء وكذلك 
القسامة كلّها فى الجروح. وان لم يكن للمصاب بصره مّن يحلف معه ضوعفت 
عليه الأيمان إن كان سدس بصره حلف مرّة واحدة, وان كان ثلث بصره حلف 
مرّتين: وان كان اكثر على هذا الحساب. وإِنّما القسامة على مبلغ منتهى بصره. 
وان كان السمع فعلى نحو من ذلك غير أنه يضرب له بشيء حتّى يعلم منتهى 
سمعه ثمّ يقاس ذلك والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه فان كان سمعه كله 
فخيف منه فجور فإ يترك حتّى إذا استقلٌ نوماً صيح به. فإن سمع قاس بينهم 
الحاكم برأيه -الحديث .3١70‏ 

)١19(‏ لما مر فى المعتبرة المتقدمة. 

(110) لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسبب» بعانا العا مد دور 
ابراهيم بن عمر. : 

(4؟) لما تقدم في سابقه. مضافاً إلى الإجماع. 


.١ من أبواب ديات المنافع:‎ ١7 الوسائل: باب‎ )١( 


في دية ذهاب السّمع لح 
ولو قطع إحدى الأذنين فذهب السمع من الأذنين فدية ونصف (254). 
(مسألة ): إذا لم يذهب السماع ولكن وقبع فى الطريق نقص 
حجب عن السماع فالحكومة (00, وكذا لو وقع تشويش فى السمع .)١(‏ 
(مسألة :)١4‏ فى ذهاب سمع الصبى الدية كما فى الرجل ولو تعطل 
نطقه به فالحكومة مضافة إلى الدية (17"). 
(مسألة :)١0‏ لو ادّعى المجنى عليه نقص سمع إحداهما قيست إلى 
الصحيحة إن لم يمكن الرجوع إلى أهل الخبرة (*#©. . 





(9؟) لتحقق المقتضي لكل منهماء فالنصف لاحدى الأذنين» وتمام الدية 
لذهاب السمع. 

(0”) لأن ذلك جناية لم يقدر لها حدّ فى الشرعء فتصل النوبة إليها. 

(1") لما مرٌ فى سابقه من غير فرق. 

(9*) أما الأول: فللاطلاق كما مر. 

وأما الثانى: فلأن الحكومة لجناية تعطيل النطق التى لم تحدد عا 
والدية لذهاب السمع. نعم لو زال النطق فتجب ديتان. 

(") أما الرجوع إلى أهل الخبرة فلاعتبار قولهم كما مر فى كتاب القضاء. 
وأما طريق المقايسة:_ كما يشتفاد ذلك من كثات:ظريف”''. والمعتبرة الآتية بت 
هو أن تسد الناقصة وتطلق الصحيحة ويصاح به أو يضرب بجرس حيال وجهه 
ويتباعد حتى يقول لا اسمع فيعلّم ذلك المكان ثم يعاد عليه ذلك مرة ثانية من 
جهة أخرى من خلفه مثلاً فإن تساوى المسافتان صدق وإلا كذبء ثم تطلق 
الناقصة وتشد الصحيحة ويكرر عليه ما سبق ثم يقاس بين المسافتين» فيعطى 
الارش بحسابه. 


)١(‏ الوسائل: باب ١١‏ من أبواب ديات المنافع. 


1 مهذب الاحكام [ج1؟] 





وتجب الدية بحسب التفاوت إن نصفاً فنصف الدية وإن ثلثاً فثلثها 
وهكذا(”). ولوكان يدعى النقصان من الاذنين معاً فكذلك (0"). 





(4؟) لما في معتبرة أبى بصير عن الصادق َه : «في رجل وُجئ في أذنه 
فادعى أن احدى أالية تقمن مق مها شن قال: تسد التى ضربت سذَأ 
شديداً ويفتح الصحيحة ا 
فبعطي ارقن تعبناب ذلك 

ا دن سرع إلى لعل لقره قوير ما زوعب الاي الي 
دعواه. 





5 الوناتن اب دن أبواي'ذنات المتافم 3 


(مسألة :)١1‏ فى ذهاب البصر منهما الدية كاملة (7”1), ومن إحداهما 
تنقيا (/8) هن غير فرق بين افرادها المختلفة حدةً وضعفاً بل والذى فى 
عينه بياض إن لم يمنع من الإبصار (8"). 0 

(مسألة :)١7‏ لو قلع الحدقة فليس عليه إلا دية واحدة (09: بلا فرق 
بين الاعمى والبصير (50). 


(1!) نصوصاًء وإجماعاًء فعن على عبد في كتاب ظريف: «والضوء كله من 
العتنين القت ديداره! أ ونا ذف "مخترة الراهيم بن ضه ره مضسافاً إلى «ااتقدم مين 
القاعدة. 

(0) إجماعاً. ولما تقدم من القاعدة: بل مقتضى الروايات المتقدمة ذلك 
أيضاً. 

(") للإطلاق الشامل لجميع ذلكء فلو كان في إحدى العينين نصف 
البصر أو ربعه أو أقل أو اكثر وذهب بالجناية» ففيها نصف الدية. 

(8) لأن المتفعة دوه الأبتصان: تايقة للفيق» فإن الظاهرمين 
قولهم طهك: «فى العينين الدية» قلع الحدقة المستلزم إزالة البصرء وهذا بخلاف 
قطع الأذنين فإن ذهاب السمع ليس لازماً لذهاب الأذنين» مضافاً إلى الإجماع 
فى المقام. 

(0:) للإطلاق الذي تقدم؛ ولما مر. 


.* من أبواب ديات الاعضاء:‎ ١ الوسائل: باب‎ )١( 


1 | مهذب الاحكام [ج19؟] 
ولو جنى عليه بغير ذلك كما لو ضرب على رأسه أو على وجهه ذهب 
إيصاره ايضاً فعليه دية الجناية ودية الإبصار(١]).‏ 

(مسألة 18): لو ادّعى المجنى عليه ذهاب البصر من دون ذهاب 
أصل العين وأنكر الجانى فالمرجع أهل الخبرة (؟4). فإن قامت بيئة على 
الذهاب ثبتت الدية (47): وإلا حلف القسامة وقضى له (61). 

(مسألة 19): لو شهد أهل الخبرة بالعود بعد مدة فإن عاد 
فالحكومة(40)»: وإن لم يعد فى تلك المدة وحصل اليأس منه استقرت 
الدية (550). 


)]١(‏ لتعدد الجناية المقتضى لتعدد الدية» وإن اتحد المسبب. 

(؟4) لأن قولهم حجة, كما تقدم فى كتاب القضاء. 

(49) لحجية البينة» فتثبت الدية فى موارد الخطأ وشبهه. وفى العمد 
القصاص إلا بالصلح عليها. ش ْ 

(5) للإجماع؛ ولما فى كتاب ظريف المعروض على أبى الحسن 
الرضاءكة: «والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء على قدر ما أصيب من عينه. 
فإذاكان سلس سيره حاف هو :وتخلاه واعطن .إن كان ثلث شير حلف :هو 
وكلان ف ركد وا مخلاي] نا كان تامتقم ونيو لاقن هو وبف ادر 
وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفرء وإن كان أربعة أخماس 
بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر» وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه 
خمسة نفرء وكذلك القسامة كلها فى الجروح)!". 

(0) لتحقق الجناية بين الزمانين» وعدم تحديد لها شرعا. 

(1)) لتحقق السبب الموجب للدية. 


.١ الوسائل: باب ؟١ من أبواب ديات المتافع:‎ )١( 


في دية ذهاب البَصّر 6 
(مسألة :)3١‏ لو مات قبل مضى المدة التى اجلت لعود بصر العين. 


ولم يعد استقرت الدية (41): وكذا لو قلع شخص آخر العين المجنى عليها 
كذلك (8). 


نا زر اتتقية قبراها ناتس ارالمدة الوكتا رد وعد مدة اعرف ماه 
ضوء العين تثبت الحكومة. لما مر إن لم يكن الابصار هبة ربانية جديدة. وإلا 
فتثبت الدية» كما فى معتبرة سليمان بن خالد عن الصادق طليةٍ قال: «سألته عن 
القبون يد غى عننا يها أنه لك بعر نتيا فالا حر ين كد مدسكاات ين لدي 
أنه لا يبصر ثم يعطى الدية» قال: فإن هو أبصر بعده؟ قال: هو شيء أعطهه الله 
نام 

(400) لما تقدم فى (مسألة )٠١‏ من هذا الفصل. 

(8؛) استقرت الدية على الأول للأصلء. وعلى الثانى دية العين الفاقدة 
اله ع للك ور الور لسنديحة كنا نقد كن لما ره 11 نالفل 
١ ( 0‏ 

نعم, لوكانت هناك أمارة على عود البصر فعلى الأول الحكومة. لعدم التقدير 

لها شرعاً بعد فرض وجود الأمارة على عوده. وعلى الثاني الدية لوجود 
المقتضى لها. 

ولو اختلفوا فادّعى الجانى الأول عود البصرء فلا يكون عليه إلا الحكومة, 
رانك الناكذلاف لفاكريكون هل لاقنت هن الح المحيجة إن دن 
المجنى عليه الأول أو أقام بينة على مدعاه حكم له؛ فيطالب الأول بالحكومة: 
ويلزم الثاني الدية, لفرض كمال العين بالبينة» وأما ثبوتها بإقرار المجنى عليه. 
فإن أخبر ثقات أهل الخبرة بذلك أيضاً فعليه الدية الكاملة» وإلا ففى ثبوتها 


.6 الوسائل: باب 8 من أبواب ديات المنافع:‎ )١( 


هف مهذب الاحكام [ج9؟] 
ولو ثبت عوده فى أثناء المدة ومات فالحكومة (9). 

(مسألة ١‏ لو اختلفا فى عود البصر فالمرجع إلى المتخصصين من 
أهل الخبرة وإلا فالقول قول المجنى عليه مع اليمين (50). 

(مسألة ؟7): لو جنى على عين شخص وادّعى الجانى أنه كان لا 
ببصر بها قبل الجناية فليس عليه إلا الحكومة وأنكر المجنى عليه ذلك 
وقال عضا بالكالة بو معتل الذي كالنول فترن المكدى نايضم 
اليمين(01). إن لم يشهد أهل الخبرة والمتخصصين على خلاف ذلك وإلا 
يتبع قولهم (07).: ولو اتفقا على الجناية وعلى فقدان الرؤية فى إحداهما 
كالعين اليسرى مثلاً وقال الجانى: وقعت الجناية عليها فليس إلا الحكومة. 
وقال المجني عليه وقعت على الصحيحة كالعين اليمنى مثلاً وذهبت الرؤية 





بمجرد إقرار المجنى عليه إشكالء, ولابد من التصالح. وإن كذبه المجنى عليه. 
فالقرل قوله مع اليمين» لأصالة عدم العود بعد ذهابه. فيطالب الأول بالديةء 


والثاني بالحكومة على ما مر. 

(49) لعدم تقدير للجناية شرعاًء فالمرجع إليها حينئل. 

(60) أما الاول: فلما مر مكرراً. 

وأما الثانى: فللأصل ما لم تكن حجة شرعية على الخلافء وأما اليمين 
فلأنها للقطع النزاع. 


(01) لأصالة الصحة, وأنه لا يعرف إلا من قبل نفسه. ويحلف القسامة لما 
تقدم فى (مسألة 18). ولكن لو كان المجني عليه مورد المعاشرة مع الناس من 
أهله وجيرانه وغيرها ولم يدع احد بصحة عينه سابقأء يشكل جريان أصالة 
الصحة حينئذء فيقدم قول الجانى مع اليمين» لما مرّ مكرراً. 

(09) لما مر في كتاب القضاء من تقديم قولهم. 


في دية ذهاب البَصّر يلق 
فالمرجع أهل الخبرة والمتخصصين وإلا فيكون من التداعى ويرى الحاكم 
فيها نظره (69). 

(مسألة :)3٠‏ لو ادّعى نقصان البصر فى إحداهما بالجناية قيست إلى 
الأخرى وأخذت الدية بالنسبة بعد القسامة (04)). 








(0) تقدم تفصيل ذلك فى كتاب القضاء فراجع هناك. 

(08) للإجماعء ولما يأتى من الروايات» هذا إن لم يمكن التشخيص 
بالآلات الحديثة فى هذه الاعصار من أهل الخبرة, وإلا فالمرجع إليهم. 

وأما ما ورد فى كتاب يونس : «قضى أمير المؤمنين طقة: «إذا أصيب 
الرجل فى إحدى عينيه فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما 
منتهى نظر عينه الصحيحة؛ ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما متتهى نظر عينه 
الحضاءة فندظ دنه من حينات ذلك الحلديق ين 7 وفى مفغير #اسعاوية بن 
عمان قانه رتالف ١١‏ مواق كا عي ل دري رسا فى عد قبل هي هن 
بصره؛ أي شيء يعطى؟ قال: تربط إحداهماء ثم توضع له بيضة ثم يقال له: انظر. 
فما دام يدّعئَ أنه يبصر موضعها حتئ إذا انتهى إلى موضع إن جازه قال: لا أبصر, 
قرّبها حتئ يبصرء ثم يعلّم ذلك المكانء ثم يقاس ذلك القياس من خلفه وعن 
يمينه وعن شماله فإن جاء سواء وإلا قيل له: كذبت حتى يصدقء قلت: اليس 
0 لك ولا كرامة ويصنع نع بالعين الأخرى مثل ذلك ؟ ثم يقاس ذلك على 
دية العين)!'. فلا ريب أنهما من طرق التشخيص والآلاتء والتجربيات 
الحديثة فى هذه الأعصار الدقيقة جداً قد تكون أبين وأدق مما ورد فى 
الروايات» فلابد من الرجوع إليها. نعم لو لم يمكن الرجوع إلى الآلات الحديئة 
فلابد من الرجوع إلى الروايات. 


.١ من أبواب ديات المنافع:‎ ١١ الوسائل: باب‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل: باب 8 من أبواب ديات المنافع:‎ 


- مهذب الاحكام [ج5؟] 
والقسامة فى المقام وفى السمع أن يحلف هو وخمسة أشخاص إن وجدوا 
والا حلف هو ست مرات(00). 


ثم إن الدية حسب تفاوت الرؤية» فقد تكون نصف الرؤية الصحيحة. 
وقد تكون أقل أو أكثرء وهذا كما مر فى السماع. 

(00) كما مر فى (مسألة 14): والقسامة إنما تجري فى مورد عدم إمكان 
حصول الاطمينان. فلو حصل الاطمينان من قول أهل الخبرة بواسطة الآلات 
الحديثة الدقيقة كماً وكيفاًء فلا تصل النوبة الى القسامة كما هو واضح. نعم لولم 
يحصل الاطمينان أو حصل لكل منهما الاطمينان على خلاف الآخرء فالمرجع 
إلى القسامة حينئذ. 

ثم إنه لاوجه للاقتصار على القدر المتيقن فيما مر من صحيح يونس بما 
إذا كانت الدعوى في أصل النقصء بل يشمل فيما إذا كانت الدعوى في مقدار 
النتقص أيضاًء وإن علم أصله. لما تقدم من الإطلاق فيه. 

كما أن القسامة تجري فى كل مورد. ولو لم يكن فيه استظهار أصلاً 
لقولهطجة : «وكذلك القسامة كلها فى الجروح)!". 

ودعوى: أن القسامة إنما تكون في مورد يعتبر فيه اللوث, ولا لوث فيما 
لو علم أصل الدعوى والجناية. ْ 

صحيحة: ولكن اللوث قد يكون في أصل الجناية أيضاًء كما تقدم في 
قتل النفسء وقد يكون في سائر خصوصياتها مع وقوع النزاع فيهاء 
كما فى المقام مع أن اعتبار اللوث فى أصل القسامة محل إشكال بل منع 
لظهور إطلاق الصحيحة. فما عن صاحب الجواهر من اعتبار اللوث فى المقام. 
وعدم جريان صحيح يونس المتقدم فى مورد النزاع في مقدارالنقص» مخدوش 
كما عرفت. 


.١ من أبواب ديات المنافع:‎ ١7 الوسائل: باب‎ )١( 


في دية ذهاب البَصّر 4 

(مسألة 386): لو اتفقا على أصل الجناية واتفقا أيضاً فى قلة الرؤية 
ولكن ادّعى الجانى أنها كانت قبل الجناية وادُعى الست عليه أنها 
حصلت بالجناية تافرع أهل الخبرة إن أمكن وإلا فالقول و المجني 
عليه مع اليمين إلا أن يقيم الجانى البينة على دعواه (01). 

(مسألة 5؟): لو ادّعى النقص فى العينين قيستا إلى مَن هو من أبناء 
سّه إن لم يمكن الرجوع إلى ثقات أهل الخبرة والمتخصصين (07). 

(مسألة :)3١‏ طريق المقايسة -إن لم يمكن الرجوع إلى الثقات من 
أهل الخبرة والمتخصصين هنا كما فى السمع (08). 


(01) أما الأول: فلما تقدم مكرراً من اعتبار قولهم. 

وأما الثاني: فلأصالة الصحة المقدمة على البراءة» ما لم يقم الجاني البينة 
على مدعاه وأما اليمين فلقطع النزاع والخصومة كما تقدم. 

(00) إجماعاًء ونصأء ففى صحيح عبدالله بن ميمون عن الصادق عن 
أبيه ليجل قال: «أتي أمير المؤمنين مج برجل قد ضرب رجلاً حتى انقص من 
نوه قذها مول من أمنانة لم اراق ضيكاً تراه حفص جو صر فأغطا لقره 
ما انتقص من بصره»!". وقد تقدم أن الروايات الواردة فى التشخيص ليست لها 
موضوعية خاصة. وإنما هي طريق محض للاستظهارء فلو حصل الاطمينان من 
قول أهل الخبرة والمتخصصين فى الفن أمكن الاعتماد عليه بل قد يكون 
قولهم أبين وأدق كما تقدم. لأن اختلاف الأمزجة والأمكنة والحالات لها دخل 
كثير فى سلامة أعضاء الجسم. 

(68) للإجماع؛ والنص كما تقدم فى (مسألة .)١‏ 


.4 الوسائل: باب 8 من أبواب ديات المنافع:‎ )١1( 


382 مهذب الاحكام [ج19] 





ولابد فى المقايسة من مراعاة الجهات من حيث كثرة النور وقلته والأراضي 
أن لا تكون مختلفة علواً وانخفاضاً فلا تقاس مع ما يمنع من المعرفة كما لا 
تقاس فى يوم غيم (01). 

(مسألة 77): لو جُنى على عينه فصار أعشى - لا يبصر بالليل - أو 
أخون دلا ينه تهاراً - فالعكوية(58 الى أختر باقن شه 
بالجناية. 


- 





(09) كل ذلك لأن القياس مع عدم مراعاة تلك الجهات لا يوجب معرفة 
الحال غالباً. ولا الاطمينان بمقدار الاختلاف والتفاوت. مضافاً إلى ما ورد في 
الغيم من معتبرة إسماعيل عن الصادق عن أبيه عن على طب قال: «لا تقاس عين 
فى يوم غيم)!". 

)٠١(‏ لأنه نتقص ولا مقدر له شرعاًء فالمرجع إليها كما مر مكرراً. ولا فرق 
في احمرار بياض العين بين زوالها بعد مدة وعدم زوالهاء لتحقق الجناية بين 
المدتين أو بقائه. 





.١ الوسائل: باب © من أبواب ديات المتافع:‎ )١( 


الرابع: الشَّم 


(مسألة : فى إذهاب الشم عن المنخرين الدية كاملة (11). وعن 
المنخر الواحد نصفها (67). 
(مسألة 9؟): فى نقص الشم الحكومة (1), 





(11) إجماعاً. ونصاًء ففي معتبرة الأصبغ بن نباتة عن علي عله : «في رجل 
ضرب رجلاً على هامته فادّعى المضروب أنه لا يبصر شيئاًء ولا يشم رائحة؛ 
وأنهق كلهت نالف قال أمير المو منت إن صدق فله ثلاث ديات, فقيل: امير 
المؤمنين فكيف يعلم أنه صادق؟ فقال: أما ما ادّعاه أنه لا يشم رائحة فإنه يدنا 
منه الحراق فإن كان كما يقول وإلا نحَى رأسه ودمعت عينه. فأما ما ادّعاه في 
عينيه فإنه يقابل تعيتيه الشيسن فإ ن كان كاذيا لم يتمالك حم :يعمظن عينيهة وإن 
كان صادقاً بقيتا مفتوحتين: وأما ما ادّعاه فى لسانه فإنه يضرت على لسائه بابره 
فإن خبرج الدم أحمر فقد كذبء وإن خرج الدم اسود فقد صدق)!١,‏ مضافاً إلى 
ما تقدم من القاعدة: «كا ل ما كان فى الإنسان اثنان ففيه نصف الدية» وكل ما فيه 
واحد ففيه تمام الدية». 

(؟1) لما مر من القاعدة وظهورها الوضعىء إذ لفظ (كل) يشمل الأجزاء - 
دا خخلاً كان أو خارجاً ‏ والمنافع وغيرهما مما فى الإنسان. 

ودعوى: : اختصاصها بخصوص الأعضاء الجسمية الخارجية: منافية 
لظاهر العموم. وإطلاق الكلمات,ء وإن كان الأحوط التشبالع في المتارع: 

(39) للأصل -كما تقدم ‏ بعد عدم التقدير له شرعاً. 





.١ الوسائل: باب 5 من أبواب ديات المنافغ:‎ )١( 


7" مهذب الاحكام [ج9١]‏ 
وكذا لو ذهب تمامه ثم عاد بعد مدة (74). سواء كان قبل أداء الدية أم 
بعده( 10). 

(مسألة 8"): لو ادّعى المجنى عليه ذهاب الشم وأنكر الجانى ذهابه 
فإن أمكن الاستكشاف بالآلات الحديثة والوسائل العصرية يرجع إلى أهل 
الخبرة منهم (7).: والاحوط اعتبار التعدد والعدالة (87): وإلا امتحن 
بالروائح الحادة والمحرقة فى حال غفلته (58).: فان ثبت دعواه تؤخذ 
الدية (19). وإلا فيستظهر عليه بالقسامة ويقضى له .07١(‏ 

(مسألة :)"١‏ لو ادّعى نقص الشم فإن أمكن إثباته بما تقدم فهو(١7),‏ 





(15) لتحقق الجناية بين المدتين. نعم لو كان العود هبة إلهية مستقلة 
بشهادة اهل الخبرة والمتخصصين. فالدية المقررة شرعاً دون الحكومة. 

(16) لانكشاف عدم استحقاق الدية بالعود. وإنما يستحق الحكومة: 
فلابد حينئذٍ من ردها إلى الجانى إن قبضها منه. 

(35ا لجية قولي كنا موتمكورا. 

(10) لإطلاق بعض الأخبار"'» ولكن تقدم أنه يكفى مطلق الوثوق 
والاطمينان في نظائر المقام فراجع (مسألة © من هذا الفصل). 

(18) لأن ذلك من طرق التعيين بحسب المتعارف. وقد ورد ذلك في 
رواية الأصبغ بن نباتة المتقدمة. 

(19) لتحقق المقتضى لها وفقد المانع. 

(7) لما تقدم فى (مسألة 77) بعد الغاء الخصوصية:؛ وانحصار الطريق 
فيها حيتئار. 


)/١(‏ فتتعين حينئذ الحكومة لما مر 


)١1(‏ الوسائل: باب من أبواب ما يكتسب به الحديث: 4 وباب 5١‏ من أبواب الاطعمة المباحة. 


في دية ذهاب لحي سيا 


وإلا فيحلف ويقضى بما يراه الحاكم من الحكومة (77). ويصح إثبات 
مقدار النقص بالامتحان والمقايسة بشامّة أبناء سنه كما فى البصر (77). 

(مسألة ”"): لو ادعى الجانى ذهاب الشم عن الجن عليه قبل 
الجناية وادّعى المجنى عليه ذهابه بها يقضى له بعد الحلف (4/), 
والأحوط التصالح, 

(مسألة : لو قطع الأنف فذهب الشم فعليه دزيتان (0/5. وكذا لو 
جنى عليه جناية ذهب بها الشم فعليه مع دية ذهاب الشم دية الجناية أيضاً 
ولو لم يكن لها دية مقدرة فالحكومة (0/1. 

(مسألة لو اختلفا فى عود الشم بعد الاتفاق على ذهابه بالجناية 
فالمرجع أهل الخبرة وإلا يختبر بما تقدم (7/17). 


(؟7) لانحصار فصل الخصومة بالحلف حينئذء إما من المنكر أو ممّن يرد 
عليه اليمين. 

(7) لأن ذلك من الطرق العرفية للاستظهار, كما مر فى (مسألة 10). 

(4) لاستصحاب بقاء الشم؛ ولاوجه لدعوى الإثبات فيه. كما تقدم في 
(مسألة 0) من الفصل السادس وغيرهاء وأما الحلف فلما مر من أنها لقطع 
الخصومة. 

(0) لتعدد الجناية ولو بوحدة السبب المقتضى لتعدد المسببء. وهو 
الدية. 

(7) لما تقدم في سابقه؛ فعليه الدية والحكومة. 

(70) أما الرجوع إلى أهل الخبرة فلحجية قولهم, وأما الاختبار فلما مر في 
(مسألة »0*٠‏ وإن لم يمكن ذلك فالقول قول المجنى عليه مع الحلف. للأصلء 
ولمامر. 


الخامس: النطق 


(مسألة 0"): فى ذهاب النطق كله الدية كاملة (8/). وفى ذهاب 
بعضه الدية بنسبة ما ذهب من حروف المعجم ولم يفصحه منها (0/4. ولو 
جنى على شخص فذهب كلامه ثم قطع هو أو غيره لسانه ففى الأولى تمام 
الدية وفى الثانية ثلثها .)6١(‏ 

(مسألة ): لو ادعى المجنى عليه ذهاب التكلم والنطق بالجناية 
وأنكره الجانى وقال إنه كان كذلك قبل الجناية فالقول قول المجنى عليه 
مع اليمين (81): | 





(8/) إجماعاً. ونصوصاًء ففى صحيح ابراهيم بن عمر عن 
الصادق قد قال: «قضى أمير المؤمنين عه في رجل ضرب رجلاً بعصا فذهب 
سمعه. وبصره. ولسانه. وعقله. وفرجه. وانقطع جماعه وهو حىء بست 
ديات)0(' والمراد من ذهاب اللسان ذهاب النطقء إلى غير ذلك من الروايات؛ 
وتقتضيه القاعدة المتقدمة أيضاً. 

(/1) لما مر فى (مسألة ٠"‏ من الفصل الرابع في ديات الاعضاء). 

(40) تقدم الدليل فى (مسألة 08 من الفصل الرابع في الديات»؛ فلا وجه 
للإعادة مرة اخرى. 

.)77 لأصالة الصحة, كما تقدم في (مسألة‎ )8١( 


.١ الوسائل: باب 5 من أبواب ديات المنافع:‎ )١( 


في دية ذهاب النطق د 
إن لم يمكن الرجوع إلى أهل الخبرة والمتخصصين (67). 

(مسألة 7): لو ادّعى المجنى عليه ذهاب بعض النطق بالجناية 
وأنكره الجانى فالمرجع إلى أهل الفخرة وا اتسين وإلا فيقضى له يعد 
الحلف (67). 

(مسألة 78): لو عاد النطق فالحكومة (814). سواء ذهب تمامه أم 


بعضه. ولو ذهب تمامه وعاد بعضه فبالحساب (66). 








(8) لتقديم قولهم على الأصل مطلقاًء كما مر فى كتاب القضاء وغيره: 
وقد ورد الاختبار في رواية الأصبغ بن نباتة المتقدمة وغيرهاء وقد عرفت أن 
ذلك من أحد الطرق» هذا كله إن لم تكن بينة على الخلاف فى البين» وإلا فهىي 
المتبعة. ويمكن أن يقال بجريان القسامة فى نظائر المقام كما تقدم فى (مسألة 
و37 لأنها آخر طريق لفصل الخصومات قررها الشارع. سيما مع احتمال 
اللوث. 

(8) لأصالة الصحة إلا أن يقيم المجنى عليه بينة على الخلاف. 

(85) لأنها الأصل فيما لا تقدير له شرعاًء كما مر 

(46) كما مر فى (مسألة 08 من الفصل الرابع» فلا حاجة إلى الإعادة. 


السادس: الوق 


(مسألة 8*): فى ذهاب الذوق بالجناية الدية (867), وفى نقصانه 
الحكومة 0 000 ْ 

(مسألة :)4١‏ فى تشخيص ذهاب الذوق يرجع إلى أهل الخبرة 
والمتخصصين (88), وإلا يقدم قول الجانى مع الحلف (84), ومع تحقق 
اللوث لابد من القسامة كما مر. 

(مسألة :)5١‏ لو قطع اللسان فليس عليه إلا الدية للسان والذوق تبع 
له(٠4),‏ 





(47) لما تقدم من القاعدة: «كل ما فى الإنسان اثنان ففيه نصف الدية» وكل 
ما فيه واحد ففيه تمام الدية». 

ودعوى: اختصاصها بالاعضاء الجسمية الخارجية تقدم دفعها في 
(مسألة 28). والاحوط التصالح. 

(87) لأنها الأصل فى أمثال المقام. وهى بما يراه الحاكم ويحسم به مادة 
النزاع لولايته على ذلك. 

(8) لما تقدم فى (مسألة .0١‏ 

(45) للأصل؛ بعد عدم وجود قرينة على الخلاف. 

(40) لعدم استقلال الذوق حينئذٍ بنفسه؛ بل هو من توابع اللسان كما في 
الأصابع واليد. 


في دية ذهاب الذّوق يفف 
نعم لو جنى على اللسان فذهب الذوق ثم جنى عليه جناية أخرى فيها 
الدية ‏ أو الحكومة ‏ تتعدد الدية :.)41١(‏ ولو جُنى عليه جناية أخرى - 
#الشرت :ف ,رأسة أن ان رقع كلذ دوضيهنها ذوكة تفن لقوق اللاية 
وفى الجناية ديتها المقررة أو الحكومة (87). ْ 

١‏ (مسألة 47): لو جُنى على مغرس لحيته فلم يستطع المضغ 
فالحكومة (91). وكذا لو ججنى على لسانه فلم يستطع إدارة الطعام به. 

(مسألة 87): لو عاد الذوق فالحكومة وتستعاد الدية (84). 





(11) لتعدد السبب المقتضى لتعدد المسبب. 

(؟9) لما تقدم في سابقه. - 

(48) لعدم عقدير لها عترعا فالتذيهم الها لا ميحالة: 

(44) لتحقق الجتاية بين النداثين إن لم يكن ذلك هية إلهبة مستقلة وإيذلة 
وجه لإعادة الدية, والأحوط التصالح. 


السابع: ذهاب الصوت 


(مسألة غ5): فى ذهاب الصوت كله الدية كاملة (40). وإذا ورد 


نقص على الصوت فالحكومة (45). 

(مسألة 6؛): لو جُنى عليه فذهب صوته ونطقه كله وكذا ذوقه تتعدد 
الدية (/91). ْ 

(مسألة 1): إذا ذهب صوته بالنسبة إلى بعض الحروف وبقى 


بالنسبة إلى البعض الآخر فالحكومة (48). 





(48) نصأء وإجماعاًء ففى صحيح يونس أنه عرض كتاب الديات على 

أبي الحسن الرضاءطةٍ وكان فيه: «في ذهاب السمع كله الف دينار والصوت كله 
من الغنن والبحح الف ديتار)(١»‏ والمراد بذهاب الصوت أن لا يقدر صاحبه 

على الجهر ولا من الغنن والبحح, ولا ينافي قدرته على الاخفات. 

(95) لعدم التقدير فيها شرعاًء فالمرجع إليها لا محالة» لئلا تذهب الجناية 
هدراًء والمراد من النقص فى الصوت كما إذا غن أو بح. 

(97) لتعدد السبب المقتضى لتعدد المسببء ويدل على ذلك صحيح 
ابراهيم بن عمر المتقدم. 

(14) لعدم التقدير فيها شرعاًء وللحاكم الشرعي أن يوزع ذلك حسب 
الحروف فى التكلم لذهاب جمع إلى ذلك؛ ولكن الأحوط التصالح. 





.١ من أبواب ديات المنافع:‎ ١ الوسائل: باب‎ )١( 


الثامن: صعر العنق 


(مسألة 87): فى صعر العنق أى ميله إلى أحد الجانبين ‏ الدية 
كاملة(49). 


التاسع: تعذر الإنزال 


(مسألة 58): لو استلزمت الجناية تعذّر الانزال ففيه الدية 
كاملة(١٠203.‏ وكذا فى تعذَّر الاحبال ,)1١١(‏ 





(99) لما تقدم فى (مسألة *7) من الفصل الرابع من ديات الأعضاء. 

(١٠٠)للقاعدةالمتقدمة‏ وهى: «كل ما في الإنسان واحد ففيه الدية» وكل ما 
و ويؤيد ذلك ما ورد فى قضاء على لا : 
«وانقطع جماعه)! لفان أعم من عدم الإنزال. . وعدم التمكن منه. وكذا ما ورد 
في كسر الظهر: «فى الظهر إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة»!', 
وَأعًا الاستدلال بهما فمشكلء. لصحة دعوى الاختصاص بالكسر وعدم 
اورظن 

)٠١١(‏ لما مر من القاعدة. 


1 الؤسائل ناي + من أبوات ديات الاغضاء: 
(؟) الوسائل: باب ١‏ من أيواب ديات الاعضاء: /,. 


53 مهذب الاحكام [ج4؟] 
بلا فرق بين أن يكون ذلك بالجناية أو بالتهويل والتخويف وغيرها (؟١3).‏ 

(مسألة 4؛): لو تعذّر الإنزال بالجناية مدة ثم حصل الإنزال 
فالحكومة .)20١(‏ وفى تعذّر الاحبال بالطب الحديث الدية :20١4(‏ وكذا 
فى تعذر الحبل على إشكال فيهما والأحوط الصلح .)03١6(‏ 








(؟١٠)‏ للإطلاق؛ مضافاً إلى الإجماع. 

)٠١(‏ لعدم التقدير فيها شرعاً فالمرجع اليها لا محالة. 

)٠١4(‏ لعموم القاعدة المتقدمة وهى: «كل ما في الإنسان واحد ففيه تمام 
الدية» وما كان فيه اثنان قفي كل واحد منهما نصف الدية) الشامل للمقام أيضاًء 
والأحوط التصالح, لما تقدم من إمكان المناقشة فى عمومها. 

)٠١6(‏ لما تقدم فى سابقه. ويشهد لها معتبرة سليمان بن خالد عن 
الصادق طقةٌ: «سألته عن رجل وقع بجارية فافضاها وكانت إذا نزلت بتلك 
المنزلة لم تلد؟ قال: الدية كاملة) ١!‏ ولكن الأحوط التصالحء لإمكان المناقشة 
فيما تقدم فى عموم القاعدة» وفى المعتبرة. 


.١ الوسائل: باب 4 من أيواب ديات المتافع:‎ )١( 


العاشر: انقطاع الجماع 


(مسألة 650): لو كانت الجناية سبباً لانقطاع الجماع بالمرة وعدم نشر 
الآلة فالدية كاملة ,29١7(‏ ولو عاد فالحكومة ,223١17(‏ ولا فرق فى ذلك بين 
أن يكون سبب الجناية هو الضرب أو الخوف والتهويل أو إشراب 
مايع ١8(‏ ). 


)٠١5(‏ لما تقدم من العموم فى القاعدة, ويل على ذلك إطلاق ما فى 
صحيح ابراهيم بن عمر عن الصادق عاد قال: «قضى أمير المؤمنين طكلة في رجل 

ضرب رجلاً بعصا فذهب سمعه. وبصره. ولسانه. وعقله. وفرجه. وانقطع 
جماعه وهو حي بست ديات(" وكذا لو تعذر عليه الالتذاذء لما تقدم من 
القاعدة, ولإطلاق الصحيحء مضافاً إلى شهادة الاعتبار. 

هذا إذا لم ينطبق على جميع ذلك عنوان الشلل ف فى العضوء وإلا فمقتضى 
القاعدة الثلثء. كما تقدم. 

)٠١0(‏ لأنها 5 في كل جناية ليس لها تقدير شرعيء والمفروض 
تحققها بين المدة 

م ا فإن المناط تحقق الأثر والمسبب على أي عكار 
الست فقناقا لمع الإجماع. 


(1) الوسائل: باب 1 من أبواب ديات المنافع: .١‏ 


1" مهذب الاحكام [ج9١]‏ 

(مسألة :)0١‏ لو ادّعى المجنى عليه انقطاع الجماع بالجناية وأنكره 
الجاني بها فإن لم يمكن الرجوع إلى أهل الخبرة والمتخصصين يحلف 
المجنى عليه ويقضى له .)21١9(‏ 


الحادي عشر: ذهاب قوة الرضاع 


(مسألة 07): لو كانت الجناية سبباً لذهاب الرضاع وانقطاع اللبن 
فالحكومة ,.)0١١(‏ ولو ادّعى الجانى الذهاب والانقطاع قبل الجناية 
وادّعت هى تحققها بالجناية فالقول قولها مع الحلف إن لم تكن بيئة على 
الخلاف .)١1١١(‏ 


)٠١9(‏ لأصالة الصحة, ولأنه لا يعرف غالباً إلا من قبل نفسه. ومع عدم 
حصول الاطمينان بذلك فالمرجع أهل الخبرة والمتخصصين بذلكء. ويرى 
الحاكم نظره. 

٠١‏ العدم التقدير لها شرعأء كما تقدم في (مسألة ٠١٠‏ من الفصل الرابع 
فى :دينات الاعتفاء: 4)ء إلا إذا ولت القرافة المفي # على اناد مترض 
فمها مسدالرة ذعاة عنيا بالكل جيعد تبكون القايئة كاملة لاتق 
من القاعدة. 

)1١1(‏ لما تقدم من الأصل فى نظائر المسألة. 


الثانى عشر: تعذّر الطمث 


(مسألة 07): لو كانت الجناية سبباً لتعذر الطمث ففيها ثلث 
الدية(7١1).:‏ ولو عولج وعاد ففيها:الحكومة .)١١7(‏ 

(مسألة 56): المسرجع فى تعذّر الطمث ورفعه أهل الخخبرة 
والمتخصصين .)23١1(‏ والا يتنظر إلى سنة »)١١0(‏ ولو اعت تعذر الطمث 
بالجناية وأنكره الجانى يقدم قولها مع اليمين .)١15(‏ 





(؟١١1)‏ لمعتبرة أبى بصير قال: «قلت لأبي جعفر عي ما ترى فى رجل 
ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها فأفسد طمثهاء وذكرت أنه قد ارتفع 
طمثها عنها لذلكء. وقد كان طمثها مستقيما؟ قال: ينتظر بها سنة فإن رجع طمثها 
إلى ما كان» وإلا استحلفت وغرم ضاربها ثلث ديتهاء لفساد رحمهاء وانقطاع 
طننيان!!, وقرما متها غديرهاء فتكون هجذه الرؤاناك مخضفة للقاعد: 
المتقدمة. 

)١١(‏ لماتقدم مكرراًء ولابد وأن يكون العود بعد السنة, لما تقدم في 
القدة 

(114) لحجية قولهم عند المتشرعة: لأنه يوجب الاطمينان النوعي كما مر. 
والتحديد إلى سنة -كما في معتبرة أبي بصير - ليس له موضوعية خاصة: وإنما 
هو لإحراز رفع الطمث وتعذره. 

)1١5(‏ لما تقدم فى معتبرة أبي بصير. 

.)0١ ظهر وجهه مما مر فى (مسألة‎ )1١15( 


.١ من أبواب ديات المنافع الحديث:‎ ٠١ الوسائل: باب‎ )١1( 


الثالث عشر: النزيف 


(مسألة 00): لو كانت الجناية سبباً للنزيف ‏ سواء كان داخلياً أم 
خارجياً ‏ فإن استلزم الموت فالدية كاملة .)1١9(‏ إن لم تستوفر شرائط 
القصاص وإن لم يستلزمه فالحكومة .)١18(‏ 

(مسألة 601): لو ضربه فرعف المضروب فإن مات من الرعاف فعليه 
الدية الكاملة .)١١9(‏ وإن لم يمت ولكن حصل له جناية لها تفدير شرعى 
تغبت تلك الدية ,))27١(‏ وإلا فالحكومة .)١7١(‏ 


)١١(‏ لتحقق المقتضى لها_بعدما مرّ في أول كتاب الديات _-وفقد المانع 
عنها. 

)1١14(‏ لعدم تقدير شرعى له؛ فتصل النوبة إليها. 

)1١1(‏ لوجود المقتضى لها وفقد المانع» إلا إذا توفرت شرائط القصاص, 

)لتق السيب لهاء فكر قت عليه لبت لا مخالة. 

(١؟1)‏ لعدم التقدير لها شرعأء فتصل النوبة إليها بلا إشكال. نعم لو لم 
يحصل من الرعاف ضررء بل كان فيه نفع بحكم أهل الخبرة» فحينئذٍ لا شيء 
عَلَبك وإن كان الأحووط المزاضاة: 


(مسألة /ا0): فى سلس البول الدية كاملة إن كان دائماً (؟7١),‏ ولو لم 
يكن كذلك فالحكومة (17). والمرجع فى تعييئه أهل الخبرة (4؟١).‏ 

(مسألة : فى قطع البول الدية كاملة سواء استلزم الموت أم 
لا(ه؟١١)‏ ولو عولج وفتح فالحكومة (156). 





(؟17) نصوصاً -كما تقدم بعضها ١!‏ -ففى معتبرة غياث بن ابراهيم عن 
جعفر عن أبيهطئه: «أن عليأطية قضى في رجل ضرب حتى سلس ببوله بالدية 
كاملة»! ". مضافاً إلى الإجماع. 

)1١(‏ لما تقدم مكرراً. نعم للحاكم الشرعى المصالحة فيها بالثلث. أو 
الثلثين» حسب مراتب تحقق السلسء كما مر في معتبرة اسحاق بن عمار' ". 

(5؟1١)‏ ظهر وجه ذلك مما مر مكرراً. 

(0؟١١)‏ لما تقدم من القاعدة فى (مسألة 59). 

)1١7(‏ لتحقق الجناية بين المدتين» وعدم تقدير لها شرعاً فالمرجع إليهالا 
محالة؛ كما تقدم. 


)١(‏ راجع صفحة: 117؟. 
(1) الوسائل: باب 5 من أبواب ديات المنافع: 4. 
ف راجع صفحة: 57غ1. 


الخامس عشر: توقف نبضات القلب 


(مسألة 09): إذا سكنت نبضات قلب المجنى عليه بالجناية ثم عادت 
ففيها الدية كاملة .)١77(‏ وفى تقليلها عن الحدٌ المعدل له بها 
الحكومة(1378). والممسرجع فى تعيين ذلك كله أهل الخسبرة 


والمتخصصين(59١).‏ 
(مسألة :١‏ لا فرق فى ذلك بين الضرب والاخافة والتهويل ولا بين 
الصغير والكبير (170). 





)١170‏ لمعتبرة سهل بن زياد عن الصادق حي قال: «قال أمير 
المؤمنين طلا قال رسول الهيَوبيُفَى القلب إذا أرعد فطار الدية)(١»‏ ومقتضى . 
الاق مجرة تلق 'السكوة رن عاد وهر ل ةقانا إلى فيا شقدم يتن 
العموم فى القاعدة, فراجع (مسالة 58). 

والمنساق من الاعادة سكون النبضات. هذا إذا ظهر له أثر بين فى حال 
المجنى عليه وأما إذا لم يؤثر فيه فلابد من الحكومة بعد تحقق الجناية» لما مرّ 


مكررا. 

(174) لتحقق النقص بالجناية بنظر أهل الخبرة» وعدم التقدير لها شرعاً. 
فتصل النوبة إليها لا محالة. 

8 لما تقدم مكرراً.‎ )١119( 

(1١)كل‏ ذلك لإطلاق ما تقدم. 


)١(‏ الوسائل: باب ١١‏ من أبواب ديات المتافع. 


حكم الامراض المُعدية الموجبة للموت 1 

(مسألة :)1١‏ فى ذهاب المنافع عن الأعضاء الداخلية كالكلى 
والمرارة وغيرهما بفسادها بالجناية الدية كاملة ,)١71(‏ وفى ذهاب بعضها 
الحكومة (187). وفى تعيين ذلك يرجسع إلى أهل الخسيرة 
والمتخصصين(*07. 000 

(مسألة 17): فى ذهاب المنافع التى لا تقدير لها بالخصوص فى 
الشرع بالجناية كالنوم واللمس وعدم انعقاد النطفة وكالإغماء. والرعشة. 
والعطش. والجوع. وغيرها الدية كاملة .)١74(‏ وفى تقليلها لو حصل 
الحكومة (170). 

(مسألة 17): فى الأمراض المعدية -كالسل والجذام ‏ الموجبة 
اننوك يجري بها حكة: القال كما أن كود عمداً أوخطا محف ادنية 





(11) لشمول العمومات والاطلاقات لهاء مضافاً إلى شمول القاعدة: «كل 
مافى الانسان واحد ففيه الدية كاملة, وكل مافيه اثنان ففى احدهما نصف الدية» 
لها. , 

(1)لعدم التقدير الشرعى لها فتصل النوبة إليها قهراًء لئلا تذهب الجناية 
هدراً. 

(1) وتقدم فى (مسألة "٠‏ ما يتعلق باعتبار التعدد والعدالة» وفي كتاب 
القضاء ما يتعلق باعتبار قولهم. 

)١(‏ لما تقدم من القاعدة. وأما دعوى انصرافها إلى خصوص المنافع 
البدنية الخارجية فعهدة إثباتها على مدعيهاء بعد ورود العموم الوضعى فيه7", 
وإن كان الأحوط التصالح. 

)1١0(‏ ظهر وجهها مما تقدم مكرراً. 


.717 راجع صفحة:‎ )١( 


يلين مهذب الاحكام [ج35؟] 
وتقدم حكم جميع ذلك اي ولابد من التفاته إلى أنه مصاب بمرض 
معد فإن لم يكن متوجهاً إليه أبداً فلا إثم وإن ثبت الضمان حينئذ (190), 
وفى الصبى والمجنون فالدية على العاقلة .)١758(‏ 





ان الموت حصل بالمرض المعدي من المريض الخاص كذلك. ولا فرق فى 
ذلليين أن يكون فى التفسن أواقن العشن دالا كان :أو شارحيا وق غير 
تكون الدية إن تحققت شرائطهاء كما تقدم فى أول كتاب الديات. 

إلا أن يقال: قيام السيرة على عدم ترتب القصاص أو الدية فى الأمراض 
المعدية» ولكن تعميم هذه السيرة حتى فى صورة العمد مشكل جدأًء خصوصاً 
مع التمكن من العلاج بسهولة كما فى هذه الأعصار التى بلغ الطب ما بلغ - 
فسامح ولم يغالج؛ ولكن الاحوط التصالح د 1 

(1710) أما عدم الإثم فلعدم علمه بالمرض أو بالعدوى. وأما الضمان فلما 
تقدم فى أول كتاب الديات من أصالة الضمان. ووجوب الدية مطلقاًء إلا ما 
جرخ الدليل: 

نعم لو كان جاهلاً بالموضوع بالمرة. وبالحكم كذلكء. فاتفقت الجناية 

)١17(‏ لما مر من أن الدية على العاقلة فيهما. 
تنببيه: 

الحكومة منوطة بنظر الحاكم الشرعيء وموردها إما أن يكون نقصاً في 
كان المناط نظره وتأمله في القضية» يحكم في كل منهما بنظره. 

والظاهر أن الحكومة فى مورد واحد محدودة بأن لا تتعدى عن الدية 
لفرض أنها تحديد شرعى دون الحكومة كما هو واضح. 


الفصل السابع 
في الشجاج والجراح 


1 يدا 
إدماء ‏ وفيها بعير (؟), 





الشجاج: جمع شجّة. وهي الجرح المختص بالرأس والوجه. ويسمّى فى 
غيرهما جرحاًء كما عن جمع من أهل اللغة. 

)١(‏ كما نص عليه جمع من أهل اللغة» وقد يعبر عنها ب(الخارصة). 

(؟) إجماعاًء ونصوصاء ففى معتبرة منصور بن حازم عن الصادقءَكة: 
في الخرصة شبه الخدش بعيرء وفي الدامية بعيران» وفي الباضعة وهى ما دون 
السمحاق ثلاث من الإبل» وفي السمحاق وهى دون الموضحة أربع من الإبل. 
وفى الموضحة خمس من الابل)7". 

وما ورد فى رواية مسمع: «اقضى رسول اللهعَْيوةُ فى الدامية بعيراً(", 
محمول على آخر مرتبة من سراتب الحارصة. لأن لها مراتبء أو مهجور 
الات اوكا معتبرة السكوني 0 
الثاني فى مقادير الديات " 


(01(01(”) الوسائل: باب 7 من أبواب ديات الشجاج والجراح الحديث: ١4‏ و5 و8, “ 


ا مهذب الاحكام [ج9؟] 





وتتعدد الدية بتعددها (7). 

(مسألة :)١‏ لا فرق فى ذلك بين الصغير والكبير والرجل والمرأة (4). 

(مسألة عاق لاتق قن الما رضند ميا نانحو فالذية ليت 
مان النتاقلة (8) إلا فى السوصضية وما فوقها نفيهاأنالدية على 
العاقلة(. 1 

الثانى: الدامية ‏ وهى التى تدخل فى اللحم يسيراً ويخرج معه الدم 
قليلاً كان أو كثيراً وفيها بعيران (7). 

الثالث: المتلاحمة ‏ وهى التى تدخل فى اللحم كثيراً ولكن لا تبلغ 
المرتبة المتأخرة (السمحاق) وفيها ثلاثة أباعر (8). 





(") بعدة الى المتتفى لتعده العسين: 

(4) للإطلاق: مضافاً إلى الإجماع. 

(0) لأنها لا تتحمل إلا فى الموضحة وما فوقهاء كما يأتي. 

(5) لما تقدم من أن الدية على العاقلة فيهما. 

(0) لما تقدم في معتبرة منصور بن حازم وفى معتبر السكوني عن 
الصادق كه : «أن رسول الله يي قضى فى الدامية بعيراًء وفى الباضعة بعيرين. 
وفى المتلاحمة ثلاثة أبعرة» وفى السمحاق أربعة أتعراة»! "١‏ ..واق ل يعي عق اللذاشية 
ت (التاضيعة )) لأن الناضتعة لهاامرائك فتساوى يعض 'مزاتبها الدامية: وبعهها 
الأخرى المتلاحمة. 

كما أن الدامية تسمى ب«الدامعة) أيضاًء باعتبار مراتب خروج الدمء فإذا 
أكثر خروجه تعبر دامية» وإلا دامعة. 

(6) نصوصاً ففى صحيح عبدالله بن سنان عن الصادقطةِ أنه قال: «في 


.8 الوسائل: باب ؟ من أبواب الشجاج والجراح:‎ )١( 


في دية المُؤضحة 32535 
الرابع: السمحاق ‏ وهى التى تقطع اللحم وتبلغ الحلدة الرقيقة على 
العظم ‏ وفيها أربعة اباعر (4). 
الخامس: الموضحة ‏ وهى التى تكشف عن العظم وتوضحه ‏ وفيها 








الباضعة ثلاث من الإبل)!' والمراد من الباضعة هى المتلاحمة: بقرينة معتبر 
السكوني المتقدمة, وتقدمت معتبرة منصور بن حازم مضافاً إلى الإجماع. 

(9) إجماعاً. ونصوصاًء كما تقدم في معتبرتي السكونىي ومنصور بن 
حازم 0 أبي بعصير عن الصادق نل: «فى السمحاق دون الموضحة 
أربع من الإيل»! '" ومثله صحيح زرارة! "ال كير ذلك هن الرواياكتووما دن 
على الخلاف مثل رواية بي بصير عن الصاذاق 95 قال: «فى السمحاق وهى 
التي دون الموضحة خمسمأة درهم)»!* اجدرل على الفيفة: اواو 
لإعراض الأصحاب عنه. 

)٠١(‏ إجماعاء ونصوصاً مستفيضة تقدم بعضهاء وفى معتبرة العلاء ابن 
الفضيل عن الصادق عي فى حديث قال: «الموضحة خمسة من الإبل. 
والسمحاق أربعة من الإبل»! وفي رواية أبى مريم قال: «قال لي أبو 
عبد الله كلا : : إن رسول اوقد كتب لابن حزم كتاباً فخذه منه فأتنى به ل 
أنظر إليه قال: فانطلقت إليه فأخذت منه الكتاب ثم أتيته به فعرضته عليه؛ فإذا 
فيه من أبواب الصدقات وأبواب الديات؛ وإذا فيه: في العين خمسون. وفي 
الجائفة الثلث. وفى المنقلة خمس عشرة:» وفى الموضحة خمس من الابل)("). 

ال ار ا 0 ترضح السكوة 





.١ الوسائل: باب ؟ من أبواب الشجاج والجراح:‎ )١( 
و1.‎ ١١و‎ ٠١ من أبواب ديات الشجاج:‎ ١ الوسائل: باب‎ )7(01(05( 
.١15و‎ ١7 الوسائل: باب ” من أبواب ديات الشجاج:‎ )1()6( 


5047 مهذب الاحكام [ج١؟]‏ 

السادس: الهاشمة ‏ وهى التى تهشم العظم وتكسره ‏ وفيها عشرة 
أبعرة ,)١١(‏ ويختص الحكم بالكسر وإن لم يكن جرح .)1١(‏ 

السابع: المنقلة ‏ وهى التى تنقل العظم من الموضع الذى خلقه الله 
تعالى فيه إلى غيره ‏ وفيها خمسة عشر بعيراً (17). 

الثامن: المأمومة ‏ وهى التى تبلغ أم الرأس (أى الخريطة التى تجمع 
فيها الدماغ) ‏ وفيها ثلث الدية .)١15(‏ 








ديناراً إذا كانت في الخد)١»‏ فمحمولة على الجسد _كما اثبته الشيخ والصدوق 
(الجسد) فراجع التهذيب والفقيه ‏ وإلا فمهجورة. 

(١)إجمعا.‏ ونصوصاً. ففى معتبرة السكونى: «أن أمير 
المؤمنين ل قضئ في الهاشمة بعشر من الإيل)7". ومثلها غيرها. 

(1) لأنها أعم من الجرح, فإن هشم العظم وكسره قد يستلزم الجرح» 
وقد لا يستلزمه. 

)١(‏ نصوصاًء وإجماعاًء منها ما تقدم من معتبرة أبى مريم المتقدمة» وفي 
صحيح الحلبي عن الصادقنقة: «في الموضحة خمس من الإبل» وفي 
السمحاق أربع من الإبل» والباضعة ثلاث من الابل: والمأمومة ثلاث وثلاثون 
من الابل» والجائفة ثلاث وثلاثون, والمنقلة خمس عشرة من الإيل»! ''» ومثلهما 


ديته المختصة به. 


(غ١)‏ لصحيح معاوية بن وهب قال: إسالكت أبا عبدالله طليِاةِ عن الشجة 


(؟)الوسائل: باب ” من أبواب ديات الشجاج: ؟. 
(؟) الوسائل: باب ” من أبواب ديات الشجاج والجرح: 4. 


في دية الدامغة والجائفة وك 


التاسع: الدامغة ‏ وهى التى تفتق الخريطة التى تجمع فيها الدماغ 
وتصل إليه - والسلامة معها بعيدة فعلى تقدير السلامة تتزيد ديتها على 
المأمومة بالحكومة .)١6(‏ 

العاشر: الجائفة ‏ وهى التى تصل إلى الجوف من أى جهة من 
البدن(11) _-وفيها الثلث 2019 7 1 








المأمومة؟ فقال: ثلث الدية؛ والشجة الجائفة ثلث الدية)( ١‏ مضافاً إلى الإجماع: 
والثلث هو (2/8) ديناراً وثلاث أو ثلاثون من الإبل مضافاً إلى الإجماع. 

(15) أما ديتها دية المأمومة: لأنها وصلت إلى الخارطة: كما فى المأمومة, 
وأما الحكومة لأنها زادت عن المأمومة وفتقت الخريطة ودخلت إلى الجوف. 
فالمرجع إليها بعد عدم تقدير شرعي للزيادة. هذا كله على تقدير السلامة؛ وإلا 
فالقصاص إن توفرت سائر شرائطه؛ وإن لم تتوفر فالدية كاملة. 

(17) سواء كانت في البطن أم في الصدر أو في الظهر أو فى الجنب, ولا 
تختص بما يدخل جوف الدماغ في الرأسء بل تعم للإطلاق» كما في معتبرة 
ظريف: «وفى الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث 
دبناز! "ل ودعورى اختضامها بالرانن دوة سائر اليدنفعهدة إنباتها عن 
مذعيها. 

ولافرق في تحقق الجائفة بين الآلات. فتشمل حتى نحو الابرة فضلاً عن 
الرمح والسكين وغيرهما. 

(17) إجماعاًء ونصوصاًء ففى صحيح معاوية بن وهب قال: «سألت أبا 
عبداللهطقة عن الشجّة المأمومة؟ ققال: ثلث الدية: والشجّة الجائفة ثلث 





(5) الوساكل نيان ا م ابوات ديات الشجاج والجرح: .١7‏ 
( الؤشاتل نباب ١8‏ هن ابوا يكنات الاعفا 3 


1 مهذب الاحكام [ج5؟] 


لاسي يا او اك اد ص اف حلت ا 0 ال 
إلا فى جائفة الخد ففيها خمس الدية (18). 

(مسألة *): لا تختص الدية فيما تقدم بالإبل؛ بل الجانى مخير بين 
الأصول الستة :)١9(‏ وتجزى القيمة )7١(‏ ايضاً. 

(مسألة ؛): لا تختلف الدية المقررة شرعاً بصغر الجرح وكبره فى 
الطول والعرض :.)2١(‏ وإنما تختلف بالنزول (52). 
ا 
الدية» ١‏ وفي صحيح الحلبي عن الصاد قطي : «والجائفة ثلاث 000 
وقريب منهما معتبرة زيد الشحام ولكن الأحوط التصالح في غير الرأس. 
لذهاب بعض إلى الاختصاص بالرأس وإن لم يكن له دليل يعتمد عليه. 

(14) لما تقدم فى (مسألة 17) من الفصل الرابع فى ديات الأعضاء. فلا 
جه للاعادة. 

(19) للأصلء ولما مر فى (مسألة ”) من الفصل الثاني بل مقتضى الجمع 
بين روايات الباب الواردة فيها ثلث الدية!"". وما ورد فيها بعير أو بعيران ذلك 
أيضاًء مضافاً إلى الاجماع. 

٠٠ )‏ لما تقدم فى (مسألة 7) من الفصل الثاني ولا خصوصية في المقام» 
ف ارم 
فيها بين أن كلم أدب اسك راسد وفيت 

ل لو كانت الجناية م 





(1)(؟) الوسائل: باب 7 من أبواب ديات الشجاج: ١١‏ و]. 
() الوسائل: باب 7 من أبواب ديات الشجاج. 


يلو سردت المومعة 3 

(مسألة 0): لو تعددت الموضحة فلكل منها ديستها سواء كان من 
شخص واحد أم من شخصين (77). ولو أوصل ثالث إحداهما بالأخرى 
فعليه ديتها (4؟) -سواء كان ذلك بفعل أحد الجانبين أو غيرهما (76). ولو 
كان الايصال بين الموضحتين بالسراية ففيها صور: 

الأولى: ما إذا كانت السراية من الجناية الأولى بحكم أهل الخخبرة 
فتكون الدية على صاحب الأولى (75). 

الثانية: ما إذا كانت السراية من الموضحة الثانية كذلك فتكون الدية 
على صاحبها (717). 








إذا كانت بضربة واحدة, لأن المرتبة العالية تستلزم المرتبة الدانية طبعاً. ولا 
يمكن التفكيك بينهماء فلا تعدد عرفا إلا إذا كانت بجنايتين: كما إذا كانتا 
بصريتين فلكل منهما دية» كما تقدم مكرراً من أن تعدد السبب يقتضى تعدد 
المسبب, ويدلٌ عليه صحيح أبي عبيدة الحذاء(" مضافاً إلى الإجماع. 

(9؟) لقاعدة: «تعدد السبب المقنضى لتعدد المسبب»» ولما تقدم من 
الإاطلاق. 

)١6(‏ لوجود المقتضي لها وفقد المانع» فتشمله الإطلاقات؛ والعمومات. 
نعم لوكان ذلك بآفة سماوية: أو بفعل المجني عليه نفسه. يكون هدرأً ولاشيء 
على أحد. 

(10) للإطلاق بعد تحقق السببية من غير فرق بين الأفراد. 

(1؟) لأنها حصلت يفعله؛ وهو السبب لها. 

ودعوى: أن السراية ليست جناية فلا توجب دية زائدة» غير صحيحة: 
لأن السراية في حدٌ نفسها جناية مستقلة. خصوصاً فى الطب الجنائى الحديث. 

(10؟) لما مر فى سابقه. ١‏ 1 


.5017 الوسائل: باب من أبواب ديات المنافع. وتقدم في صفحة:‎ )١( 


1 مهذب الاحكام [ج4؟] 

الثالثة: ما إذا كانت السراية منهما معاً بنظر أهل الخبرة فتقسم الدية 
عليهما (58). 

الرابعة: ما إذا شك فى أنها حصلت منهما أو من أحدهما ولم يعلم 
ذلك بوجه معتبر شرعى فيرجع إلى نظر الحاكم الشرعى فى تعيين 
ذلك(59). 

الخامسة: أن تكون بفعل المجنى عليه فتكون هدراً .0١(‏ 

(مسألة 7): لو كانت الجناية توفي فجنى آخر وجعلها هاشمة. 
وثالث منقلة. ورابع مأمومة فعلى الأول ديتها وهى خمس من الاباعر (51), 
وعلى الثانى تمام دية الهاشمة وكذا على الثالث تمام دية المنقلة, وعلى 
الأخير تمام دية المأمومة (؟"). 





(8؟) لأنهما سببان للسراية بحكم أهل الخبرة» فتكون الدية عليهما إما 
بالتغليث أو التنصيف أو الاقل أو الاكثر حسب ما يحكم به أهل الخبرة. 

(19) فهو إما يحكم بالقرعة» أو بالتنصيف. حسب ما يراه من المصالح 
الشرعية والقرائن المعتبرة» ولكن الاحوط التصالح في الجميع » خصوصاً في 
الأخيرة. 

وهناك أقوال أخرى ذكرها صاحب الجواهر في كتابه الشريف. ومّن شاء 
فليرجع إليه ش 

(") لما تقدم أنها حصلت بفعله واختياره. 

(1") كما تقدم في القسم الخامس. 

(؟”) لتعدد السبب المقتضى لتعدد المسببء ولما مر من الإطلاق الوارد 

في الروايات السابقة. ١‏ 

ودعوى: : التداخل فى بعضها كما عن المحقق؛ مخدوشة بأن الأصل عدم 

التداخل خصوضا فى الجنايات» مع وجود الاطلاق. 


أو أنيانه مخض وأدغل اعر رجه أ واسكينة ”١/‏ 
(مسألة 7): لو اختلفت مقادير الشجة فى الجناية الواحدة تكون الدية 
على الأكثر عمقاً (0). ١‏ 
(مسألة 8): لو أجافه شخص وأدخل آخر رمحه أو سكينه فى الجرح 
ولم يوسّعه شيئاً فعلى الثانى التعزير (5"): وإن وسّعها ففيها الحكومة(0©). 
وإن وسعها بحيث يصدق عليه جائفة فعليه ديتها (1). ولو طعنه من جانب 


وأخسرج من جانب أخسر فالأحوط اللتعدد(/70), 





(0") لأنه المدار في الجناية التي قرر الشارع الدية عليها كما مر في 
(مسألة غ). 

(4") لارتكابه الفعل المنهى عنه شرعاًء وهو نحو اذية للطرف. وللحاكم 
الشرعى الولاية فى التعزير حسب ما يراه؛ ولا ضمان في البين» لعدم جرحه. 

(0") لأنها المرجع في كل ما لا تقدير له شرعاً. 

(”) لتحقق المقتضى ‏ وهو صدق الجائفة -وفقد المانع؛ وأن الدية هي 
الثلث كما تقدم؛ ولا فرق فى ذلك بين أن يكون الجانى هو الأولء أو غيره. 

(90") لتعدد الجناية المقتضى لتعدد الدية. 

واحتمال وحدة الجناية بدعوى: أن ظاهر الجائفة ما إذاكانت من الخارج 
إلى البدن, لا من داخل البدن إلى الخارجء كما في المقام فتكون الجناية حينئذٍ 
واحدة 

ضعيفة» لمخالفتها للإطلاق» والعموم؛ و المتعارف بين الناس. مع أن أهل 
الخبرة والمتخصصين يرونها جنايتين فى عضوين:ء أحدهما فى الصدر والثانية 
فى الظهر مثلاً فحينئذٍ إن تم اجماع على وحدة الجائفة فنقول بهاء وإلا فلاريب 
في التعدد. ومقتضى خلافهم فى المسألة أنه ليس فيها إجماع محقق على وحدة 
الجتابة: 

وأمارواية ظريف عن أمير المؤمنين علي « وان نفذت من الجانبين كليهما 


0" مهذب الاحكام [ج19] 
ولو فتق الجائفة بعد الخياطة فإن كانت غير ملتئمة ففيها الحكومة وإن كانت 
ملتئمة فعليه دية الجائفة (/09. 

(مسألة 4): دية الشجاج فى الرأس والوجه سواء (9*), 





رمية أو طعنة فديتها اربعماثة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار)(١,‏ 
فمحمولة على بعض مراتب النفوذ, أو مهجورة لإعراض الأصحاب عنها مع 
كونها بنظرهم. 

ومما ذكرنا ظهر وجه الاحتياط في المقام. 

(48") أما الحكومة, فلعدم التقدير شرعاً في الفرضء وأما الدية. لتحقق 
الجناية وهي الجائفة» فيترتب عليها أثرها وهو الشلث. نعم لو التحم بعض 
الجائفة ففتقه ففيه الحكومة, لعدم تحقق الجائفة, وعدم التقدير الشرعى فيه 

(19) إجماعاًء ونصوصاًء ففي معتبرة السكوني عن الصادق لد قال: «قال 
رسول اللهوية: : إن الموضحة فى الوجه والرأس سواء)!'» بلا خصوصية 7 
الموضحة إجماعاً. وعن الصادق جل في رواية الحسن بن صالح قال: «سأ 
عن الموضحة في الرأس كما هى فى الوجه؟ فقال: الموضحة 0 
الونمةوالرامن:سواء فى الداية لأن الوه من الرا غ0 . 

وأهاؤوانة أن بصير فق القنادق نه قانه والتممعا فل زهي الف فون 
الموافيحة حمسهانة درف وفيها إذا كانت فى الوجه ضعف الدية على قدر 
العا مطروحة لهجر الأصحاب عنها. 





3 الوشاتل»«ياتف اهن أبواي ديات الأعساة‎ )١( 
” الوسائل: باب © من أبواب ديات الشجاج والجراح:‎ )()1( 
.5 الوسائل بات »من ابوات ديات الشجاج والجراح:‎ )4( 


لو جرح عضوين كان لجرح كل عضو حكمه ل 





وان الشجاج فى البدن بنسبة دية العضو الذى يتفق فيه الجراحة إن كانت 
للعضو دية لد( 45) الى خارف اليد نصف بعير أو خمسة دنائير: 
وفى حارصة احدى انملتي الابهام نصف عشر بعير أو نصف ديثار 
وهكذا(١4).‏ وإن لم تكن له دية مقدرة فالحكومة (45). 

(مسألة :2٠١‏ لو جرح عضوين -كاليد والرأس -كان لجرح كل عضو 
حكمه (47): ولو جرح موضعين من البدن -كالرأس والجبهة مثلاً ‏ جرحاً 
متصلاً نفيه دية واحدة (65). 





(0) للإجماع؛ ولأن مقتضى ذلك نسبة المحل إلى جميع البدن» فالحكم 
مطابق للقاعدة وهى: «أن وحدة الجراحات تستلزم وحدة الحكم للحاق 
العضو). ويد غليها قول الصادق طلة: «ليست الجراحات فى الجسد كما هى 
في الرأس»(. وغيره من الروايات المقرر لها. ولا فرق في ذلك العضو الذي 
وقع عليه الجرح بين أن يكون مشتملاً على العظم أو لم يكن كذلك, لظهور 
الاطلاقات. 

(1) لما في كتاب ظريف(". المتقدم وغيره من الروايات. 

(7]) لأنها المرجع فى كل مالا تقدير له شرعاًء كما مر مكرراً. 

(8) لتعدد الموضوع المقتضى لتعدد الحكم. سواء كان جرح الراس 
بقدر الموضحة وجرح اليد ما دونها أم بالعكس. وسواء كان ذلك بضربة واحدة 
أم بضربتين؛ لما مر من الإطلاق. 

(45) لأنه جرح واحد كبير وقد تقدم فى (مسألة 4): أنه لافرق بين الكبير 
والفقين: 


.١ الوسائل: باب 6 من أبواب ديات الشجاج والجراح:‎ )١( 
.١ إفرة الوسائل: باب 1 من ابواب ديات الاعضاء:‎ 


ا مهذب الاحكام [ج1؟] 

(مسألة :)١١‏ المرأة تساوى الرجل فى ديات الأعضاء والجراحات 
كين تله تلكبدية الرشل ان تصير ينها نصف هبة الرجل 880 يل فرق 
بين كون الجانى رجلاً أو امرأة (57)؛: ويقتص من الرجل للمرأة وبالعكس 
فى الاعضاء والخراتع مو عبر ودسطن ملم القلك (/41) ركفن فنع د 
المرأة التفاوت عليه لو جنت هى عليه فيما زاد عن الثلث (68). وبغير رد 
لوحن قواظليها وكل ها فيددية من أعسياء المستل:(45). تكون فى اللا 
أيضاً وكذا فى الذمية (60). 





(0؛) إجماعاً. ونصوصاً تقدمت فى (مسألتي 77 و737) من الفصل الثاني 
في مقادير الديات ومسألة ؟ من (فصل شرائط القصاص». فلا حاجة إلى 
التكرار مرة أخرى» ففي قطع الاصبع منها مائة دينار وفى الاثنتين مائتان» وفى 
الثلاث ثلاثماثة, ولكن فى قطع الأربع من اصابعها دفعة مائثتان. 

(7]) لظهور الاطلاق الوارد فى الرواياتء. وجريان السيرة العملية 

وما يقال من الاختصاص بما إذا كان الجاني زجلا لذكر الرجل في جملة 

5-0-0 لما ذكرنا فى الأصول والفقه مكرراً من قاعدة الاشتراك: وأن 
الأحكام مشتركة بين الرجل والمرأة» وأن ذكر الرجل لا يوجب الاختصاص, إلا 
إذا دل دليل من الخارج على الاختصاص وهو مفقود. 

(40) لاطلاقات أدلة القصاصء. وعموماتها. 

(8) لما تقدمء ويقتص من الرجل اما بلا رد عليها إن كان الجانى رجلا 
كما هو واضح وتقدم في (مسألة ') من شرائط القصاص ما يتعلق بالمقام. 

(94غ) رجلا كان اوامراة. والاعضاء كاليدين والرجلين وغيرهماء وكذا 8 
المنافع. 

(08) لما تقدم فى مسألة ٠١‏ من الفصل الثاني فى مقادير الديات فراجع 


حكم النافذة فى شىء من بدن الرجل ١‏ 


(مسألة ؟7١):‏ لو نفذت نافذة فى شىء من بدن الرجل .)20١(‏ ففيها مئة 
دينار (؟6), 


فلا حاحة للاعادة بالتكرار. وتقدم أن ديتهم ثمانمائة درهم. ودية نسائهم 

)0١1(‏ مثل يده أو رجله. 

(09) لما ورد فى كتاب ظريف: «فى النافذةٍ إذا نفذت من رمح أو خنجر 
فى :قو ء مخ البذن هن أطرافة فديعها 'عشر :د الرخل مائة دينار)! ".وام ثافذة 
الخد ففيها مائتا دينار إن بدا وبان جوفه. كما مر فى (مسألة 27) من الفصل الثاني 
فى مقادير الديات, وإلا ففى الخدين مائة دينار كما تقدم. 

والمراد من النافذة بحسب المتفاهم العرفى هو مثل الفخذ والرجلين 
واليدين والساعدين, وأما غيرها مثل الانامل فالظاهر انصراف النافذة عنه. مع أن 
الشك فى ذلك يكفى فى عدم جواز التمسك بعموم الدليل: فلابد حينئذٍ من 
الرجوع إلى الحكومة. 

وأما رواية مسمع على نسخة التهذيب عن الصادقطةٌ: «قضى أمير 
المؤمنين لي فى النافذة تكون فى العضو ثلث دية ذلك العضو»!". فهجرانها 
بين الأصحاب يوهن التمسك بها. 

وكذا يختص الحكم بما إذا كانت دية العضو أكثر من مائة دينارء فحينئذٍ 
النافذة فيه تكون ماثة, لأن ظاهر الدليل تغائر دية النافذة مع العضو المنفوذ فيه. 
وهو إما بالأقل أو بالأكثرء والأول يلزم زيادة الفرع على الأصلء وهو قبيح فيتعين 
الثاني» وأما المساواة فلا يجرى فيها حكم النافذة» للزوم تساوي الجزء مع الكل 


." الوسائل: باب ؟ من أبواب ديات الشجاج والجراح:‎ )١( 


ا مهذب الاحكام [ج١1]‏ 
وهل المرأة كذلك (0)» أو فيها الحكومة (05). لا يبعد الثانى وإن كان 
الأحوط التصالح بمقدار دية الرجل (00). ْ 
(مسألة :)١‏ كل عضو له ديته مقدرة ففى شلله ثلثا تلك الدية (05). 
وفى قطعه بعد الشلل ثلث ديته (017). 0 
(مسألة 5): فى الفتق ثلث الدية سواء كان داخلياً أم خارجياً. كان 
موضعه فى السرة أو فى غيرها (58), 








(89) لقاعدة الاشتراك الثابتة بالنص -كما تقدم فى كتاب الطهارة ‏ 
والفتاوى. إلا ما خرج بالدليل. 

(04) لبناء الديات غالباً على التفاوت بين الرجل والمرأة» فتكون هذه 
قرينة على سقوط قاعدة الاشتراك في المقام. 

(06) ظهر وجه ذلك مما تقدم. 

(61) إجماعاًء ونصوصاً كما مرت فى (مسألة 47) من الفصل الثانى فى 
كادي لك و انا عا وردعي كان طر لت هما عن دير سن على فول أبن 
الحو الر ف مك1 : ووالقلل فى التدين كتاهما الف ديان وسلل الرجلين الف 
ونان ١‏ فهو مشخصن ورد أى شلل البدين أو الزجلين: لعدم العامل بهافن 
غير مورده.؛ كما تقدم. 

ولافرق فى أسباب الشلل بين الضرب والتهويل وإشراب الدواء وغيرها. 
فبالاق فين انما نميل عنيقه عرزل اهل الكيرة 

(011) نصاء وإجماعاً. كما مر فى (مسألة 87) من الفصل الثانى فى مقادير 
الديات» فلا وجه للتكرار. 000 00 

(08) لصحيح معاوية بن عمار قال: «تزوج جار لى امرأة فلما أراد مواقعتها 


3) الوسائل:يات" امن أبواب :ديات الاعضاء: 7 


في دية الجناية باللطم ونحوه كال 
مسال 0 الجناية بلطم ونحوه على الوجه تكون على أقسام: 
الاول: إذا اسودٌ الوجه بها من غير جرح ولا كسر فأرشها ستة 
دنانير( .)6١‏ 





أبا عبدالله طْلياةٍ عن ذلك. وعن رجل أصاب سرة رجل ففتقها؟ فال طقة : فى كل 
فتق ثلث الدية»١»‏ وإطلاقه يشمل جميع ما تقدم. 

وما تقدم من أن 8 اللأدوة اتسهاتة وار" مول عل الخو عراقنه 
لأن للادرة مراتب متفاوته. كما عن بعض أهل الخبرة. 

ثم إن الفتق غير الخرم؛ فكل منهما موضوع مستقل كما هو واضح؛ 
ويستفاد ذلك من قوله تعالى: #أو لم ير الذين كفروا ان السموات والارض 
كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شىء حى افلا يؤمنون06. 

(01) لإطلاق ما تقدم. نعم فى التحميل لو علم بذلكء؛ وأقدم بنفسه على 
الحمل فلا دية, لاسقاطها حينئذ باختياره. 

(58) إجماعاً. ونصاء ففى معتبرة إسحاق بن عمار عن الصادق لك قال: 
فضي أمبر المؤمتي 246 فى اللطمة شود الرهافن الوه أن أرشها سقة دثاثين 
فان لم تسود واخضرّت فإن أرشها ثلاثة دنانير. فإن احمرّت ولم تخضر فإن 

)ع 


ارشها دينار ونصف)») ". 


(؟) راجع صفحة: ؟؟؟. 
() الأنبياء: .,8٠6‏ 
(4) الوسائل: باب ؛ من أبواب ديات الشجاج والجراح. 


ع مهذب الاحكام [ج1؟] 

الثانى: إذا اخضِرّ كذلك فأرشها ثلاثة دنائير (11). 

الثالث: إذا احمرٌ كذلك فأرشها دينار ونصف (17). 

الرابع: ما إذا شك فيه أنه من أي الأقسام المتقدمة فأرشها دينار 
ونصف (017). 

(مسألة :)1١‏ لو أحدئت الجناية التورم وانتفاخ العضو المجنى عليه 
من غير تغير فالحكومة (2)614 ١‏ 





وما عن بعض من أن الدية فى الفرض ثلائثة دنانير تمسكاً بالأصلء 
مخدوشء لما تقدم فى المعتبرة» أو محمول على آخر مراتب الاخضرار. 

)1١1(‏ للإجماعء ولما تقدم في المعتبرة. 

٠‏ فالدية إما للجناية على الأعضاءء أو على المنافع؛ أو على الألوان الحاصلة 

من الضرب. كما في المقام. 

(؟1) لما تقدم فى المعتبرة» مضافاً إلى الإجماع. 

والمراد من الدينار المثقال الواحد الشرعىء أي: ثمان عشرة حمصة من 
الذذهب» وبالغرام د كماعن بعض أهلالخبرة كل مال شري _يساوتئ 577 
غراماً تقريباً. والله العالم. 

(18) للأصلء بعد ترددها بين الأقل والأكثر والأحوط التصالح بالتراضى. 

هذا كله إذا لم تحدث الجناية الجرح أو الكسرء وإلا فالدية المقررة لتحقق 
سببهاء كما تقدم. 

ولافرق فى الجناية بين أن تكون الضرب بالرجل أو بالكف مفتوحة أو 
مضمومةً ‏ بالنعال أو بالعصي أو بالقرضء كل ذلك للإجماع؛ كما أنه لا 
خصوصية فى اللطمة الواردة فئ المعتبرة» فلو حصلت الألوان المتقدمة جناية 
بغيرها يجري الحكم, لأن المناط على الأثر. ولا خصوصية للّطم. نعم هو 
الفالية 

(15) لعدم التقدير لها شرعاًء فالمتعين الحكومة كما تقدم مكرراًء وكذا لو 


في دية الجناية باللطم ونحوه نا 
فلو أحدثت التغيّر والتورم فالتقدير والحكومة (686). 

(مسألة 7): الجناية بلطم ونحوه على البدن أرشها نصف ما تقدم 
من الأقسام على الوجه (17). ولا فرق فى ذلك بين الذكر والأنثى والصغير 
والكبير (11). وفى اللطم على الرأس الحكومة (4). 

(مسألة :)١8‏ لا فرق فى الضرب الموجب لتغيّر العضو وحصول 
الألوان المتقدمة بين أن يكون لغرض عقلائى -كالتأديب ونحوه -أو 








أْرت الجناية تحت الجلد بحكم أهل الخبرة» ولا فرق في ذلك بين الوجه 
والراتق شان اغعشاء البدرة 

(19) لتحقق المقتضى لكل منهما. 

(5) ابجماعا: ونضاء ففى معتبرة اسحاق بن عمار المتقدمة: : ااوفي البدن 
نصف ذلك)! ففي اسوداده ثلاثة دنانير. وفي اخضراره ديناراً ونصف. وفي 
انز انه قا أرباع الدينار. وكذا ما لو شك في أنه من أي الأقسام 
المتقدمة. وأما إذا لم يحدث أي تغيير بالضرب فالحكومة: بلا فرق فى المحل 
كار 

(/1) للإطلاق؛ مضافاً إلى الإجماعء وكذا لا فرق بين أعضاء البدن. ما 
كانت لهادية:مقررة أوالة. 

(18) لعدم التقدير لها شرعاًء لخروج الرأس عنهما عرفاً. وعدم تحقق 
التغيير باللون فيه غالباً. 

وأما الأذنان ففيهما الحكومة أيضاًء لخروجهما عن الوجه والبدن عرفاً. 
وعدم جواز سترهما في الإحرام للرجالء لأجل الدليل الخاص. لا لأنهما 
يدوق ان مز الرامن مفهوها. 





(١الؤشاتز‏ دياب امن ابواين ديات الشجاج والجراح. 


2 مهذب الاحكام [ج19١]‏ 
شرعى كالنهى عن المنكر - إن لم يكن مأذوناً فى التغيير أيضاً كالحد 
الشرعى أو لم يكن كذلك: وكذا لا فرق بين استيعاب تمام الوجه والعضو 
أو مقدار منهماء كما لا فرق بين زوال التغيّر والآثر سريعاً أو بقائهما إلى مدة 
أو مطلقاً. وكذا لا فرق بين حصول الأثر فعلاً أو لم يحصل ولكنه سيحصل 
بعد مدة بقول أهل الخبرة (19)) نعم فى القسم الاخير لابد من الانتظار 
حتى يحصل الأثر ١ .0/١(‏ 

(مسألة 19): لو : تغيّر لون العين باللطم عليها فهل هو داخل في مطلق 
الوجه حتى تكون ديتها دية ما تقدم من الأقسام فى الوجه أو لا؟ فيه 
تفصيل .)7١١(‏ 








(19)كل ذلك للإطلاق, وأن الإذن الشرعى لا ينافى الحكم الوضعيء نعم 
لو حصل التغيير بالحبس في مكان حار أو في مكان تشرق الشمس عليه كثيراً 
فالخ رجي أر اجون يكن أنرقال زززالعت تاشرف عد للكت لط واه 
الاطلاق» ولابد من الحكومة حينئدء ولكو سناتن أن المدا بضيلى :الاترويوان 
الحكم يترتب عليه؛ ولابد من المصالحة والمراضاة في المقام. 

)7١(‏ لحجية قول أهل الخبرة فى الجملة» وظهور الأثر متمم للحجة لثلا 
يظهر خلافه, وأن الحكم لا يترتب الا بعد تحقق موضوعه. 

(1/) فان كان التغيّر كالاحمرار فى ظاهر العين -كما فى غطائها 
المسمى ب (الجفن) ‏ فهو داخل في الو جه تكمله إطلاق مقلم » وإن كنا 
التغيئر فى داخل العينء أي البياض الذي فيها فالظاهر الحكومة. لأنه من الأجزاء 
الداخلية عرفاً لا الظاهرية؛ ولذا لا يجب غسله في الوضوء والعُسل. 

وما يقال من أن عدم وجوب الغسل فيهما لأجل النصء كما مر في كتاب 
الطهارة: 


من لا ولي له فالحاكم الشرعي وليه ا 

(مسألة إذا ولد المولود وتوقفت حياته على ضربه -كما نقل 
عن بعض القوابل ‏ بحيث لو لم يضرب لم يبق حياً فهل يجب الضرب؟ 
الظاهر هو الوجوب (277), ولو ضرب وتغيّر لون جسده فهل تجب 
الدية(77), ولو ترك الضرب ومات تحب الدية (0/4). 


(مسألة :١‏ من لا ولى له فالحاكم الشرعى وليه فى عصر 
الغيبة(7/0), 





لاوجه له. لأن النص ورد مطابقاً للقاعدة وهى غسل ظاهر الجسد - 
والأمر الارتكازي. ١‏ 

وهذا التفصيل لا يجري فى الأذنين» لأنهما خارجتان وظاهرتان. 

9ل لأخل حنط الشين المسحترمة. 

(؟1) مقتضى ما تقدم وجوب الدية: إلا أن يقال بانصراف الأدلة عن مثل 
المقام, لان الحياة تتوقف على ذلك. والأاحوط التصالح مع الاولياء. 

(4/) لتحقق التسبيب من ترك الضمان. 

وما عن صاحب الجواهر من أن الاعدام لا تتصف بالضمان. 

قابل للمناقشة بعد تحقق التسبيب عرفاًء وأن ذلك ليس من الاعدام 
المحضة؛ وتقدم في (مسألة 2٠١‏ من (فصل فى تزاحم الموجبات) ما يتعلق 
بالمقام. 

(76) بالأدلة الأربعة فمن الكتاب: كاطلاق قوله تعالى: «انما وليكم الله 
ورسوله والذين آمنوا»(/, والمتيقن منه في المقام الحاكم الشرعي بعد 
الإمام علي وبعد فقدان مراتب الإرث. ومثله غيره من الآيات. 

وأما السنة: فهي كثيرة» منها صحيح أبي ولاد قال:«سالت أنا 





.66 سورة المائدة:‎ )١( 


ا مهذب الاحكام [ج9١]‏ 





فلو قتل خطأ أو شبه العمد أو عمداً فله استيفاؤه (71). وهل له العفو فيه 
تفصيل (/77). 

(مسألة 77): لو لم يتمكن من الحاكم الشرعى ولا الاستيذان منه 
فالثقات من المؤمنين لهم الولاية حينئذٍ (0/8. 





عبدالله ئلا عن رجل مسلم قتل رجلاً مسلماً فلم يكن للمقتول أولياء من 
المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته؟ فقالطقة: على الإمام أن يعرض 
على قرابته من أهل بيته الاسلام, ف فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه -إلى 
أن قال فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي أمره؛ فإن شاء أخذ الدية فجعلها في 
بيت مال المسلمين لأن جناية المقتول كانت على الأمام فكذلك تكون ديته 
لإمام المسلمين؛ قلت: فإن عفا عنه الإمام؟ فقال: إنما هو حق جميع المسلمين. 
وإنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية» وليس له أن يعفو»'' الويرة قر 
التسوضر.: 

وأما الإجماع: فهو من المسلّمات بين المسلمين. 

وأما العقل: فيدور الأمر بين ذهاب الجناية هدراًء أو انتقال الولاية إلى غير 
الأهلء أو انتقالها إلى الأهل وهو الحاكم الشرعيء والاولان باطلان فيتعين 
الاخير. وما تقدم اعم من ولاية الفقيه؛ بالأن ما ذكرنا يتعرى أيضا ولويعنك من لم 
يقل بولاية الفقيه. 

(3/) لما تقدم أنه ولى من لا ولي له وقله اتتعفاء التحى بانواعة 

(/9/0) إذا كان العفو مصلحة لنوع المسلمين فله ذلك. لمكان ولايته على 
مصالح المسلمينء ٠‏ وإن لم يكن كذلك فلا حق له في ذلك. وعليه يحمل ذيل 
الصحيح المتقدم. 


((4/) لانتقال ولاية الحسبة إليهم حينئذٍ قهراً. 





.١ من أبواب القصاص في النفس:‎ ٠١ الوسائل: باب‎ )١( 


الفصل الثامن 
فى دية الااجهاض 


الاجهاض حرام :.)١(‏ ويترتب عليه الدية بالتفصيل الآتى: 

(مسألة :)١‏ لو استقرت النطفة فى الرحم ففى إسقاطها عشرون ديناراً 
وإن كان الحمل علقة فأربعون ديناراً. وفي المضغة نشول ذيتارا وإن لم 
يكتس اللحم وهو عظم - ففيه ثمانون ديناراً وإذا اكتسى اللحم وتتمت 
خلقته ففيه مائة ديئار - ولا فرق في جميع ذلك بين الذكر والأنثى - وإن 
ولجته الروح. فألف دينار إن كان ذكراً وخمسمائة دينار إن كان أنثى لو كان 


الجنين بحكم الحر المسلم (5). 





)١(‏ لأنه إسقاط وإبطال لمادة الحياة الإنساني» وهو قبيح في نظامي 
التكوين والتشريع -كما تقدم في كتاب التكاح ‏ إلا إذا كانت في البين مصلحة 
أقوى» وتعيين تلك المصلحة ينحصر بنظر الحاكم الشرعي المطلع طلى قفي 
الخصوصيات. ولعل بعضها من تقديم الأهم القطعي على المهم, فحينئذٍ ترتفع 
الوط وى النرية على يسالها: 

(؟) إجماعاً. ونصوصاًء ففي كتاب ظريف عن على جه أنه: «جعل دية 
التعتبانانة يلاق وجول مت الرجل إلى أن يكو نينا حهمة أحزا ناذا كان 
عع قبل أن تلتجه الروع مائة :ديار .ودلك أن ارول عل الامسان فتن 
سلالة وهى النطفة فهذا جزء ثم علقة فهو جرآن, ثم مضغة فهو ثلاثة اجزاء ثم 


اس مهذب الاحكام [ج1١]‏ 
اصح حت تخد 
عظماً فهو أربعة أجزاءء ثم يكسا لحماً. فحينئذٍ تم جنيناً فكملت له خمسة 
أجزاء مائة دينار» والمائة دينار خمسة أجزاءء فجعل للنطفة خحمس المائة 
عشرين دينارأء وللعلقة خمسى المائة أربعين دينارأًء وللمضغة ثلاثة أخماس 
المائة سثين 00 0 أربعة 9 الهأ ثمانين انا 00 202 
را نان كر وان اع فسيسيانة دياق 000 لوقن 

معتبرة سليمان بن صالح عن الصادقطهة: : «فى النطفة عشرون دينارء وفى 
العلقة أربعون دينارا وقي المضغة ستون ديناراً وفي العظم ثمانون ديناراً ؛ فاذا 

,/0( 

كسى اللحم فمائة دينار ثم هى ديته حتى يستهل» فإذا استهلٌ فالدية كاملة» 
وغيرهما من الروايات» فيستفاد من جميعها قاعدة كلية في الجنين: : «ان الدية فيه 
العشر أي عشر دية الذكر الحي؛ وعشر القيمة فى المملوك). 

وأما معتبرة محمد بن مسلم قال: : «سألت أبا جعفر كل عن الرجل يضرب 
المرأة فتطرح النطفة؟ فقال: “غلنه عشرؤن ذيتاراء فقلت: يضربها فتطرح العلقة. 
فتمال: علية اريعون ذيتاراء فقلت: فيضربها فتطرح المضغة. » فتمال: 000 
ديناراًء فقلت: فيضربها فتطرحه وقد صار له عظمء ؛ فتمال: عليه الدية كاملة)!! 
فهى محمولة على ولوج الروح بقرينة ما تقدم؛ وكذا صحيح أبي عبيدة عمن 
الصادق اهلاٍ: «في امرأة شربت دواءً وهى حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها؟ 
قال: إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم و و شقٌّ له السمع والبصر فإن عليها دية 
كجلنها إلى ابي 

وما عن بعض من التفصيل بين الذكر والأنثى قبل ولوج الروح؛ بدعوى 
أن دية المرأة نصف دية الرجل الذكر بعد تمامية الخلقة مائة دينار فتكون دية 





(1)١؟)‏ الوسائل: باب ١4‏ من أبواب ديات الاعضاء: ١‏ و". 
(*) الوسائل: باب ١4‏ من أبواب ديات الاعضاء: 4 
(؛) الوسائل: باب ٠١‏ من أبواب ديات الاعضاء: .١‏ 


فى دية اللاجهاض خض 


(مسألة ”): التحديد فى المراتب المذكورة هو أن الحمل أربعين 
يوم نطفة وأربعين يوماً عليه و يعد يوماً مضغة فإذا تم أربعة اشهر 
كملت خلقته وإذا تم خمسة أشهر ولجته الروح (), والأحوط أن بين 
المراتب المتقدمة بحسابها (5). 
خب ا 
المرأة خمسين ديناراًء كما تقدم. 

قابل للمناقشة من أن التفصيل بعد ولوج الروح. وأما قبله فهما مشتركان 
فى الدية: لما مرٌ. 





(؟) إجماعاً. ونصوصاً ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر الباقرطجة فى 
حديث قال: : افتصل النطفة إلى الرحم فتردد فيه أربعين يوماًء ثم تصير علقة 
أربعين يوماًء ثم تصير مضغة أربعين يوماً»(» وقريب منه روايات أخرى. 

وأما صحيح احمد بن محمد بن أبي الحسن الرضاطة قال: «سألته أن 
يدعو الله عرّوجلٌ لامرأة من أهلنا بها حمل؛ فقال أبو جعفر لا : الدعاء ما لم 
يمض أربعة أشهر, فقلت له: إنما لها أقل من هذاء فدعا لهاء ثم قال: إن النطفة 
خردام اليخم ثلاثين يومأء وتكون علقة ثلاثين يوماًء وتكون مضغة ثلاثين 
يومأء وتكون مخلقة وغير مخلقة ثلاثين يوم فإذا تمت الأربعة أشهر بعث الله 
إليها ملكين خلاقين»!''. فهو محمول على استعداد الخلقية وأن الثلاثين يوماً 
بدو تحقق النوعية» والأربعون بيان لتمامية النوع والدخول في النوع الثاني. 

(4)لآن ذكر كل هرتية كالعلقة والمضغة - بالخصوص فى الروايات 
وفي لسان المشهور من باب ذكر أهم مبادئ النشوء فيكون ما بين المراتب 
بحسابها. ويستفاد ذلك من معتبرة نسليمان بن خالد عن الصادق ليد قال: «قلت 
فان خرج في النطفة قطرة دم قال فى القطرة عُشر النطفة ففيها اثنان وعشرون 





.154 صفحة:‎ ٠١ من أبواب النكاح الحديث:‎ 7٠١5 الوافي ج: ؟١ باب:‎ )١( 
(؟) الؤسائل :تاب 116 من أبوات' الدعاء ؛‎ 


ا مهذب الاحكام [ج5؟] 
ديناراًء قلت قطرتان: قال: اربعة وعشرون دينارأء قلت فثلاث» قال: ستة 
يقرو ديناراً قلت فخمس:ء قال: ثلاثون ديناراً وما زاد على النصضف فعلى 
هذا الحساب حتى تصير علقة فيكون فيها اريعون ديناراًء قلت: فان خرجت 
النطفة مخضخضة بالدم: قال: قد علقت ان كان دماً صافياً فاربعون ديناراً وان 
كان دماً اسود فذلك من الجوف فلا شىء عليه إلا التعزير لآنه ما كان من دم 
صاف فذلك الولدء وما كان من دم اسود فهو من الجوفء فقال ابو شبل فان 
العلقة اذا صارت فيها شبيه العروق واللحم قال: اثنان واربعون ديناراً العشرء 
قلت: فان عشر الاربعين اربعة قال: لا انما عشر المضغة انما ذهب عشرها فكلما 
ازدادت زيد حتى تبلغ الستين» قلت: فان رأت في المضغة مثل عقدة عظم 
يابس قال: ان ذلك عظم او له ما يبتدئ به ففيه اربعة دنانير فان زاد فزاد اربعة 
دنانير حتى تبلغ مأة» قلت: فان كسي العظم لحماً قال كذلك الى مأه قلت: فان 
وكزها فسقط الصبى لا يدري أحياً كان أو ميتاً قال: كات لاق 
اربعة اشهر فقد صارت فيه الحياة وقد استوجب الدية)! ١‏ ولابد من حمل ذيلها 
على إكمال أربعة أشهر, لأن الحياة تخلق فى الجنين بعد نشوء العظم واكساء 
اللحم: فيكون ببلوغ خمسة أشهرء كما مر. وهذه المعتبرة وإن تضمنت الحساب 
باعتبار الثبوت. 
وأما بحسب الاثبات» أي الشهور والأيام؛ فإن الغالب كما هو المعروف أن 
فى الشهر الاول تستقر النطفة فى الرحمء وتبدأ بالتحول إلى أن تكمل وتصير 
علقة في الشهر الثاني» فحينئذٍ ما دامت النطفة ولم تصر علقة فديتها عشرون 
ديناراً وبعدما صارت علقة فديتها أربعون ديناراً» وما بينهما تقسم حسب نشوء 
النطفة التى ب: يتحقق كل أربعة أيام تقريبأء كما يستفاد من المعتبرة المتقدمة» ففي 
الأويعة الأرلن عد العشرين (الاربعين) تزيد الدية ديناريك: والأربعة الثانية بعد 


العشرين أربعة دنانير» وفى الأربعة الثالثة ستة؛ وفى الأربعة الرابعة ثمانية» وفي 





7 من أبواب ديات الاعضاء:‎ ١4 الوسائل: باب‎ )١( 


في دية الااجهاض 1م 
اي ا 5722222222252 22ت 


(مسألة *): لو ألقت المرأة حملها فعليها دية ما ألقته ولا نصيب لها 
من هذه الدية (0) 





الأربعة الخامسة عشرة وهى نصف الدية فى النطفة» وما زاد على الأربعة 
الخامسة تبقى على العشرة» أي نصف الدية حتى تبلغ العلقة (ثمانين يوماً)» 
فتصير الدية أربعين ديناراً والعلقة حالها حال النطفة» كما يستفاد من قولهطكة: 
«كل ما ازدادت تزيد». وكذا المضغة فتزيد أربعة دنانير حتى تبلغ المائة وتتم 
الخلقة» وهذا بحسب الغالبء وقد تختلف باختلاف الأمزجة؛ فالأحوط 
التصالح بين المراتب المتقدمة. 

ولو شكت في تحقق قطرة الدم في النطفة» أو في الأكثر من القطرة 
الواحدة. فتؤخذ بالحالة السابقة. وبما ذكرنا يمكن الجمع بين الروايات. 

ثم إن الظاهر أن مراتب دية المنى إنما تكون للمني المحترم؛ لا ماكان من 
الظاهر عدم جواز الإسقاط حينئذء كما يأتى. 

(0) إجماعاًء ونصاًء ففى معتبرة أبى عبيدة قال: «سألت أبا جعفر طلا عن 
امرأة شربت دواء وهى حاملء ولم يعلم بذلك زوجهاء فألقت ولدها؟ قال: فقال: 
إن كان له عظم وقد نبت عليه اللحم؛ عليها دية تسلمها إلى أبيه. وإن كان حين 
طرحته علقة أو مضغة» فان عليها أربعين ديناراً أو غرة تؤدّيها إلى أبيه» قلت له: 
فهى لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال: لا لأنها قتلتهء فلا ترئه)!". 

ويستفاد من هذه المعتبرة أمور: 

الاول: صحة إطلاق القتل على دفع مقتضى الحياة» كما يطلق على قطع 
الحياة الثابتة. 2 

الثانى: يستفاد من التعليل الوارد فيها أنه لوكان الأب موجباً لإلقاء الحمل 


)اومان تزنانت وو وات موانه الاو 
ب 8 من أبواب موابع 


ا مهذب الاحكام [ج9؟] 
ويرث دية الجنين من يرث المال (61). 

(مسألة 5): لو سقط الجنين بالجناية ولم يحصل نقص لا فى الجنين 
ولا فى الأم فالحكومة حيتئذ (/0. 

(مسألة ©): لو كان الجنين ذمياً فديته عشر دية أبيه ثمانون درهماً 
عند تمام خلقته (8) 





فلا يرث من الدية, لأنه قتله» ولو كان كل واحد منهما شريكين فى الإلقاء 
مباشرة أو تسبيباً فلا يرئان منها أيضاً فترثها حينئظٍ المرتبة اللاحقة. 

الثالث: يستفاد منها أنه لكان أحد الأبوين وارثاً للدية فيصح له إسقاطها 
عن الجانى» وكذا لو كان من الطبقة اللاحققة وكان بالغا عاقلا وأما لو كان 
الوا ريك قاهرا تعب اج ولية | ذه لسن الجاد ب وتج تيال 

ثم انه لا فرق في الحكم بين طرح المرأة ما فى بطنها كما هو الغالب؛ أو 
تشرب دواءً تعوّق النطفة عن النمو فى داخل الرحم وتفسدها وإن لم تطرحهاء 
لوجود المناط في ذلك. نعم فى تأخير النمو إن لم يستلزم ضرر لا يبعد 
الحكومة. والله العالم. 

)١(‏ الأقرب فالأقربء. للإطلاقات؛, والعمومات المذكورة فى كتاب 
الارث. 1 

(0) كما إذا كانت المرأة تضع بعد شهرين مثلاً بحسب عادتها فوضعت 
قبلهما لأجل الجناية» ولم يحصل لهما ضرر, فمقتضى الأصل أنه لا شيء على 
الجاني. إلا بما يراه الحاكم الشرعي» وهو الحكومة في أمثال المقام. 

(8) إجماعاًء ولأن المستفاد من النصوص مساواة دية الذمى لدية المسلم 
في تعلق مثل هذه الأحكام بها على حسب النسبة فدية الجنين المسلم قبل 
ولوج الروح عشرهاء وكذلك دية الذمي عشر دية أبيه» فإن ديته ثمانمائة درهم 
فعشرها ثمانون درهما. 


في دية الاجهاض م 
ولو كان الجنين متكوناً من الزنا فعشر دية ولد الزنا إن كان محكوماً 
بالإسلام (9). 

ا(مسألة : لى قتلت المرأة فمات ما فى جوفها فدية المرأة كاملة 
فذية أخرف لموت ولدها حسب ما تقدم من من المراتب :.23١(‏ فإن علم أنه 
ذكر فديته. أو الأنثى فديتهاء ولو اشتبه فنصف الديتين .)١١(‏ 








رأنا بعتيرة البتكزني عن أبي عبداللة عن آبيه عن على 70 : «أنه قضى 
في جنين البهودية والنصرانية والمجوسيةء عشر دية أمه» اران 

مسمع'(") فهما محمولتان على بعض المحاملء مثل ما رأى الإمام من المصلحة 
الوقتية» وإلا أوهنهما إعراض المشهور عنهما. 

(9) للإطلاقات؛ والعمومات» وتقدم أن دية ولد الزنا إن كان محكوماً 
بالإسلام دية المسلم» فراجع (مسألة 19؟) من الفصل الآول. 

نعم لو قلنا إن ديته دية الذمي فتكون الدية حينئذٍ ثمانين درهماًء ولكن 
تقدمت المناقشة فى ذلك. 

وأما لو لم يكن محكوماً بالإسلام؛ كما إذا تحقق الزنا بين الطرفين غير 
المسلمينء فحينئذ تكون الدية تابعة للأبوين» فقد تكون الدية دية الذمى, وقد لا 
تكون له دية أصلاً كما في الحربى. ١‏ 

ثم إن ديته فى المراتب المتقدمة على النسبة, كما مرّ مفصلا. 

)٠١(‏ لتحقق المقتضى لكل منهماء مضافاً إلى ما تقدم من العمومات. 
والإطلاقات. من غير مخصص.ء ومقيد. 

)1١(‏ إجماعاًء ونصاًء ففي صحيح ابن مسكان عن الصادقطيّة: «وإن 
قتلت المراة وهى حبلى فلم يدر أذكراً كان ولدها أم أنثى: فدية الولد نصف دية 


915 الوبيتا نا كنات كزة مق أبرامة دياف الفين دوا 


1 مهذب الاحكام [ج4؟] 

(مسألة :)١‏ لا كفارة على الجانى فى إسقاط الججنين إلا بعد العلم 
بولوج الروح فيه (؟١):‏ بطريق معتبر شرعاً (17). ولا إعتبار بالحركة إلا إذا 
كانت كاشفة عن الحياة فتجب حيئئذ (15). 

(مسألة 8): لو تعده الولد تعددت الدية فلوكان ذكراً وأنثى فدية ذكر 
وأنثى وهكذا (015. وفى المراتب السابقة كل مورد أحرز التعدد فتكون 
دية المرتبة متعددة 6030 

(مسألة 9): تحرم المباشرة فى إسقاط الجنين (10), 





اللأكر وسقت دنه الأض جزل ينها كاطلةة!' لامقافا إلى اتخمار قشيفة الفد ل قر 
ذلك حيائذ. ْ 

وأما القرعة» فلا مجرى لها في المقام» بعد ما تقدم من النص» والإجماع. 

)1١(‏ أما الأول: فللأصلء والإجماع. 

واما الثاني: فلشمول إطلاقات أدلة وجوب الكفارة في قتل الإنسان له 
إلا ما خرج بالدليل» مضافاً إلون الإجماع. وتقدم فى معتبرة أبي عبيدة إطلاق 
المتل على ذلك. 

(1) كالبينة» والصياحء وكذا تثبت الحياة بقول أمه مع اليمين» إن لم تكن 

(15) فيدور وجوب الكفارة مدار الدية الكاملة بالقتل وهي تتحقق 
بالحياة كما أن العدة في الطلاق تدور مدار الإسقاطء كما تقدم فى كتاب الطلاق. 

)١0(‏ لتعدد السبب فيقتضى تعدد الدية» وأن التداخل خلاف الأصلء 
فقيافاً إلن الإجماع. 

)١1(‏ لما تقدم فى سابقه من غير فرق. 

(1) لأنها علة للحرام فتحرم حينئذٍء بل نفس ذلك من العناوين 


)١(‏ الوشائل: ناب ؟؟ من أبوات ديات البفسن: 


لو دار الامر بين ان يرد على الام مرض من بقاء الجنين في رحمها وبين اسقاطه لرفع المرض 5١77‏ 
وكذا يحرم التسبيب (18).؛ والضمان بالدية ‏ على ما تقدم من التفصيل - 
يدور مدار قوة السبب على المباشر أو العكس (205)): ولو أفزعها مفزع 
فأسقطت جنينها فالدية على المفزع (20). 
(مسألة :2٠١‏ لو دار الآمر بين موت الام وإسقاط جنينها الذى لم تلجه 

الروح بعد يتعين الاسقاط .)7١(‏ وهل تجب الدية حيئئذ أو لا؟ لا يبعد 
الثانى (77). 

(مسألة ١‏ ذا دار الأمر بين أن يرد على الم عيب أو مرض من بقاء 
الجنين فى رحمها وبين إسقاط الجنين لدفع العيب والمرض فهل يجوز 
الإسقاط حينئذ أو لا؟ الظاهر عدم الجواز (71). 





المحرمة كما تقدم. 

(14) لأن التسبيب إلى الحرام حرام كما مرء مضافاً إلى ما تقدم من موثق 
اماق بن غتمار1. 

(19) لأن المدار على حصول الفعل والجناية بأي منهما انتسب عرفاًء فلو 
راجعت المرأة الطبيب وقالت: الق ما فى رحمى بوصف دواء أو شراب» فيحرم 
غلى الطبيت فناشتزة ذلك:«والفهان يدور مدار قوة السببي على المسباشر أو 


بالعكس. كما مرٌ. 
)٠8(‏ لأنه سبب للاسقاط. 
)1١(‏ لأهمية حفظ حياة الأم حينئل. 


(79) لأن الدية تجب لمّن كان فى معرض البقاء. وهذا الجنين فى معرض 
السقوط والموت على أي حالء فلا وجه لوجوب الدية فى مثل هذا الجنين. 
(1؟) لما مرّ من الإطلاقات؛ وفى موثق اسحاق بن عمار قال: «قلت لأبي 


)١(‏ الوسائل: باب 7 من أبواب القصاص في النفس. 


4 مهذب الاحكام [ج9!] 
(مسألة ؟١١):‏ تلحظ دية أعضاء الجنين بالنسبة إلى ديته (74): وفى 
الجراحات والشجاج على النسبة (10). هذا فيما إذا لم تلجه الروح وإلا 
فكغيره من الاحياء (77). 
(مسألة 1): فى نقل الجنين من رحم إلى رحم أخرى مع رضاء 
الزروجين والمنقول إليها إن لم يستلزم النقص لا شىء فيه (50), 





الحسنطقق: المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقى ما فى بطنها؟ قال: لا. 
فقلت: إنما هو نطفة» فقال: إن أول ما يخلق نطفة) ١!‏ وتقدم فى (مسألة اكمة 
احكام دفع الحمل ورفعه من فصل احكام الولادة في كتاب النكاح أقسام ما 
يتصور فى الأجهاضء فراجع. 

(5؟) نصأء وإجماعاًء ففى كتاب ظريف عن على طلية: «قضى فى دية 
جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر والانثى والرجل 
والمرأةكاملة)!"', وهذا لا يتحقق إلا بعد أن يتم خلقه ولم تلجه الروحء ففى يده 
مثلاً خمسون دينارأًء وفي يديه مائة» وفي الجراحات والشجاج على النسبة» من 
غير فرق بين الذكر والأنثى» وأما إذا ولجته الروح فكغيره من الأحياء كما يأتى. 

(6؟) لما تقدم من العموم, والإطلاق» مضافاً إلى الإجماع في المقام» ففي 
حارصته مثلاً دينار أي عُشر العشرء وأما إذا كان قبل تمام الخلقة فجنى عليه 
الجاني فالحكومة: لعدم التقدير لها. 

(1؟) للعموماتء والإطلاقات الشاملة له كما تقدم. 

(0؟) للأصلء ما لم يدل دليل على الخلاف. وعدم محذور شرعى فى 
بالمقام. 





(1()1) الوسائل: باب من أبواب القصاص في النفس. 


لو أفزع مجامعاً مفزع ل 
وإلا ففيه الحكومة إن لم يكن فيه الدية المقررة شرعاً (5). 


(مسألة 15): لو أفزع مجامعاً مفزع فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير 
لضياع النطفة (59). 








(1) لما مرّ مكرراً من أنها الأصل في كل ما لا تقدير له شرعاً. 

ثم انه هل يصح للزوجين اسقاط هذه الدية ‏ أو الحكومة -فيه إشكال. 
لاحتمال كون المورد من الحكم وعدم تسلطهما على ذلك؛ وليس من الحق 
المحضء فلا يجوز الاسقاط قبل الأخذ. 

نعم لو أخذا الدية ثم ردها إلى الجاني, لا إشكال في جوازه حينئذ. 
لصيرورتها مالا لكل منهما حسب التقسيم» فيشمله عموم قاعدة السلطنة. 

(19) إجماعاًء ونصاًء ففى كتاب ظريف المعتبرة عن علي طَجّلة: «وافتى في 
منى الرجل يفرغ من عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك» نصف خمس المائة 
الل 

ثم إن الدية للزوجء لآنها عرض مائه وهو له. 

وما يقال: من أن للمرأة حقاً لها أيضاًء لأن لها حقاً فى الالتذاذات الجنسية 
فالساة ١‏ 

غير صحيح: لأنه لا يوجب أن تكون الدية لها. نعم ينبغي مراضاتها. 
وقد نسب إلى جمع وجوب الدية على الزوج للزوجة لو عزل عن امرأته 
الحرة وهي عشرة دنانير. تمسكاً بما تقدم من كتاب ظريف عن على طية. 
بدعوى أن دية النطفة للزوجة إلا أن تفسدها هى -ولا فرق فى ثبوتها بين أن 
يكون سبب ضياعها وفسادها زوجها أو غير الزوجء وبالإجماع المدعى عن 


() الوسائل: ياب 14 من آبوات ذياك الاعضاء: :١‏ 


لض مهذب الاحكام [جة؟] 
(مسألة :)١6‏ إذا خفى على القوابل وأهل الخبرة من المتخصصين 
كون ما سقط مبدأ نشوء إنسان فان حصل بسقوطه نقص ففيه 
الحكومة(0. ولو وردت على أمه جناية فديتها (71). وإن لم تستلزم 
نقصأ فلا شىء عليه (؟71). 
(مسألة :)١7‏ دية الجنين إن كان عمداً أو شبهه فمن مال الجانى(77). 


وفيها أن مورد المعتبرة فيما إذا كان السبب غير الزوج من إفزاع رجل آخر 
أو تهويله أو غيرهما لا من صاحب النطفة» ويستفاد ذلك من مجموع الرواية: 
والمفروض في مقام العزل فهما موضوعان لا يقاس أحدهما بالآخرء مضافاً إلى 
روايات دالة على الجواز تقدمت في كتاب النكاح(. وأما دعوى الإجماع 
فعهدة إثباتها على مدعيها. 

ولافرق فى المفزع بين أن يكون أجنبياً أو الزوجة: لما مرّ من الإطلاق. 

وأما العزل عن الأمة المملوكة الموطئة» فلا إشكال فى جوازه. وعدم 
الدية: للأصلء مضافاً إلى الإجماع. كما تقدم في كتاب التكاح. 

(0") لأنها المرجع فى كل مالا تقدير له شرعاً من الجناية كما في المقام. 
بعد تحقق الشبهة, وعدم تبين الموضوع المقرر له ديته. 

)"١(‏ لتحقق المقتضى للدية المقررة» كالشلل فى العضوء أو نقص فى 
جحسد الأمكها تقدم. ١‏ ْ ْ 

(؟”) للأصلء بعد عدم إحراز كون الساقط مبدأ نشوء إنسانء وعدم تحقق 
ضرر ‏ ولو مثل الألم ‏ ونقص في البين. نعم يجب القصاص لأجل الضرب إن 
لم يكن بحق. ْ ٍ 

(:”) لإطلاقات أدلة الضمانء مضافاً إلى الإجماع كما تقدم. 


)١(‏ راجع ج: ١4‏ صفحة: 10 ط: النجف الاشرف. 


كشوي تزائلا علا تالت النعتين 0١‏ 





وإن كان خطأ فعلى العاقلة وتستأدى فى ثلاث سنين سواء ولجت فيه 
الروح (6): أم لم تلج (5): ويلحق بالخطأ المحض من الى الشارع 
قصده (0. 

(مسألة 1): لو ضرب حاملاً خطأ فالقت الجنين وادّعى ولى الدم 
أنه كان حياً فإن اعترف الجانى بذلك ضمن العاقلة دية الجنين غير الحى 
وضمن المعترف ما زاد (0890, ١‏ 





(5”) لما يأتى فى محله من العمومات, والإطلاقات الدالة على ذلك, 
مضافاً إلى الإجماع. 

(0”) لآن الجناية على الجنين بحكم القتل» وقد أطلق على إسقاط الجنين 
قبل ولوج الروح القتلء كما مر في بعض الروايات2"7, وأنه مبدأ النشوء, مضافاً 
إلى الإجماع؛ فالجناية على الجنين خطأ قبل ولوج الروح على العاقلة. نعم 
لولا الإجماع لأمكن المناقشة في ذلكء فحينئذٍ لابد من التراضى بين العاقلة 
وبين ولى الدمء وقد تقدم فى (مسألة )١8‏ من الفصل الثانى ما يتعلق باستيفائها 
في ثلاث سنين؛ فراجع هناك ولا وجه للاعادة والتكرار. ' 

0 كفعل الصبي؛ والمجنونء للإجماع؛ والنصوص كما مرت في (مسألة 
“من الفصل الأول). 

(/9) على المشهور, لأن ضمان العاقلة بالنسبة إلى أصل هذا الجنين ثابت 
في الجملة بلا إشكالء والنزاع في ولوج الروح فقطء وقد اعترف الجاني بولوج 
الروح -وأن أصل الجناية كانت على خطأ أ -فيدخل في قولهيَييُ: «إقرار العقلاء 
على أنفسهم جائن)! 0 أي نافذ فيضمن الجاني الزائد وهو تبعة اعفار الدية. 





.5117 تقدم فى صفحة:‎ )١( 
.17 (؟) الوسائل: باب ” من أبواب الافرار ج:‎ 


شف مهذب الاحكام [ج5؟] 
وإن أنكر ذلك كان القول قوله مع اليمين (7): ولو أقام كل منهما بينة قدم 
أرجح البينتين وهو منوط بنظر الحاكم الشرعى والخصوصيات 
الخارجية(94*): وإن لم يكن رجحان فى البين أصلاً فيحكم بالقرعة (60). 

(مسألة 18): لو اعترف الجانى بأن الجنين انفصل حياأ بالجناية 
وادعى موته بسبب آخر وأنكر ولى الدم السبب وأنه انفصل عنه ميتاً يعمل 
بالقرائن الموجبة للاطمينان (١5)؛‏ 








وأما العشر الباقي فيحمل على العاقلة لما يأتي في محله من أن مورد ضمان 
العاقلة ما إذا ثبعت الجناية بالبينة دون الاقرار» والأصل عدم ولوج الروح. 

(8”) أما تقديم قوله فللأصلء ما لم يثبت الولي دعواه بالبينة» فحينئدٍ 
يكون الضمان تماماً على العاقلة» لفرض الخطأ المحض. وأما اليمين» فلما مر 
مكرراً من أنها لفصل الخصومة وقطع النزاع. 

(9”) أما التقديم فلما اثبتناه فى علم الأصول من أن الراجح مقدم على 
غيره. كتقديم بينة الداخل على الخارج مع التشخيص. 

وأما توكيل الأمر إلى الحاكم الشرعيء فلأن جهات الأرجحية تختلف 
باختلاف الخصوصيات والجزئيات» فلابد من التفحصء وهو من شانه 
ويحتص به. 

(40) لفرض أن الإشكال وموضوع القرعة ذلكء كما مر في كتاب القضاء. 

)4١1(‏ مثل مالو كان الزمان قصيراً لا يسع لجناية أخرىء فحينئذٍ يقدم قول 
ولى الدم؛ ولو كانت هناك قرائن معتبرة توجب تقديم قول الجاني» كما في 
جريان بعض الأصول الموضوعية كجريان أصالة الصحة ؛ فحينئذٍ يقدم قول 
الجانى. فلابد من مراجعة الحاكم الشرعى ومراعاة نظره فى هذه المسائل 
والدعارق لأن التحاكم الشترغى اللا يرى القضية لأجرق غيره. 

ومع عدم القرائن» وعدم جريان الأصول الموضوعية: يكون الموضوع 


لو ضربها فألقت الجنين ومات عند سقوطه ف 
وتلزمه الدية (؟4): وإلا فيقدم قول الجانى مع اليمين (47). 

(مسألة :)١9‏ : لو كان الجنين من مسلم وذمي للوطء بالشبهة فى طهر 
واحد بحيث يمكن تولد الول من كل واخن متهما قط بالسالة يمكن 
تغليب جانب الإسلام عليه فيجرى عليه حكم المسلم وديته دية 
المسلم(68). 

(مسألة :لو ضربها فالقت الجنين بعد ولوج الروح فيه فمات عند 
سقوطه فالضارب قاتل ويقاد منه ان كان عمداً (44): والاحوط التصالح 
بالدية (7]), 





من المدعي والمنكرء كما تقدم في كتاب القضاء. 

(9؟) إن حصل الاطمينان بصدق ادعاء ولي الدم فتكون الدية على 
الجاني» لتحقق سببهاء وإلا فعلى الجانى دية الجناية فى الجنين المنفصل حياً 
لاعترافه بذلك. ١‏ 1 

() أما تقديم قول الجاني فلما مر وأما اليمين فلقطع النزاع لما مر 
مكرراً. 

(15) لما ثبت من الأدلة من تغليب جانب الإسلام في أمثال هذه الموارة 
كما في اللقطة المشتبهة بين المسلم وغيره أو الميت كذلكء فيلزم الجاني بدية 
المسلم. وتجب الكفارة» وإن كان لنظر الحاكم الشرعى فيه مجال. 

(1) لتحقق المقتضي له للقصاص - وهو ازهاق الروح المحترمة إلا إذا 
كان مانع في البين كالابوة. 

(11) لما تقدم في (مسألة )١‏ من الفصل في شرائط القصاص ١7‏ فراجع 
هناك فلا وجه للتكرار, وكذا لو كان القتل بالضرب شبه العمد فالدية من ماله 





)01 راجع 3 583 2 صفحة: 1 


ا مهذب الاحكام [ج9؟] 





وإلا يشمن الدية فى ماله ان كان :هبيه الععد وتضمتها السافلة لو كانت 
خطأً(47). 

(مسألة :1١‏ لو جنى عليها شخص فالقت جنينها حياً فقتله آخر فإن 
كانت الحياة مستقرة فالثانى قاتل (58).: ولا ضمان على الأول (49). وإن 
كان آثماً ويعرّر ( :0 وإن لم تكن حياته مستقرة بسبب ججناية الأول 
فالأول قاتل (01).: ولو شك فى استقرار الحياة فلا قود فى البين (07)» وأما 
الدية فهى على الثانى 6 0 ١‏ 





وأما لو كان خطأ فعلى العاقلة. 

(407) ظهر وجه ذلك مما مرء ولافرق في ذلك بين أن يكون الضارب هو 
الزوجء أو هى بنفسهاء أو غيرهما. 

(4) لأن القتل وقع عن مّن استقرت حياته. وهو إما عمد أو شبهه 7 
خطأء ويترتب على كل منها حكمه. 

(9]) لعدم اتلافه شيئا. نعم لوبحصلت جناية على الأم اق الح وله 
يكن لها مقدر شرعىء فالحكومة. 

(60) لأنه آثم بالالقاء. فللحاكم الشرعى الولاية على تعزيره. 

(01) لتحقق الموضوع بالنسبة إليه» والثاني يعزّر لما مرء بل لو قطع الثاني 
رأسه فى الفرض المذكور كان عليه دية الجناية على الميت. 

(09) لدرئه بالشبهة بالنسبة إلى كل واحد منهماء وعدم إحراز 
القاتل. | 

إن قيل: كما أن الحد يدرأ بالشبهة. فكذا الضمان أيضاً يرفع بها. 

يقال: مورد الدليل ان الحدود تدرأ بالشبهة,. فلا يمكن التعدي إلى 
الضمان. وهو المناسب لتخفيف حتق الله تعالى بالنسبة إلى حقوق الناس. 

(0) لأصالة بقاء الحياة» فيترتب عليه وجوب الدية. 


لو جنى على المرأة الذمية وهى حبلى فأسلمت ف 
ممسلسسميباا ب بصب ب بيب ب ببيييي ‏ يييججيسض( يبيب بسي )بيس ب بلك 


(مسألة 77): لو جنى على المرأة الذمية وهى حبلى فأسلمت ثم 
أسقطت حملها يضمن الجانى دية الجنين المسلم (0) 





ودعوى: أن هذا من الأصول المثبتة فلا يثبت بها وجوب الدية على 
الذاقي. 

غير صحيحة: لأن المثبت ما إذا كانت واسطة بين المستصحب وبين 
ترتب الحكمء سواء كانت الواسطة واحدة أم متعددة, ظاهرةٌ كانت أوغيوها 
وفى المقام لا واسطة, لأن استصحاب بقاء الحياة واستقرارها إلى حين الجناية 
الثانية معلوم بلا شك فيه؛ وأن الجناية وقعت على الحي المحرز بالاستصحاب 
وجدانأ. والجناية الأولى سبب للشكء وأن كل جناية وقعت على حي توجب 
الدية كما هو المقرر في الشرع؛ فتكون الدية أثر شرعي ظاهر لهذا الأصل. 

يمكن جعل ذلك من الموضوعات المركبة بعض أجزائها بحكم الشرع. 
ل ٠‏ فإن القتل معلوم فعلاً ووجدانأء وفى كل قتل الدية 
شرعاً. وبالأصل تثبت الحياة فتجب الدية على القاتل وهو الثاني. 

وأما القرعة؛ أي بها تعين الدية على الأول أو الثاني» فلابد فيها من تحقق 
الإجماع على العمل بها فى موردهاء ولم يتحقق الإجماع. مع أن الشبهة غير ثابتة 
لما تقدم. 

وأما التقسيط بدعوى أنه من العدل والانصاف فتقسط الدية عليهماء أنه 
قابل للمناقشة بأن قاعدة العدل والانصاف مسلمة ولكن يحتاج إلى عمل 
المشهور بهاء ولم يتحقق في المقام: فلا يمكن الالتزام بالتقسيط: .| 

وأما كون الدية من بيت مال المسلمين لثلا يذهب دم المسلم هدراً. فهذا 
صحيح فيما إذا لم يكن في البين وجه شرعي يحرز به القاتل. وأن عليه الدية, 
وفى المقام بالأصل والوجدان ثبت أن على الثاني الدية. 

ولكن الأحوط مع ذلك كله ملاحظة نظر الحاكم الشرعيء أو المراضاة. 

(04) لأن المناط في الجنايات على حين استقرارهاء لاعلى حين حدوثها. 
ومن ذلك يظهر أنه لا فرق بين الذمية والحربية. 


هف مهذب الاحكام [ج9؟] 
وكذا لو جنى على الحربية فأسلمت وأسقطت جنينها ولكن الاحتياط في 
خصوص الحربية التصالح والتراضى (00). ْ 

(مسألة 77): لو استلزمت الجناية المرض على الجنين بشهادة أهل 
الخبرة والمستخصصين فإن كان لها مقدر شرعى فهو (06). وإلا 
فالحكومة(/017): ولو استلزمت الجناية نقصاً على الجنين من جهة وزوال 
نقص أو مرض عن الأ من جهة أخرى فهو ضامن بالجناية (08). 
اش لسلسلللسسسسسسسسه - بم اشم 

ودعوى: أن الجناية فى الحربية لم تكن مضمونة حين وقوعهاء وإذا كان 
كذلك فلا ضمان عليه بعد الاسقاط والسراية. 

غير صحيحة: لما عرفت أن المناط حين استقرار الجناية» فتستقر الدية 
حين إسقاط جنينها المسلم, وأنه مستند إلى الجناية كما هو واظلح. ولا فرق في 
الجناية بين أقسامهاء والسراية بين أنواعها. 

(00) لما نسب إلى المشهور من أن المناط فى الجنايات على الحربية 
حي الحدوث لا الاستقرارء ولكننا نطالبهم بالدليل على ذلك لو لم يكن إجماع 
محقق على التفرقة بين الذمي والحربىي. 

(01) لتحقق المقتضى لما هو المقدر شرعاً وفقد المانع» كما إذا استلزمت 
الجناية زوال عقل الجنين بقول أهل الخبرة والمتخصصين. فالدية المقدرة دية 
كاملة, أو ذهب ضو ء عينيه أو أحدهماء فالدية إما كاملة أو النصف. 

(010) لعدم التقدير لها شرعاًء فتصل النوبة إليها قهراً. 

(04) لوجود المقتضي وفقد المانع؛ والضمان إما مقدر شرعي أو 
الحكومة» وان الكمال العارض على الأم لا يوجب زوال الضمان. فلا وجه 
للتهاتر. / 

نعم لو كان زوال المرض عن الأم بالتماس منهاء وكان له مقدر عرفي: 
فحينئد ل يراعى الأهم ة فى البين بالنسبة إلى الاثم لا من جهة الضمانء بل هو ثابت 


لو كان الحمل من الزنا وخافت الام من اظهار الحمل يف 
ال زور اا باس 


(مسألة 55): لو كان الحمل بن الزن وكافة الأ عق حقنها من 
اظهار الحمل فهل يجوز لها إسقاطه؟ فيه إشكال (04). 





على كل حال. 

(09) ينشأ من أن ولد الزنا مسلم وولد تكويني؛ فيترتب عليه جميع ما 
يترتب على ولد المسلم؛ إلآاما خرج بالدليل. 

ومن إطلاق ما امساوه إرسال المسلمات: «لا حرمة لماء الزاني», 
ويتمسكون به فى جملة من الأبواب الفقهية: وحينئذٍ فإن قلنا بشمول عدم 
الاحترام لمثل ل ا ل ل 
ذلك وعمومه؛ حتى لمثل الفرض #وحعيتكل يدون الأمد بين الأهم والمهم؛ نر 
حفظ نفس الأمواتتقاظ هذا الجدن: ٠‏ فالأهم وهو حنفظ الأم مقدم بنظر 
العرف. خصوصاً إذا كانت بعد توبتها عن عملها. نعم لا تسقط الدية المقررة 
شرعاء للإطلاقات والعمومات. كما مر سابقا. 


الفصل التاسع 
فى الجناية على ميت المسلم 


تحرم الجناية على الميت المسلم .)١(‏ 





ا ة جميل عن الصادق عي 3: «قطع رأس 
الميّت أشدّ من قطع رأس الحئ» وعن أبي جعفر الباقر في معتبرة محمد 
بن مسلم في حاديث وفاة الحسن طق قال: إن الله حم من المؤمنين أمواتاً ما 
حرم منهم احياءً»!' أ وفى معتبرة ل ل «قال 
رسول اللهوييّحرمة المسلم: ميتأكحرمته وهو حرم سواء)!"» إلى غير ذلك من 
الروايات: 

وأماميت غير المسلم: فإن كان حربياً يجوز الجناية عليه حياً فكيف ميتأ 
ولااوكا لاي ار ا 0 » فلا يجوز الجناية 
عليه وأما إذا لم : تتحقق شرائط الذمة؛ إما لقصور فى دولة الحقء أو لتقصير 
الكفار عن إقامة ذلك فالثاني يكون بمنزلة الحربي» وأما الأول فمبني على أن 
عدم تحقق شرائط الذمة لقصور دولة الحق عن إقامتهاء »فهل يوجب كون الكافر 
بحكم الحربي أو لا؟ وجهان بل قولان, اختار جمع الأول وهو لا يخلو من وجه 
لغلبة التقصير فيهم والمبارزة مع الاسلام؛ والظن يلحق الشىء بالاعم الأغلب. 





.١ الوسائل: باب 760 من أبواب ديات الاعضاء:‎ )١( 
7 الوسائل: باب 76 من أبواب ديات الأعضاء:‎ )( )١( 


فى دية الجناية على الميت 58 
: له 


على الجانى (*). 
(مسألة :)١‏ فى قطع رأس الميت الحر مائة دينار (5): 





وقد سبق الكلام فى ذلكء فلا وجه للاعادة والتكرار. 

(؟) كل ذلك للإطلاق» مضافاً إلى الإجماع. 

نعم دية العبد ترجع إلى مولاه؛ لأنه ملكه. وعلى المولى أن يصرفها في 
الخيرات: لما سيأتى من الروايات الدالة عليه» وأن ذلك من الحكم الشرعى لا 
--000 ا ١‏ 

(") للإجماعء ولما يأتى من الروايات. 

(؛) إجماعاًء رنصوصاًء ففى معتبرة حسين بن خالد عن أبي 
الحسن لقا قال: «سئل أبو عبدالله عن رجل قطع رأس ميت؟ فقال: إن الله 
ا ا ا 

نفس الح فعليه الدية» فسألت عن ذلك أبا الحسن طلية فقال: صدق أبو عبدالله. 
هكذا قال رسول الْيَويلةُ قلت: فمّن قطع رأس ميّت أو شقٌ بطنه أو فعل به ما 
يكون فيه اجتياح نفس الحئ فعليه دية النفس كاملة؟ فمال: لا ولكن ديته دية 
الجنين فى بطن أمه قبل أن تلج فيه الروح: وذلك مائة دينار وهي لورئته» ودية 
هذا هى له لا للورئةء قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: إن الجنين أمر مستقبل مرجو 
تفع رهذا قد مق ازففيك عليه فلمااكل نه يمون ضارت وكا ميعللة 
المثلة له لا لغيره» يحج بها عنهء ويفعل بها أبواب الخيرء والبر من صدقة أو 
غيره: قلت: فإن أراد رجل أن يحفر له ليغسّله في الحفرة فسدر الرجل مما يحفر 
فدير به فمالت مسحاته فى يده فأصاب بطنه فشقه فما عليه؟ فقال: إذا كان هكذا 
فهو خطأ. وكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين (متتابعين)» أو صدقة على ستين 


3-5 مهذب الاحكام [ج19؟] 


كا مذ لكل مسكين بمذ البي 1112 

المنصور ‏ وهو خليفة فى الطواف فقال له: يا امير مات فلان مولاك البارحة 
أبى ليلى وعدة معه من القضاة والفقهاء: ما تقولون فى هذا؟ فكلّ قال: ما عندنا 
في شىء» قال: فجعل يردد المسألة فى هذا ويقول: اقتله أم لاء فقالوا: ما عندنا 
في هذا شيء فقَال له بعضهم: قد قدم رجل الساعة فإن كان عند أحد شىء فعنده 
اذهب إليه وقل له: لولا معرفتنا بشغل ما أنت فيه لسألناك أن تأتينا ولكن أجبنا 
فى كذا وكذاء قال: فأتاه الربيع وهو على المروة فأبلغه الرسالة. فقال أبو 
عبدالله طة: قد ترى شغل ما أنا فيه وقِبَلّك الفقهاء والعلماء فاسألهم, قال له: قد 
سألهم فلم يكن عندهم فيه شىء» قال فردّه إليه فقال: أسألك إلا اجبتنا فيه فليمس 
عند القوم في هذا شيء» فقال له أبو عبدالله يي : حتى افرغ مما أنا فيه. فلما فرغ 
دينازء قال: فابلغه ذلك, فقالوا له: فاسأله كيف صار عليه ماثة دينار؟ فال أبو 
عشرون ديناراً وفى العظم عشرون ديناراًء ثم انشأناه خلقاً آخر وهذا هو ميت 
بمنزلة قبل أن ينفخ فيه الروح في بطن أمه جنيناء قال: فرجع إليه فأخبره 
0 رت ابدوضة دايز لقن هي لوزت ألا 
مونه. ته بجع بها عند أ يتصدق بهاعت أو يصير في سبيل من سبل الخيةا؟! 


(ا) الؤساتل نيانيا امن ارا ديات الأعفاء؟ 
() الوافي صفحة: ٠١١‏ الجزء التاسع. 


فى دية الجناية على الميت فرق 





وفى قطع جوارحه بحساب ديته (0): وبهذه النسبة فى سائر الجنايات 
عليه(562), وكذا الحال فى حراحه وشحاجه )00/0 وفى كل ما لا تقدير له لو 


كان حياً ‏ الحكومة (). 
(مسألة ؟): لا فرق فيما تقدم من وجوب الدية بين العمد 
والخطأ(ة). 





(5) لأن المستفاد من الروايات بل صريح بعضها كما تقدم _قاعدة كلية 
وهى: «ان كل ما فى الحى من التقدير كذلك فى الميتء بلا فرق بينهما الا فى 
الكمية»» مضافاً إلى الإجماعء ففى قطع يده خمسون ديناراًء وفى قطع يديه مائة 
دينار» وكذا فى رجليه وعينيه» وفي قطع اصبعه عشرة دنانير. 

(1) كالجناية بلطم على وجه الميت. فإذا اسوذ الوجه بها من غير جرح 
قبل إن يبرد مثلاً فأرشها عشر الستة؛ وكذا فى الاخضرار عشر ثلاثة دنانير 
وهكذاء لما تقدم من النصوص الدالة على أن دية الميت عشر دية الحى. 

(0) لما مرّ من الروايات» وفي صحيح عبدالله بن سنان عن الصادق عَكِة : 
«فى رجل قطع رأس ميت؟ قال: عليه الدية, لأن حرمته ميتاً كحرمته وهو 
0 ويكون القن بحسب التسسيية: 

(8) لأنها الأصل في كل جناية على محترم لا تقدير لها شرعأء وتعيين 

(9) لما تقدم من الاطلاقات؛ والعمومات. وتسالمهم على أن الميت 
كالجنين» فيظهر منهم الإجماع فى خطأ كل واحد. 

وما يظهر من الشهيد الثانى (رضوان الله تعالى عليه) من عدم الدية في 
الخطأ على الميتء للأصلء وسكوت الأدلة: بل فى معتبرة حسين بن خالد 


(])الوسائلةيانت انا من ابزافاديات الذعظا 2 


فق مهذب الاحكام [ج5؟] 
وهل دية الخطأ فى الجناية على الميت على العاقلة أو على نفس الجانى. 
وجهان .23١(‏ لا يخلو الثانى من وجه .)2١(‏ وأما الصبى والمجنون فتكون 
ديتهما على العاقلة .)١7(‏ 








المتقدمة ذكر الكفارة دون الدية. 

مخدوش: أما الأول فيمكن أن يقال إن الأصل فى المحترمات مطلقاً 
التضمينء إلا أن يدل على الخلاف: وأما سكوت الروايات فيكفى فى البيان ما 
تقدم من قولهطجُة: «إن الله حرّم من المؤمنين امواتاً ما حرّم منهم احياء» 
وقولهيَيياة: «حرمة المسلم ميتاً كحرمته وهو حى سواء). مضافاً إلى ظهور 
السالم علية: 

)٠١(‏ من أن العمومات والإطلاقات الواردة فى أن الخطأ على العاقلة 
فتكون الدية في المقام عليها. ومن أن مقتضى الأصل عدم تحمل العاقلة 
الدية, إلا في المتيقن وهو الجناية على الحىء مع أن العمومات والإطلاقات 
منصرفة عن الجناية على الميت» فتكون دية الجناية على الميت مطلقاً على 
الجانى. 

كذ سليووجيه جناتقدم ويكتهد الجا كرناء ما فقده عو رك 
الصادقطجة: «قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي». ولعل الأشدية هو 
فى تحمل الجانى الدية حتى فى الخطأ. 

,/١7)ةلقاعلا لاطلاق قولهم 920 : «عمد الصبيان خطأ يحمل على‎ 000) ١ 
واحتمال الانصراف إلى الحى فيهما بعيد. لأن المنساق من الروايات انعزالهما‎ 
غنا البدية بالكلية وتجما العاقلة ايينا‎ 





#0: من ابوات العاقلة‎ ١١ الوسائل:دبات‎ )١( 


في دية الجناية على الميت ام 





(مسألة "): لو أحرق الميت كانت ديته عشر دية الحى (مائة دينار) 
سواء كان تمام جسده أم بعضه - مما كان فيه احتياج نفس الحى أو كانت 
فيه الدية المقدرة فى حال الحياة (17): وإن لم تكن فالحكومة (15). 

(مسألة ؛): لو تعددت الجنايات على الميت تتعدد الدية سواء كان 
من شخص واحد أم من أشخاص متعددة (16). 

(مسألة 0): لو كان نصف الجسد أو بعضه ميتاً ‏ بتشخيص من أهل 
الخبرة ‏ وكان متصلاً بالجزء الحى منه ووقعت الجناية على العضو الميت 
تكون الجناية على الميت (05. - 

(مسألة 7): لو كسر عظم ميت بعد إقباره وتلاشى جسده فهل فيه دية 
الجناية على الميت أو لا؟ وجهان .)١7(‏ 





)1١(‏ لأنه جناية» فتشملها الأدلة مثل معتبرة حسين بن خالد وغيرهاء وما 
تقدم من القاعدة وهي: «إن كل ما فى الحي من التقدير كذلك في الميت 
بالنسبة). 

(15) لأنها الأصل فى كل مالا تقدير له شرعاً. 

(16) لتعدد السبب المقتضي لتعدد المسببء فلو قطع شخص إحدى 
يدي الميت,. واخر اخرهاء تتعدد الدية. 

(13) لفرض أن مورد الجناية ومحلها ميت بشهادة أهل الخبرة 
والمتخصصين. 

نعم لو وقعت الجناية على العضو الحى منهء تكون من الجناية على الحى. 

)١7(‏ من أصالة البراءة عن الدية بعد انصراف أدلة الجناية على الميت عن 
مثل ذلك. فلا شىء عليه. ومن احتمال بقاء احترامه. فتشمله الأدلة» وتجب 
الدية المقررة بالجناية على الميت. 


وض | مهذب الاحكام [ج9١]‏ 

(مسألة 67: لو جنى على شخص بزعم أنه حى ثم بان أنه ميتاً قبل 
وقوع الجناية عليه بشهادة أهل الخبرة والمتخصصبين ‏ يجري عليه حكم 
الجناية على الميت (18). 

(مسألة 8 لو قطع بعض الأعضاء من جسم شخص كإحدى يديه 
مثلاً ‏ سواء كان لأمر شرعى كإجراء الحدّ أم لمرض أو لغيره - ثم جنى 
عليه آخر يجرى عليه حكم الجناية على الميت (19). 

(مسألة 4): لو مات بحدّ شرعى يجرى عليه جميع ما تقدم من الدية 
فى الجناية على الميت (220). وأما لو كان الموت بإهدار الشارع دمه 
يشك جري اناما تقوم 001 


(14) لأن الجناية وقعت فى حال الموت. ولا أثر للزعم فى الجناية. وكذا 
ل 0 اج سد قل شد رمع الاإحا د لحت 3 
الجناية على الحي. ويضمن الدية المقررة شرعا في الجناية على الحيء او 
الحكومة أو القصاص و خلى التتصيل :الذي تقدام فى وبحاله: 1 

(19) لإطلاق ما تقدم, ولقاعدة: «ان الجزء فى حكم الكل الاما خحرج 
بالدليل»: وان الدية تكون بحسب دية الميت. 

نعم فى أعضاء الكافر إن اشترط فى عقد الذمة احترام أمواتهم لابد من 
مز ان التترط دز لذ قاذا جرم الوه وللا فز :قينا :كيم بين أن ركنن الجنانن 
شخصا واحدا او متعددا. 

)٠(‏ لشمول الأدلة له حينئذٍء مع عدم وجود مانع فى البين» بل الحد الذي 
أجري عليه بالقتل توبة للجاني: فيكون كسائر أموات المسلمين كما مر في 
كتاب الحدود. ويجرى عليه عا احكامهم. | 

)1١(‏ لاحتمال أن يكون الإهدار مما يكشف عن خروجه عن الإسلام 


فى دية الجنابة على الميت 57 


(مسألة :23١‏ لو اشتبه الميت المسلم بغيره ممّن لا حرمة له يرجع إلى 
العلامات التى ذكرت فى كتاب الجهاد. ومع عدمها يتعين بالقرعة بنظر 
الحاكم الشرعى (52). 

(مسألة ١‏ لو أسلم الكافر ثم مات ووقعت الحناية عليه بعد موته 
يجرى عليه حكم ميت المسلم (59). 

(مسألة ؟7١):‏ دية الجناية على الميت ليست لورثته بل للميت تصرف 
فى وجوه الخير له (74): ويؤدى منها دينه إن كان الدين لأجل الخيرات أو 
لاحل شروويات تناد وإلا فتقيه تتكبال (16)ويتساوى فى الحكيم 
الرجل والمرأة والصغير والكبير (51؟). ١‏ 








فيكون كافراًء ولاحرمة لميت الكافرء فلا يجرى عليه ما تقدم من الأحكام. ومن 
احتمال أن يكون الإهدار جهتي. لا من كل جهة حتى يصير كالكافر, ولكنه بعيد. 
لذن الاهوار لا عد الابعد عرويت عن الالقلدة: 

(10) لأنها لكل أمر مشتبه والمقام منه. وللحاكم الشرعى ي الولاية من باب 
الحسبة: فإذا تعين بالقرعة يجري عليه حكم الميت المسلم. 

(؟) لتحقق الموضوع فتشمله الأدلة وكذا فى العكس بأن كان مسلماً 
فارتد ومات. يجرى عليه أحكام الكفر. 

(15) لما تقدم فى معتبرة حسين بن خالد. 

(18) لأن ذلك ليس من الخيرات. كما إذا كان الدين لأجل ازدياد الثروة أو 
. أغراض دنيوية أخرى. ظ 

(1؟) لما تقدم من الإطلاقات, 5205 مضافاً إلى الإجماع. وقاعدة 
الاشتراك. 


التشريح والترقيع 


(مسألة 1): يحرم تشربح الميت المسلم لأى غرض كان ولو شرّحه 
ففيه الدية كما مر (71): وأما غير المسلم فيجوز مطلقاً (58).: ولا دية 
فيه(279). ولو أمكن تشريح الكافر لا يجوز تشريح المسلم وإن توقفت 
حياة مسلم أو جمع من المسلمين عليه فلو فعل مع إمكان تشريح غير 


(70) أما الحرمة فلأن التشريح جناية علبه و انها متحرفة"عنك المت 
الأدلة عن مثل المقام فعهدة إثباتها على مدعيها. 

(18).لأنه لا حرمة له. أما غير الذمى فمعلوم, فإنه لا حرمة له حياً فكيف 
بميته. وأما الذمى فحرمته متقومة يتخناتهه وان ديته ثمانمائة درهم كماهو 
المنساق من الأدلة('. فإذا مات يخرج عن الذمة» ولكن لا يصير بالموت حربياً 
مراعاة احترام أمواتهم كأحيائهم يجب الوفاء. ولكن ذلك يختص بالحاكم 
الشرعى. ش / 

(19) للأصلء بعد عدم الاحترام لموتاهم إلا إذاكانت هناك عناوين أخرى 


.4١:ةحفص راجع‎ )١( 


في التشريح والترقيع يفف 
أثم وعليه الدية .)2"٠(‏ 

(مسألة 4 لا فرق فى التشريح ‏ جوازاً أو منعاً ‏ بين الرجل 
والمرأة ولكن لو فعمل فى جسد المرأة لابد من مراعاة جميع الجهات 
الشرعية .)"١(‏ 

(مسألة :)١6‏ لو توقف انقاذ حياة المسلم على التشريح ولم يمكن 
تشريح غير المسلم يجوز ذلك (7): وأما لمجرد التعليم ‏ أو التعلم ‏ فلا 
يجوز ما لم يكن أهم فى البين كإبقاء حياة مسلم عليه (077. 

(مسألة :)١7‏ فى موارد جواز التشريح لا تسقط الدية (04): وكذا فى 
موارد الضرورة إليه (506). 


() أما عدم الجواز فى تشريح المسلم فلما منّ وأما الإثم في تشريحه 
فلفرض أنه فعل حرامأء وأما الدية فللعمومات والاطلاقات. 

(1") لأصالة التساوي بينهما إلا ما خرج بالدليل» فلا يجوز للأجنبى النظر 
إلى جسدها أو إلى أعضائها داخلية كانت أو خارجية: للعمومات الدالة على أن 
جميع بدنها عورة إلا لضرورة: أو يرى فى المرآة أو فى شاشة التلفاز أو غيرها 
من الآلات الحديثة» وتشرحها امرأة أو من محارمها. 

(؟") لانه حينئذٍ من صغريات الأهم والمهم, ولا إشكال في تقديم الأهم 

(0") أما الاول: فلأصالة الحرمة الجارية فى المسلم مطلقاً. 

وأما الثانى: فلفرض الأهمية, ولكن لابد من إحراز الأهمية بطريق معتبر 
0 

(5") لأن الجواز التكليفي لا ينافي الضمان الوضعى. إلا إذا اسقط الشارع 
أو الحاكم الشرعى الدية لمصلحة موجبة لذلكء بناءً على ولايته لمثل ذلك. 

(0") لأن الضرورة إليه لا تنافى الضمان. نعم لو كانت ضرورة بحيث 


وس مهذب الاحكام [ج11] 

(مسألة :)1١‏ يحرم قطع عضو من الميت المسلم لترقيع عضو 
الحى(01. إلا إذا كانت حياته متوقفة عليه فسيجوز ويجب دفع الدية 
المقررة أيضاً (717) ولا يجوز إذا كانت حياة العضو متوقفة على ذلك (/*). 
فلو قطعه أثم وعليه الدية أيضاً (9). 

(مسألة 1): لا يجوز لأحد الإذن فى قطع أعضاء جسده بعد 
الموت(20). وكذا لأوليائه (41).: ولو أذن لا تسقط الدية (؟6). 

(مسألة 6 يجوز قطع عضو ميت كافر للترقيع (80), 





تنافي أصل الضمان ففى عدم الضمان وجه. 

(5) لمامز من استرامة حي ومنا. 

(0") فانه حينئذٍ يكون من تقديم الأهم على المهم؛ فيضمن الدية. لأنها 
حكم وضعي كما مرّء وأن الجواز التكليفي لا ينافي الضمان. 

(4”) اذالم يحرز الأهمية حينئذٍ ولا أقل من الشك فيه فيرجع إلى أصالة 
الحرمة؛ كما مر بيانها. 

(9") أما الإثم فلما تقدم وأما الدية فلتحقق سببها إلا اذا كان داخلاً في 
العلاج» كما مر فى مسائل الضمان. 

(50) لأنه من سنخ حق الله تعالى؛ لا من قبيل حق الناس محضاًء وما دل 
على جواز البراءة من الطبيب في العلاج لأدلة خاصة في حال الحياة» مضافاً إلى 
الإجماع؛ فلا تشمل المقام كما هو واضح. 

)١(‏ لأصالة عدم الولاية على ذلك أصلاً.' 

(49) لبقاء الضمان على كل حالء إلا إذا سفط الضمان بوجه شرعي. 

(9) للأصلء بعد جواز تشريحه كما مر والحكم بنجاسة العضو. ؛ وعدم 
جواز الصلاة فيه, تقدم في كتاب الطهارة!. وقلنا لو حلت الحياة فيه صار 


.5١6 راجع المجلد الأأول: صفحة:‎ )١( 


في التشريح والترقيع كرض 
ولا يجوز من الميت المسلم (45): ولا فرق فى الأعضاء بين الداخلية 
والخارحية (50). 

(مسألة :)7١‏ فى صورة جواز الترقيع لا يجوز ترقيع أجزاء الرجل 
للمرأة الأجنبية ولا العكس (41): إلا لضرورة (40). 

(مسألة ١؟):‏ لو كان الترقيع ‏ والتبديل ‏ بالأجزاء الداخلية فى 
الإنسان فإن صار جزءاً من البدن يترتب عليه حكم أجزائه. وكذا إن لم 
يصر جزءاً ولكن تعذر إخراجه وإلا فيجرى عليه حكم الميتة (4). 





طاهرأء وصحت الصلاة فيه. 

(5]) لأنه يستلزم التشريح المحرم. 

نعم لو قطع العضو من الحي بآفة» أو ببتر العضو لأجل غرض عقلائي 
شرعىء ورقع به شخص آخرء فلا يشمل دليل المنع لهذه الصورة كما هو 
واضح. وأما بدون ذلك فلا سلطة له على ذلك كما مر آنفا. 

(5؛) للأصل بعد عدم الدليل على التفكيك بينهما جوازاًء أو منعاً. 

(1) لأصالة بقاء الحرمة» ولو فعل ذلك وصار جزءاً لبدنها وحلت فيه 
الحياةه تصح الصلاةء ويجب غسلها فى الغُسل وغيرها من موضوعات 
الأحكام, وأما إذا لم يصر جزءاً له فيبقى على حكم الجزء المبان من الحي أو 
المينة: 
(40) لتقديم الأهم على المهم؛ فإنها تحلّ كل محرم, كما اقتضاه العقل. 
والنقل. 

(4) أما الأول: فلفرض صيرورته من أجزائه بالالتئام كما فى العين 
والرجل والحنجرة أو فى الكلى وغيرها. 

وأما الثانى: فلتقديم الأهم على المهم. فيسقط حكم المهم حينئذ. 
لفرض عدم إمكان الامتثال بالنسبة إليه. 


ع5 مهذب الاحكام [ج١"]‏ 
(مسألة ؟7): يجوز التسبادل فى الأعضاء بالترقيع فى مورد 
الجواز(9). 





وأما الثالث: فمقتضى الأصل ترتب جميع الأحكام إلا ما خرج بالدليل, 
إلا أن بدعى انصراف بعض الأدلة عن ذلك, وكذا الكلام في المغصوبء فتجري 
فيه الصور الثلاث المتقدمة. 

(9) لأصالة الإياحة, بعد عدم دليل على المنع كما هو المفروضء فيجوز 
أن يؤخذ من شخص إحدى أصابع رجليه لعمرو ويؤخذ من عمرو إحدى 
أصابع يديه وكذا فى الاعضاء الداخلية. 
تنبيسه: 
كل ترقيع من إنسان لإنسان آخرء ولو صار جزءاً للإنسان المرقع؛ ' يرجع في يوم 
القيامة إلى الإنسان المرقع منه. لفرض أن الجزء ء أخذ منه. وهو محشور في يوم 
القيامة بتجميع أجزاء بدنه الذي كان في دار الدنيا بتمام خلقه. . وفىي الحديث 
الشريف عن نبينا الاعظممَويُ: «ويحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة غولا»7١/‏ 
0 وهو الاغلف أي يرجع إليهم القشر الذي كان قبل أن 

يختن» وقد ذكرنا التفصيل فى التفسير ومن الله التيسير. 





)١(‏ النهاية لابن الاثير مادة غرل. 


الفصل العاشر 
فى العاقلة 


والبحث فيها تارة: فى تعيين المحل. والاخرى: فى مورد تعلق الدية 
به. وثالثة: فى كيفية التقسيط .)١(‏ 


أما الأولى: أى تعيين المحل فهو العصبة والمعتق وضامن الجريرة 


والإمام لك (7). 
وضابطه العصبة من تقرب بالأب -كالاخوة وأولادهم وإن نزلوا 
والأعمام كذلك (*0, 





العاقلة: هى العَصّبة والأقارب الذكور من قبل الأب. الذين يعطون دية 
قتيل الخطا رفك تكوز في الروايات ذكرهاء وسميت بذلك لأنهم جمعوا الدية 
من الابل فعقلوها بفناء أولياء المقتول ‏ بشدها فى عقلها ‏ ليسلمها إليهم 
ويقبضوها منهم. لأنه كان أصل الدية الإبل» ثم قومت بالذهب والفضة كما مرء أو 
لعقلهم أي تحملهم العقل» وهو الدية عنه؛ أو لعقلها أي منعها القاتل من القتل. 

)١(‏ الحصر فى ذلك عقليء إذ لا رابع في البين» ويتم البحث في كل منها 
فى ضمن مسائل. ش 

(؟) حسب الترتيب نصاًء وإجماعاًء كما يأتى فى كتاب الإرث. 

(") على المشهور بل ادّعى عليه الإجماع: وهم المتيقن من مورد 
العاقلة فى هذا الحكم المخالف للأصلء مع نص بعض اهل اللغة عليهم. 


ا مهذب الاحكام [ج9؟] 


وما نسب إلى بعض الأصحاب كما عن المحقق فى الشرايع من 
اختصاص الدية بالأقرب فالأقرب ممّن يرث بالتسمية, ومع عدمه يشترك فيها 
بين من يتقرب بالأب اثلاثاً. مستنداً إلى رواية سلمة بن كهيل عن أمير 
المؤمنين عطي قال: «أتى أمير المؤمنين طَك برجل قد قتل رجلاً خط » فقال له أمير 
المؤمنين طة: مَن عشيرتك وقرابتك؟ فقال: ما لي بهذا البلد عشيرة ولا قرابة 
قال: فقال: فمن أي اهل البلدان أنت؟ فقال: أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها 
ولى بها قرابة وأهل بيتء قال: فسأل عنه أمير المؤمنين طكةٍ فلم يجد له بالكوفة 
قرابة ولا عشيرة» قال: فكتب إلى عامله على الموصل: أمّا بعد فإنٌ فلان بن فلان 
روتكيف كذ كفا اقل ريقاة من اجنام عمطاء تزكر أنه رسن ف هن 
الموصلء وأنٌ له بها قرابة وأهل بيت وقد بعثت به إليك مع رسولى فلان وحليته 
كذا وكذاء فإذا ورد عليك إن شاء الله وقرأت كتابى فافحص عن أمره وسل عن 
قرابته من المسلمين: فإن كان من اهل الموصل ممّن ولد بها وأصبت له قرابة من 
المسلمين فاجمعهم إليكء ثم انظر فإن كان رجل منهم يرثه له سهم فى الكتاب 
لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية وخذه بها نجوماً فى ثلاث 
سنين» وفإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في 
الننسبء وكان له قرابة من قبل أبيه وأمه سواء فى النسب ففضٌ الدية على قرابته 
من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين : ثم اجعل 
على قرابته من قبل أبيه ثلثي الديةء واجعل على قرابته من قبل أمه ثلث الدية وإن 
لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففض الدية على قرابته من قبل أمه من الرجال 
المدركين المسلمين؛ ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنينء وإن لم 
يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمه ففضٌ الدية على أهل الموصل 
ممن ولد ونشأ بها ولاتدخلنٌ فيهم غيرهم من أهل البلدء ثم استأد ذلك منهم فى 
ثلاث سنين في كل سنة نجماً حتى تستوفيه إن شاء الله فإن لم يكن لفلان ابن 
فلان قرابة من أهل الموصل ولم يكن من أهلها وكان مبطلاً في دعواه فردّه إلىّ 


في معنى العاقلة ود 





ويدخل فى العاقلة الآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا(4). 





مع رسولى فلان بن فلان إن شاء الله» فأنا وليه والمؤؤدّى عنه. ولا أبطل دم امرئ 
مسلم) ١‏ لا وجه للاعتماد عليهء وأن الرواية لا تدلٌ على ذلك. فهي معرض 
عنهاء ولابد من رد علمها إلى أهله. 

وعن بعض أن العاقلة هم الورثة على ترتيب الإرثء ولم يأت بدليل 
يمكن الاعتماد عليه» فما هو المشهور من اختصاصها بالمتقربين بالأبء هو 
المتعية: 

(؛) للإجماع؛ بل يمكن استفادة دخولهما بالأولوية» لانطباق جميع 
العناوين عليهما كذلك من العصبة. والعقل؛ وغيرهما. 

فما عن الشيخ (رحمة الله عليه) من عدم دخولهما فيها تمسكاً بالإجماع, 
وبصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عد قال: «قضى أمير المؤمنين يه على 
امرأة أعتقت رجلاً واشترطت ولاءه ولها ابن فألحق ولاءه بعصبتها الذين 
ور در زح '" وما عن نبينا الأعظم عي : «لا يؤخذ الرجل بجريرة 
الوا لخريرة اعم (' وعنه وكا : : افي امرأتين من هذيل قتلت إحداهما 
الأخرى وكان لكل منهما زوج وولدء فبرأ أ النبى ييه الروج والولد وجعل الدية 
على العاقلة)/4. 

قابل للمناقشة:؛ أما الاجماع» فعهدة إثباته على مدعيه؛ وأما صحيح محمد 
بن قيس: فهو على المطلوب أدل لأنه يدل على إخراج الولد من العصبة على 
نحو الاستثناء» فيكون الولد داخلاً في العاقلة, لكنه لا يرث الولاء من الآم 


.١١:ةلقاملا الوسائل: بات اهن أيوات‎ )١( 

(؟) الوسائل: باب 74 من أبواب العتق: .١‏ 

(”) صحيح البخاري باب: 77 من أبواب الديات. . 

(4) راجع المغنى لابن قدامة صفحة: 0١6‏ ج: 4 ط بيروت. 


كك مهذب الاحكام [ج4؟] 
ولا تشمل المتقريين بالأم (». ولا يشاركهم القاتل في الضمان(). 
(مسألة :)١‏ يشترط فى العاقلة أمور: 
الأول: الكمال بالبلوغ والعقل (/). 
الثانى: الذكورة (8). 
الثالث: التمكن من الأداء حين حلول الحول (4). 





للصحيح؛ وأما ما عن نبينا الأعظميَييةُ فالمنساق منه العمد. فلا يشمل المقام 
أصلاً. وكذا الحديث الشريف الثاني, نيو يول علي ناك ال شن من الله 
فما هو المشهور بل المجمع عليه من دخولهما في العاقلة هو المتعين. 

(0) لما تقدم من الإجماع: وتنصيص أهل اللغة. 

() للإجماع؛ وظواهر الآدلة. 

(/) للإجماع؛ وظاهر بعض الأدلة. كحديث الرفع وغيره» فلا يعمل 
الصبى والمجنون وإن ورثا من الدية. 

م إجماعاً. ونصاًء بل لغة كما مر فعن الصادق طهِلاْ في صحيح الأحول: 
«إن المرأة ليس عليها جهاد. ولا نفقة ولا معقلة. وإنما ذلك على الرجال)7", 
وقريب منه غيره؛ وأما غيرهم من الشيوخ والضعفاء الذين لاقوة لهم ولا نهضة 
وكذا الشباب» فتشملهم العصبة» والعاقلة؛ لغة» وعرفاً. 

(1) للإجماع؛ والانسباق العرفي» وهل يجزى القوة على التكسب في 
ذلكء أو يعتبر وجود المال فعلًء يمكن أن يقال: إن كانت العاقلة من أهل 
التكسب. ولا يكون ذلك عليه حرجأاًء وكان إمرار معاشه من ذلك. يكون من 
العاقلة» وإن لم يكن كذلك. فلابد من التمكن كما تقدم» وبذلك يمكن أن يجمع 
بين الكلمات. فراجع. 


١١)الوسائل‏ بات #امن أبوايي ميرا الأبوينة ١‏ 


فيما يشترط فى العاقلة 6 





الرابع: الإسلام فدية جناية الكافر وإن كانت خطأ فى ماله دون 
عاقلته(١٠١).‏ 

(مسألة ؟): لا يدخل فى العاقلة أهل الديوان ولا أهل البلد إذا لم 
يكونوا عصبة .)١١(‏ ْ 

(مسألة *): المتقرب بالأبوين يقدم على المتقرب بالأب فقط على 
الاحوط (؟١١).‏ 





)0١(‏ إجماعاً. ونصاأء ففى صحيح 55 ولاد عن الصادق حا قال: «ليس 
فيما بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة؛ إنما يؤخذ ذلك من 
أموالهم: فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين, لأنهم يؤدون 
إليه الجزية كما يؤدّي العبد الضريبة الى سيده -الحديث3(70). 

)1١(‏ لعدم شمولها لهم لا لغةٌ ولاعرفاًء مضافاً إلى الإجماعء وأما رواية 
سلمة بن كهيل المتقدمة الدالة على دخول أهل البلد فى العاقلة» فقد عرفت 
هجران الأصحاب عنها. وأهل الديوان هم الذين دونت أسماؤهم في ديوان. 
ورتبهم الإمام لك للجهاد. وادر لهم رزقا. 

)1١(‏ لدعوى الإجماع عليه وأنه المتيقن من العصبة. وأما التتمسك 
بأكثرية إرئهما وبصحيح أبي نصر البزنطي عن أبي جعفرطّة: «في رجل قتل 
رجلاً عمداً ثم فرّ فلم لس 0 إن كان لةمال أجد متف :زاك 
أخذ من الأقرب فالأقرب)! '» وقريب منه صحيح أبى بصير”"» ففيهما ما لا 
يخفى» إذ لا دخل لأكثرية الإرث في المقام. وأما مورد الصحيحين ف فهو القتل 
العمديء فلا ربط لهما بالعاقلة. 


.18 من أبواب العاقلة ج:‎ ١ الوسائل: باب‎ )١( 
الوسائل: باب © من أبوات القاقلة و‎ 69090( 


دكن مهذب الاحكام [ج9؟] 

(مسألة ؛): يعقل المولى جناية العسبد المعتق إن لم تكن له 
قرابة(1١)2‏ ولو مات مولاه قبل الجناية تكون الدية على من يرث 
الولاء(205)» وإن لم تكن للجانى عصبة ولا مّن له ولاء العتق فالعاقلة ضامن 
الجريرة وإلا فعلى الامام من بيت المال .)١5(‏ 





وعن بعض التمسك بالاطلاقات. فيشمل حينئذٍ المتقرب بالأب فقط 
أيضاً. لكنه خلاف المشهورء بل المجمع عليه. 

(1) إجماعاً. ونصاًء ففى صحيح هشام بن سالم عن الصادق عق : «إذا 
ولَى الرجل الرجل فله ميراثه» وعليه معقلته)'. وفي صحيح الحلبي عن 
الصادقطقْة: «فى امرأة اعتقت رجلاًء لمن ولاؤه؛ ولمّن ميراثه؟ قال: للذي 
ققد اذ ان يكو ن لفرؤارتك فود هاء! 7 إلى غيرذ للف من الروا نانك 

)١15(‏ ظهر وجهه مما تقدم. 

(16) نصاًء وإجماعاً. ففى صحيح سليمان بن خالد عن الصادق عاد قال: 
«سألته عن مملوك اعتق سائبة؟ قال: يتولى مَن شاءء وعلى من تولاه جريرته. 
قلكفان وكاة نون موتك قال يبحمل عالةافن نيك فال السسلهة؟ "رف 
صحيح عبدالله بن سنان عن الصادق ط قال: «قضى أمير المؤمنين لجلا فى مَن 
اعتق عبدا سائبة» أنه لا ولاء لمواليه عليه. فإن شاء توالئى إلى رجل من 
المسلمينء فليشهد أنه يضمن جريرته. وكل حدث يلزمه. فإذا فعل ذلك فهو 
يرثه» وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على إمام المسلمين»! 4 إلى غير ذلك من 
الأخبار. ومثل هذه الروايات تدلّ بالملازمة على دفع الدية» لأن من له الغنم 


#3 الؤساتل يان ١‏ سن أبواته نان الخريرة د 
(5)الوسائلياب 6 من آبوات الفتى العديع: :5 
() الوسافل ناتف امن أبواك القدى الحدية 15 
43 الؤساتل ناي #انمن انوا ولاه مان العريرة 3 


في موارد تعلق الجناية بالعاقلة فى 

(مسألة 5): لا يعقل إلا من علم انتسابه إلى القاتل وثبت كونه مسن 
العصبة ولو بالحجة الشرعية (11): ولا يسمع إنكار الطرف إن أنكر (17). 

(مسألة 5): لو كان للذمى عاقلة من المسلمين لا يتحملون عن الذمى 
العقل (18). 

أما الثانية أى: مورد تعلق الدية بالعاقلة فيشترط فيه أمور: 

الأول: أن تكون الجناية من الآدمى على الآدمى (15). 

الثانى: أن تكون الجناية بالقتل والسوقيةة نا وكيا وتكون دية ما 
دونها على الجانى نفسه (50). 








فعليه الغرم؛ عرفاًء وشرعا. 

(17) إذ لا معنى للحجية إلاذلك. ومع الشك وعدم قيام الحجية؛ لا يلحق 
بالعاقلة» للأصلء فلا تجب الدية. 

(10) لفرض قيام الحجة فى الانتساب. فلا أثر لإنكار الطرف. 

(16) لإطلاق قولهطة: «إنما يؤخذ من أموالهم». مضافاً إلى الأصل بعد 
الشك في وجوبها عليهم. 

)١19(‏ لظواهر الادلة» ومعاقد الإاجماعات. 

اكه للوجماع. وللمعتبرة عن ان جعفر طلئِةٍ قال: «قضى و 
المؤمنين طْهةٍ أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعداً. وقال: ما دون 
الستمحاق اجر الظبيب سوا الدية 7" والمعتى ها أن أجنرة الظبيت مكل الديةء 
فكما لا يتحمل أجرة الطبيب هكذا الدية» ونقل فى المسالك هكذا: «وما دون 
السمحاق واجر الطبيب سواء». وكيف كان فالرواية تدلٌ على عدم تحمل العاقلة 
دية جميع الجراحات. إلا الموضحة وما فوقها. 


0 الؤسائل بات 8ه انواني الفاقلة 314 


8 مهذب الاحكام [ج9؟] 





الثالث: أن تثبت الجناية بالبينة لا بالإقرار ولا بالصلح .)5١(‏ 
الرابع: أن يكون القتل عن خطأ لا عمد ولاشبهه .)3١(‏ إلا فى الصبى 
والمحنون (37). 





(١؟)‏ إجماعاً. ونصوصاًء ففى معتبرة زيد بن على عن آبائه ظيئكُ قال: «لا 
تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة» قال: وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في 
ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئاً)!١.‏ مضافاً إلى أن المنساق من قاعدة: 
بإقرار العقلاء على أنفسهم نافذ) عدم نفوذها بالنسبة إلى الغيرء خصوصاً في 
المقامء بقرينة الإجماع ونحوه. 

وأما الصلح: فلأصالة عدم ضمان أحد غير الجاني» المستندة إلى قوله 
تعالى: «ولا تزر وازرة وزر اخرى»!" وفى رواية السكوني عن جعفر عن 
أبيه طبياق : «أن أمير المؤ منين طلا قال: العاقلة لا تضمن عمداًء ولا إقراراًء ولا 
صلحاً)!"/ ومثله صحيح أبى بصير عن أبي جعفرطقة فلو صالح عن القتل 
الخطأي أو العمدي أو شبهه بمال غير الدية» لا يحمل على العاقلة» ويكون من 
مال الجائى: نفسة وكذا سائر البجنايات: 

(؟؟) إجماعاً. ونصوصاً تقدم بعضها. 

(؟) لأن عمدهما خطأ. كما عن على طقة: «عمد الصبيان خطأ يحمل 
على العاقلة)!؟» وفى صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعف رطا : «كان أمير 
المؤمنين يْةٍ يجعل جناية المعتوه على عاقلته. خطأ كان أو عمدأً!*, إلى غير 
ذلك من الروايات؛ مضافاً إلى الإجماعء فدية العمد والخطأ في الصبي 





.١ الوسائل: باب 4 من أبواب العاقلة:‎ )١( 

.١18 سورة فاطر: الآية:‎ )١( 

(6) الوسائل: باب " من أبواب العاقلة: ؟. 

(4) (6) الوسائل: باب ١١‏ من أبواب العاقلة الحديث: 7 و١.‏ 


عمدٌ الأعمى غير الملتفت خطأ الكل 
الخامس: أن لا يهدر الشارع دمه وإلا فلا دية له وإن قتل خطأً (1؟). 
(مسألة 0): عمد الاعمى غير الملتفت خطأ تحمله العاقلة (56), 





والمجنون على العاقلة. وما يستفاد منه الخلاف محمول. أو مطروح. كما 
تقده(". 

وأما السكران: فإن كان السكر بمجوز شرعى فالدية على العاقلة. لفرض 
عدم الاختيار والعمد, والقطع أنه بمنزلة المعتوه. فلا يكون ذلك قياساً مع هذا 
القطع» وأما إن كان بغير مجوز شرعى فهى عليه, للأصلء وتشديداً لظلمه على 
لفيسة. 

(4؟) لعدم احترام دمه؛ إذ لا معنى لاهداره إلا ذلك. ففى عمده لا قود ولا 
دية» فكيف بخطأه. ولا يجري ذلك فى مّن هو مستحق للقتل واقعاً ولم يحكم 
الحاكم الشرعى بعد بالقصاصء كما مر فى كتاب القصاص. 

(0؟) إجماعاًء نضا ففى معتبرة أبي عبيدة عن أبي جعفر طكة: «سألته 
عن أعمى فقأ عين صحيح: فقال: إن عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية في 
ماله. فإن لم يكن له مال فالدية على الإمامطلة ولا يبطل امرئٌ حق مسلم)!'", 
المحمول على ما إذا لم تكن عاقلة» بقرينة صحيح الحلبى: «سألت أبا عبدالله عن 
رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على 
ضاربه فقتله؟ فقال أبو عبداللهطة: هذان متعديان جميعاً فلا أرى على الذي 
قتل الرجل قوداًء لأنه قتله حين قتله وهو أعمى. والأعمى جنايته خطأ تلزم 
عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجمأًء فإن لم يكن للأعمى 
عاقلة لزمته دية ما جنى فى ماله يؤخذ بها ثلاث سنين, ويرجع الأعمى على 


)١( ٠‏ راجع ج: صفحة: د 
(؟) الوسائل: باب 76 من أبواب القصاص فى النفس. 


3 مهذب الاحكام [ج9؟] 
وإن لم نكن له عاقلة فمن مال نفسه وإلا فعلى الإمام (51). 

(مسألة 8): لا تضمن العاقلة جناية عبد ولا بهيمة لو جنت بتفريط من 
المالك أو بغيره ولا تضمن اتلاف مال (77), ولا جناية عمد ولا شبهه كما 


مر (58). 
(مسألة 9): لو جنى شخص على نفسه خطأ ‏ قتلاً أو ما دونه -كان 
هدراً ولا تضمنه العاقلة (19). 


(مسألة :23١‏ لو قتل الأب ولده خطأ فالدية على العاقلة (0): يرثها 
الوارث ولا يرث من الدية الأب القاتل (91), 
ا ا )0 
ورثة ضاربه بدية عينيه) . 
ثم إن احتمال وقوع التهاتر بين الجنايتين في الرواية» وإن كان حسن 
ثبوتاًء لكنه يحتاج إلى دليل معتبرء لأن القصاص والديات مبنى على التشديد 
وأخذ الحقء فلا وجه للتهاتر. مع أنه خلاف ظاهر هذا الدليل. نعم لا بأس 


بالتراضي. 
وتقدم فى (مسألة 7”) من الفصل فى شرائط القصاص ما يتعلق بالأعمى 
الملتفت. وأن عمده ليس خطأ. 


(1؟) ظهر وجهه مما تقدم. 

(10)كل ذلك للأصلء والإجماع؛ وتقدم أن جناية العبد في رقبته» ومر في 
مسائل الضمان ما يتعلق بالمقام. 

(14؟) نصاً كما تقدم؛ وإجماعاً. 

(19) للإجماعء وانصراف أدلة تحمل العاقلة الدية عنه. 

(0) لإطلاق ما مر من الأدلة, وعدم الخلاف في البين. 

)"١(‏ على المشهورء بل ادّعى عليه الإجماع؛ ويدل عليه صحيح أبي 


()الؤسائل: باب ١١‏ مق أبوات العاقلة:١:‏ 


ما يتعلق بقتل الاب ولدّه خطاً ١‏ 


عبيدة المحمول على القتل الخطأي بقرينة الإجماع؛ وما يأتي من الأخبار, قال: 
اسألت أبا جعفر كد عن امرأة شربت دواءً وهي حامل؛ ولم يعلم بذلك زوجهاء 
فألقت ولدها؟ قال: فتقال: إن كان له عظم وقد نبت عليه اللحم: عليها دية تسلمها 
إلى أبيه ليل قلت له فهى لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال: لا لأنها 
قتلته. فلا ترثه)! ' وبه يخصص المطلقات مثل قوله ل «القاتل لاا يرث) 
بخصوص الدية في القتل الخطأي لا مطلق التركة» وكذا النبوي الآتى وغيره. 

راذا مير الدلاه بر الفضل عن الصافت تزه : «لا يرث الرجل الرجل اذا 
قتلهء وإن كان خطأ)! وفي رواية فضيل ؛ بن يسار عن أبى عبداللهطكة: «لا يرث 
الرخل ااه إذا قله وإن كان خط . وفي صحيح محمد بن قيس عن أبي 
جعفرطلئة قال: (الخراة وكين ليه روجها وبرت ريده اها ليقت الجلاهه 
صضاحين)! “ وقريب منه صحيح عبيد بن زرارة! “ا إلن غير ذلكومن الروايات) 
فهي إما مجمولة على خصوص الدية فقط فى مورد الخطأء بقرينة ما تقدم من 
الإجماع وغيره» كما فى معتبرة العلاء ورواية فضيلء أو محمولة على العمد. كما 
في صحيحى محمد بن قيس وعبيدة بن زرارة. 

وبالوسان جا دكيرنا ميحج غبدالله بن يتان قال: الت آنا 
عبداشهطية عن رجل قتل أمه أيرئها؟ قال: إن كان خطأ ورثهاء وإن كان عمدأً لم 
نرنهام” أي ورث من التركةء وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر قل: «أن 
أمير المؤمنين طْليةٌ قال: إذا قتل الرجل أمه خطأ ورثهاء وإن قتلها متعمداً فلا 
يرثها!». 

وقد ذهب إلى هذا التفصيل جمع كثير من القدماء. وعمن نبينا 
الأعقلم 12م +اترتث المراة مق قال زوحها ومن عه ويرك الرجل مد غالها 





(1(]) الوسائل: باب 8 من أبواب موانع الارث: ١‏ و؟. 
(1) (1)الوسائل: باب 5 من أبواب موانع الارث: 4 و". 
(5) الوسائل: باب ١١‏ من أبواب موانع الارث: .١‏ 

(1) الوسائل: باب 4 من أبواب موانع الارث: ؟. 

(0) الوسائل: باب 4 من أبواب موانع الإرث: .١‏ 


30 مهذب الاحكام [ج5؟] 
وإن لم يكن له وارث غيره يرثها الإمام طية 07 ولو قتله عمداً أو شبهه 
فالدية عليه ولا نصيب له منها(7©. 

(مسألة :)١١‏ لو هرب القاتل العامد ولم يقدر عليه أو مات فان كان له 
مال أخذت الدية منه وإلا فمن الآقرب فالاقرب. وإن لم تكن له قرابة ادّاها 
الإمام طية ("). 








وديتهاء ما لم يقتل احدهما صاحبه عمداً فلا يرث ماله ولا من ديته» وإن قتله 
خط ورك عر اله وله ورا عزو و1 

وأما الآية الشريفة: «ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية 
مسلمة الى اهله74', على فرض العموم والشمول للقاتل لكونه من أهله. 
فلابد من تخصيصها بما تقدم من المستفيضة؛ مع أن المنساق منها الغيرية» أي 
يؤدى الدية الى غير نفسه من اهله. 

م للإجماع؛ ولما يأتى في كتاب الإرث من أنه وارث من لا وارث له. 

(”) إجماعاًء ونصوصاً كما تقدمت. ويأتى في كتاب الإرث حكم شبه 
العمد بالنسبة إلى الارتك من التركة. 

(4") لمعتبرة أبى بصير قال: «سألت أبا عبدالله طق عن رجل قتل رجلاً 
متعمداً ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال: إن كان له مال أخذت الدية 
من ماله» وإلا فمن الأقرب فالأقرب. فإن لم يكن له قرابة أَدَاه الإمام؛ فإنه لا يبطل 
دم امرئ مسلم)!", وتقدم فى (مسألة 07 من فصل استيفاء القصاص ما يتعلق 
بالمقام. 


.77١ السنن الكبرى للبيهقي ج: 7 صفحة:‎ )١( 
(#أسورة الاي‎ 
.١ (؟) الوسائل: باب 4 من أبواب العاقلة:‎ 


في كيفية تقسيط الدية على العاقلة ذل 
(مسألة ؟١):‏ لو لم تؤد العاقلة الدية بعد استقرارها عليها لعجزها أو 
لعدم إمكان وصول المجنى عليه اليها أصلاً اخذت من مال الجانى وكذا لو 
لم تكن له عاقلة أصلاً (0): وإن لم يكن له مال تؤخذ من الإمام كا من 
بيت المال (050. 
أما الثالثة: وهى كيفية التقسيط وقد مر أن الدية فى القتل الخطأ 
تستأدى فى ثلاث سنين كل سنة ثلث منها (090): ١‏ 





(0”) لأصالة عدم سقوط الدية» والعاقلة انما تؤخذ بها في صورة التمكن 
منهاء وتجب عليه ابتداءً» وأما مع عدم التمكن, فمقتضى الأصل عدم السقوط 
عن الجاني. ويستظهر ما ذكرناه من روايات كثيرة مثل صحيح زرارة قال: «سألت 
أبا عبدالله ليد عن رجل قتل رجلاً خطأ فى أشهر الحرم؟ فقال: عليه الدية 
وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم الحديث -)!'. وقريب منه غيره!", 
المحمولان على عدم وجود العاقلة» أو عجزها عن أداء الدية» أو إنكارها لها 
بالمرة. 

(5”) على المشهور, بل ادّعى عليه الإجماع؛ ويدل عليه معتبرة أبى عبيدة 
المتقدمة, والتعليل الوارد فى رواية أبى بصير التى تقدمت آنفاًء هذا اذا لم 
يتمكن الجاني من الأداء بالتأجيل؛ وإلا فلا تصل النوبة إلى بيت المال» كما هو 
واضح. 

(/50) لقول على ليل كما فى صحيحة ين ولأد عن الصاد قطي : «تستأدى 
دية الخطأ في ثلاث 58 وكليد فم بذرة العمرد في ا وتقدم فى مسألة 


.4 الوسائل: باب 7 من أبواب ديات النفس:‎ )١( 


(؟) الوسائل: باب ١١‏ من أبواب القصاص فى النفس: 5. 
(8) الوسائل؛ باب 4 من آبواب ديات النقين. 


ا مهذب الاحكام [ج5؟] 
من غير فرق بين دية الرجل والمرأة (8): ولا بين دية قتل الخطأى وسائر 
الجراحات من الموضحة وما فوقها (9*), كانت الدية مقدرة شرعاً أو 
لا(40). ولا يقف ضرب الأجل إلى حكم الحاكم .)6١(‏ 

(مسألة 23): ابتداء زمان التأجيل فى دية القتل خطأ من حين 
امقكزار ها :وهو احرف 1 وني تعاب عن الاطتر اق مدن قي 
وقوعها(؟1). وفى السراية من حين انتهاء السراية والشروع فى 
الاندمال(62). 


من الفصل الثاني من مقادير الديات ما يتعلق بالمقام. 

(8") لما مرٌ من الاطلاق» وكذا لافرق بين الدية الناقصة كدية الذمىء أو 
التامة كدية الحر المسلم. ١‏ 

(8*) للإطلاقء مضافاً إلى الإجماع. 

(0) لأن المستفاد من مجموع الأدلة أن ضمان الجنايات فى الخطأ على 
العاقلة تستأدى ثلاث سنين» ولاموضوعية لخصوص دية النفس من حيث هيء 
وإاكها تو ين رات الغادت والبعال لكل معنا تاراقها اهيا شكرة الشيات 
مطلقاً -مقدرة كانت أو غير مقدرة على العاقلة إن تحققت الشرائط. وعلى ذلك 
فيترتب عليه من الاحكام كالتقسيط زماناًء وتقدم فى مسألة 14 من الفصل الثاني 
من مقادير الديات ما يرتبط بالمقام فراجع. والله العالم. 

)]١(‏ للأصل والاطلاقء وأنها دين مؤجل شرعى وأداؤه لا يتوقف على 
حكن الحاكه. ْ 

(19) للإجماع؛ بل به تثبت الدية ولااشيء قبله. 

() لظواهر الأدلة» مضافاً إلى الإجماع. 

(49)لأنبالاندمال واتعهاء التسراية يشين استغرار الدذية فتشهله 
الإطلاقات حينئك. 


يعتبر الترتيب في العاقلة حسب ترتيب الارث م 

(مسألة :)١5‏ تقسّم الدية على العاقلة بالسوية (60). إلا إذا رأى 
الحاكم الشرعى المصلحة الموجبة للتغيبر والاختلاف فى الكمية (41). 
ولا يرجع بها على الجانى (41). 

(مسألة :)١6‏ يعتبر الترتيب فى العاقلة حسب ترتيب الارث أى: 
الأقرب فالأقرب. فيؤخذ من الآباء والأو لاد ثم الأجداد والاخوة من الأب 
واولادهم وإن نزلواء ثم الأعمام وأولادهم وإن نزلوا وهكذا بالنسبة إلى 
سائر الطبقات (58). 


(5؛) لأصالة التسوية فى كل تقسيم إلا إذا دل الدليل على الخلاف. ولم 
يصل إلينا الدليل كذلك؛ ويمكن حمل ما ذهب إليه جمع من أن أمر التقسيم بيد 
الإمام جد أو نائبه» على ما ذكرناه. 

وأما التفصيل بين الغنى والفقيرء فعلى الأول عشرة قراريط» أي نصف 
لكان سيان الفسقير ةقر ووفك الى رسع انين ل وه جني 
عليه. 

(5))لأن ذلك من الولاية على الحسبة» فلو رأى الحاكم الشرعى الضرر أو 
الحرج على أحد منهمء فله الولاية على التأجيلء أو التغيير في التقسيط بحيث لا 
يجحف على أحد. والله العالم. 

(40) للأصلء وظواهر ما تقدم من النصوص؛ من أن الحق عليهم» وليس 
ذلك من الحقوق التى تقابل بالمال» وبها ترفع اليد عن قاعدة: «الضمان على 
المتلف». 

(:) على المشهور, بل ادّعى عليه الإجماع؛ ويمكن الاستدلال بإطلاق 
الآية المباركة: «واولوا الارحام بعضهم أولى ببعض ١»‏ وفى رواية يونس 


3 سورة الختفال.: .قلا 


0 مهذب الاحكام [ج11] 





(مسألة :)١11‏ لو ثبت عجز بعض أفراد العاقلة عن أداء ما عليه مسن 
الدية تكون على المتمكن من الاداء (59): ولو مات بعضهم فإن كان بعد 
انتهاء الحول أخذ من تركته (00).: وكذا لو كان فى أثنائه (01): وإن كان 
قبل الدخول فيه سقطت عنه (01). ١‏ 





المنجبرة بالشهرة عن أحدهماطك: «فى الرجل إذا قتل رجلاً خطأ فمات قبل 
أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية» أن الدية على ورثته فإن لم يكن له عاقلة 
فعلى الوالى من بيت المال»!". 

وما قيل من أنه يجمع بين القريب والبعيد تمسكاً بالإطلاق. 

مخدوش بالآية المباركة» والشهرة: والرواية المنجبرة. 

(9]) لأن العجز كاشف عن عدم تعلق التكليف به. نعم لو كان قادراً على 
تحصيل ما عليه من غير حرج يكلف هو بنفسه. 

(0) لثبوت التكليف بالنسبة إليه. ولاافرق فى ذلك بين أن يكون تكليفاً 
يكف ارمق ) الرفسفف لذن المتمات تن الادلة بعر مكلف ادام المبالن: 


. فمادام المال موجوداً يصح التكليف به. مضافاً إلى الإجماعء وتقدم الكلام في 


الزكاة والخمس وغيرهما ما يتعلق بالمقام. 

)0١1(‏ لتعلق الوجوبء والتأخير نحوارفاق من الشارع. ولكن احتمال كون 
أصل الوجوب حاصل بعد الحول؛ يقتضي الاحتياط في تراضي الورثة. 

(09) لكشف ذلك عن عدم ثبوت التكليف بالنسبة إليه. سواء كان وضعياً. 
أم تكليفياً فقط. وإنما كان له اقتضاء ذلك فقطء وبالموت يستكشف عدم تأثير 
المقتتضي أثره. كما إذا علم بالقضية فمات الطرف بالإخبار قبل حكم الحاكم؛ أو 
مات قبل انتهاء السراية مثلاً. 


)١(‏ الوسائل: باب 1 من أيواب العاقلة. 


لو حلّت المدة في دية القعل الخطائي /مس 
و اما لو كان غائباً فلا يسقط عنه (0). 

(مسألة :)١7‏ لو ثبت اصل القتل بالحجة الشرعية وادّعى القاتل 
الخطأ وأنكرت العاقلة فالقول قولهم مع اليمين (05). 

(مسألة 14): لو جنى عمداً قبل بلوغه على شخص ثم بلغ فسرى 
ومات المجنى عليه بعد البلوغ فالدية على العاقلة (60). 

(مسألة 19): لو حلّت المدة فى دية القتل الخطأى يطالب الدية ممن 
غلقك به :(05) ويجوة للعافلة وشيرها أن تؤدئ:ما عليه قبل حلول 
الحول(67). ْ 


(0) لتعلق الحكم بالعنوان» ولا فرق فيه بين الحاضر والغائبء, فيشمله 
الإطلاق» مضافاً إلى الإجماع. 

(0) لآن الاصل فى الجناية ثبوت الدية على الجانى نفسه. إلا ما خرج 
بالدليل» وهو ما ثبت القتل الخطأي بالبينة: ولا مع الإقرار بالخطأء لأنه 
إقرار في حق الغير ومجرد دعوى لابد من إثباتهاء ويكفى اليمين على 
عدم العلم بالخطأ فيها ترتفع الخصومة؛ فلابد للجانى من أداء الدية من 
فال نقضة: 

(00) لأن أصل الحدوث كان قبل البلوغ. فهو على العاقلة» ولا أثر لزمان 
الموت. لأن الجناية الأولى سرت فمات. لا أن تكون فى البين جنايتان مختلفتان 
وين المدرائة فالس عاذ علةقانة لسوت عق أهل الغيرة 

(01) لتحقق المقتضى لذلك وفقد المانع. 

(01) لما تقدم من أن التأجيل نحو ارفاق من الشارعء فيجوز له التقديم لو 
اراد إبراء ذمته قبل ذلك. 


بم مهذب الاحكام [زج؟؟] 





(مسألة :)23١‏ لو تعددت الجناية تتعدد الدية على العاقلة كما لو القت 
الم حملها بعد ولوج الروح خطاً وبان أن الحمل توأمان أو أكثر (058). 

(مسألة :)7١‏ لا يدور وجوب الدية على العاقلة مدار كونها وارثا 
فيجب العقل ولو لم يكن وارثاً لجهة من الجهات (01). 

(مسألة 77): لو جنى ذمى على مسلم خطأ ثم أسلم فسرت الجناية 
فمات المجنى عليه فديته من مال الجانى (50): وكذا لو جرح مسلم مسلماً 
خطأ ثم ارتد الجانى فسرت الجناية ومات فالدية على العاقلة .)1١(‏ 

(مسألة 77): يجوز للجانى دفع الدية من مال نفسه وإن كانت له 
عاقلة (17) ولكن الأحوط أن يكون ذلك باذنهم (117). 





(08) لتعدد السبب الموجب لتعدد المسببء مضافاً إلى الإجماع, وكذا لو 
قتل شخص أشخاصاً متعددة خطأ. 

(09) للأصلء وإطلاقات الأدلة الظاهرة فى عدم التلازم بينهما إلا ما تقدم 

(50) لخروجه عن كونه عاقلاً فى حالة الجناية كما مر سواء كانت العاقلة 
كافراًء أم مسلماً. 

)1١(‏ لحدوث الجناية حين تحققها جامعة للشرائط. فتكون الدية على 
العاقلة حينئذٍ. نعم لو كانت فاقدة للشرائط» فالدية على الجاني. 

(؟1) لأن الظاهر من الأدلة أن ذلك نحو حق ارفاقى على الجانى. فيجوز 
له أن يتصدى لذلك بنفسه. 

(1) لاحتمال أن يكون الحق الزامياً بالنسبة إليهم» وعفو المجنى عليه 
مثل عفو المديون عن أصل الدين» يوجب زوال أصل الموضوعء فلا ينافي 
احجمال كون أضل الحق الرامياً. 


لو ادّى الجانى الدية جهلاً بالحكم أو عمداً مس 


بل الأشيوط مر ذلك أة يهيه الدية انم حم رعطرنهي) لولى المجنى 
عليه( 64). 

(مسألة 756): لا يجب فى أداء الدية أن يكون المال ملكاً للعاقلة فلو 
لم تكن ملكهم ولكن جاز لهم التصرف فيه مطلقاً يكفى فى إعطاء الدية 
وكذا فى الجانى لو اعطى الدية (10)), وتتحقق الملكية بقبض المجنى عليه 
أو أو لياؤه 630 ْ ١‏ 

(مسألة 0: لو اذى الجانى الدية إلى المجنى عليه جهلاً بالحكم أو 
عمداً لا يرجع بها إلى العاقلة (117). 


(15) خروجاً عن احتمال كونه من مجرد الحكمء ويجرى الكلام في مَّن 
تبرع بالدية. 

(16) للأصلء. ولأن المناط وصول عوض الجناية إلى المجنى عليه أو 
وكيله. كما هو المقرر شرعاًء والمفروض تحقق ذلك. 

(11) لما تقدم فى محله: أن به تتحقق الملكية وتستقرء إلا إذا كانت أمارة 
على الخلاف. 

(/10) لأنه أقدم على هدرية ماله وتفريغ ذمته بلاعوضء فلا ضمان على 
أحد. نعم لو أذاها بإذن العاقلة فحينئذٍ يتبع مقدار الإذن فى الرجوع إليهم. 

ودعوى: أن الحق أولً. وبالذات تعلق بالعاقلة فللجانى أن يأخذ ذلك 
1 ع ءِ 

غير صحيحة: لما تقدم من الاآصل فى عوض الجناية أنه على الجانى 
نفسه. إلا ما خرج بالدليل» وإنما تجب على العاقلة على نحو الاقتضاءء وبذلك 
يكشف عن عدم اقتضائه. ومع ذلك فالأحوط المراضاة» لما مرّ فى (مسألة 77). 


ا مهذب الاحكام [ج9؟] 

(مسألة 77): تسترجع العاقلة الدية من ولى المجنى عليه لو انتكشف 
أن إعطاءها لم يكن جامعاً للشرائط المتقدمة (58). ولو تلفت فى يد 
المجنى عليه أو وليه يتحقق الضمان (9). 


(14) لاتكشاف بطلان أصل الموضوع. فمقتضى السلطنة؛ والأصلء بقاء 
المال على ملك مالكه. 
(19) لقاعدة: من أتلف مال الغير فهو له ضامن. إلا إذا ثبت فى البين غرور. 


الفصل الحادي عشر 
فى كفارة القتل 


(مسألة :)١‏ تجب كفارة الجمع بقتل المسلم عمداً وظلماً. وهى عتق 
رقبة مع صيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً :)١(‏ بلا فرق بين أن 
يكون المقتول حراً أو عبداً عاقلاً أو مجنوناً صبياً ‏ محكومين بالإسلام - 
حتى الجنين إن ولج فيه الروح أو بالغاً (؟) ولا تجب الكفارة مطلقاً بقتل 
الكافر ("). 





)١(‏ إجماعاً. ونصوصاً ففى صحيح ابن بكير عن الصاد ق ِل «سئل عن 
المؤمن يقتل المؤمن متعمداًء هل له توبة؟ فقال إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له 
وإن كان قتله لغضب أو لسبب من أسباب الدنيا فإن توبته أن يقاد منه؛ وإن لم 
يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرٌ عندهم بقتل صاحبهم, فإن عفوا عنه 
فلم يقتلوه أعطاهم الدية» وأعتق نسمة» وصام شهرين متتابعين» وأطعم ستين 
كينا تونة الى الله غزوس] 0 وتقدم في كتاب الكفارات ما يتعلق بالمقام. 

(؟) كل ذلك للإطلاق» مضافاً إلى الإجماع» وصدق عنوان القتل في 
الجميع. وفي الجنين إذا لم يلج فيه. الروح فلا كفارة فيه. للأصلء وإلا ففَنه 
الكفارة. | 

(*) ذمياً كان أو غيرهء عمداً كان القتل أو خطأ. كل ذلك للأصلء» 


.١ الوسائل: باب 4 من أبواب القصاص فى النفس:‎ )١( 


١‏ مهذب الاحكام [ج5؟] 





(مسألة 7): إنما تجب الكفارة لو كان القتل بالمباشرة (6). لا 
بالتسبيب (0). 

(مسألة *): تجب الكفارة المرتبة فى قتل الخطأ المحض (1). وقتل 
شبه العمد (00). وهى العتق فإن عجز فصيام شهرين متتابعين. فإن عجز 
فإطعام تق ستكيناً 00. سواء وقع القتل فى أشهر الحرم أم فى غيرها(8). 





واللإجماعء وتصريح النصوص بالإيمان. 

ا ل رار 
ا ل ا ل 5 
وليس فيه كفارة. 

(1) كتاباًء وسنة» كما تقدم فى كتاب الكفارات؛ فلا وجه للاعادة هنا(". 

(0) لاندراجه فى الخطأ إجماعاً. 

(4) لصحيح ابن سنان عن الصادقطة: «واذا قتل خطأ أدَى ديته إلى 
أوليائه ثم أعتق رقبة» فإن لم يجد صام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع أطعم 
لاب الآية الشريفة لم يذكر فيها الإطعام, إلا أن السنة 

(9) على المقووة ا لب المباركة إومّن قتل مؤمناً خطأ 
فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله -.... -فمن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين 4" وما تقدم من النص. 

ودعوى: أن صحيح زرارة يدل على أنها معينة لو وقع القتل الخطأي في 





)05( راجع ج: "١‏ صفحة: د 
إفرة الوسائل: باب ٠‏ من ابواب الكفارات: ١‏ 
إفة سورة النساء: 6 


لو اشترك جماعة في قتل شخص د 


(مسألة 5): لو قبل اولياء المجنى عليه فى القتل العمدى الدية 
وجبت الكفارة أيضاً ولا تسقط بها .23١(‏ ولا تسقط الكفارة لو أمر المقتول 





أحداً أن يقتله فقتله (11). 
(مسألة 0): لو اشترك جماعة فى قتل شخص - عمداً أو خطأ ‏ فعلى 
كل واحد منهم كفارة (17). 





أشهر الحرم» وهو قال: «سألت أبا عبدالله مه عن رجل قتل رجلاً خطأ في أشهر 
الحرم؟ فقال: عليه الدية» وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم؛ قلت: إن هذا 
يدخل فيه العيد وأيام التشريقء قال: يصومه فإنه حق لزمه)7". 

باطلة: لأنه مهجور بالإعراضء فيحمل على ما إذا لم يتمكن من العتق. 
بقرينة ما يأتى فى روايته الثانية» أو على التثبت والتأمل في كلفة الصوم, مع أنه 
مشتمل على صوم يوم العيد الذي هو مخالف لضرورة المذهب بل الدين؛ كما 
مر في كتاب الصوم. على أنه معارض بروايته الأخرى عن أبي جعفر ءقة قال: 
«سألته عن رجل قتل رجلاً خطأ فى الشهر الحرام؟ قال طَقِة: تغلّظ عليه الدية. 
وعليه عتق رقبة» أو صيام شهرين من أشهر الحرام»' " المحمولة على الترتيب 
لا التخيير» بقرينة ما تقدم من صحيح ابن سنان. 

)٠١(‏ لأن الصلح على الدية غير مسقط للكفارة بعد تحققهاء مضافاً إلى 
الإأجماع. 

)1١(‏ للأصلء والإطلاقء والعموم. 

)1١(‏ لصدق العنوان بالنسبة إلى كل واحد منهم: فيشمله الإطلاق. 
والعموم؛ مضافاً إلى الإجماع. 


ا الوسكاتل تباي امع ابؤاية وباك النققن 1 
(؟) الوسائل: باب 8 من أبواب الصوم الواجب. 


لض مهذب الاحكام [ج9١]‏ 
(مسألة 6): تجب الكفارة على الكافر لو قتل مسلماً :)١7(‏ ولو أسلم 
تسقط عنه ,))١5(‏ وهل تجب على من قتل نفسه .)١6(‏ 
(مسألة ): لو قتل من أباح الشارع دمه فلا كفارة فيه (11). 
(مسألة 8): لو قتل صبى أو مجنون مسلماً تتعلق به الكفارة (10), 





(1) لعموم النصء وإطلاقه. وأنهم مكلفون بالفروع كتكليفهم بالأصول. 
كما تقدم مكرراً. 

.١7)هلبق لأن «الإسلام يجب ما‎ )١15( 

(16) من انسباق الغير من الأدلة» وأنه لابد وأن يكون القاتل غير المقتول. 
فلا تجب. ومن الجمود على بعض الإطلاقات فتجب. فالأحوط لورئته إخراج 
الكفارة من تركته برضائهم. 

(1) لفرض إباحة الشارع دمه. فلا موجب للكفارة. نعم أثم القاتل حيث 
لم يستأذن من الإمام أو نائبه. لأن الاستئذان منه واجب نفسىء وهذا لا ربط له 
بأصل القتل. 

(17) لشمول الخطابات_كالعمومات,. والاطلاقات_لهما وضعياً كانت أو 
تكليفياًء ولذا بنى المشهور من محققى الفقهاء (قدس الله اسرارهم الشريفة) 
على أن عبادات الصبنى شرعية. نعم حديث رفع القلم''» يرفع الإلزام دون أصل 
الشرعية والثبوتء وحينئذٍ يجوز للولى إخراج الكفارة المالية من ماله إن كان له 
مال؛ وإلا فيتبع بعد بلوغه. ولو أخرجها الصبى جامعاً للشرائط. وتحقق منه قصد 
القربة» أجزأ. 

وقد تقدم سابقاً أن الحكم في الكفارات تكليفي» مشوب بالوضعي. ومع 
الشمول لها لا وجه لجريان الأصل. كما لاوجه لجريان حديث الرفع في 


(9) الواسائل ناميه 4 من انوا مقدمة الساذات الخديك: 15 


لو قتل القاتل او مات لا تسقط الكفارة م 
ولكنها كفارة خطأ مطلقاً (10). 
(مسألة 4): إذا قتل القاتل قصاصاً أو مات لا تسقط الكفارة (19). 





المقام» لأنه إنما يجري فى رفع كلفة التكليفء لا في أصل المشروعية والجواز. 

(1) لأن عمدهما خطأ كما مر. 

(15) للأصلء والإطلاق» مضافاً إلى الإجماع. 

ودعوى: عدم وجوب الكفارة بالقود للأصلء ولأنه كفارة» لقول نبينا 
الأعظميَيُ: «الحدود كفارة»(١‏ وقول الصادق طجُلا في معتبرة عبدالله بن سنان: 
«كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمناً متعمداً فعليه أن يمكّن نفسه من أوليائه» فإن 
قتلوه فقد ادّى ما عليه؛ إذا كان نادماً على ما كان منه عازماً على ترك العود. وإن 
عفى فعليه أن يعتق رقبة» ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكيناًء وأن 
يندم على ما كان منه ويعزم على ترك العود. ويستغفر الله تعالى أبداً ما بقي»!". 
وقريب منها غيرها. 

لاوجه لها: لأن الأصل لا معنى له في مقابل الإطلاقات» والعمومات. وأما 
قول النبي يي طاهر في خصوص ما صدر منه من الذنب بالقتل ان 
الحدّ كالقود والقتل رافع للذنب والإثم. فلا ينافي ذلك ثبوت الكفارة ‏ الى 
تعلقت بالأموال بل هو نظير قولهمطهك: «كفارة عمل السلطان قضاء حوائج 
الاخوان»!'" بدليل آخر 

وأما قول الصاد قطي فى المعتبرة: «فقد أدّى ما عليه» من الضمان 
والقصامن ول ناطر للكفارة أمللة 

وأما بقية الأخبار التى قد يستفاد منها عدم الكفارة في صورة القود 
)001( سنن البيهقي ج: 8 باب (الحدود والكفارات) صفحة: 779. 


(8|الوسائل: يات امن آبوات الكفازات: © 
5 الوتائل اناك امن أبواق الكفارات: 


1 مهذب الاحكام [ج9؟] 
وكذا فى القتل الخطأى لو مات قبل أدائها .)5١(‏ 

(مسألة :0٠١‏ تتعدد الكفارة إن تعدد موجبها .)5١(‏ 

(مسألة :)١١‏ لو قتل شخص باعتقاد أنه كافر ثم انكشف أنه مؤمن 
تحب الكفارة (؟75). 





بالمفهوم؛ يشكل التمسك بها لنفيهاء لعدم كونها فى مقام بيان العلية لذلك» بل 
فى مقام ذكر أحد الأفرادء فلا يستفاد منها المفهوم المعتبر. 

)٠١(‏ لأن ظاهر الخطاب فى الكفارات وان كان تكليفياً إلا أنها مشوبة 
بالوشيعلة ولد لأ سقط بالمرك» بقل كفارااك الؤخرام وخلف الندن واليميق 
والافطار وغيرها. والله العاصم من الزلل. 

(١؟)‏ للأصلء ما لم يدل دليل على الخلاف وهو مفقود. مضافاً إلى 
الإجماعء فلو قتل شخص أشخاصاً كثيرة عمداً وظلماًء تجب كفارات الجمع 
حسب عدد المقتولين: وكذا لو تصادمت الحاملان فماتتا مع جنينيهما وجبت 
على كل واحدة أربع كفارات إن ولجت الروح فى الجنين» والتزمنا بوجوبها على 
القاتل» وإن لم يلجه الروح فكفارتان على كل واحدة منهماء كما هو واضح. 

(؟1) للإطلاق؛ والعموم؛ مضافاً إلى الإجماعء وأن الاعتقاد لا يوجب 
سقوط الكفارة» كما تقدم فى الدية. 


الفصل الثانى عشر 


في الجناية على الحيوان 


وأنها باعتبار المجنى عليه على أقسام: 

الأول: ما يحل أكل لحمه عادة كالانعام الثلائة وغيرها فمن اتلف 
منها شيئاً بالذكاة لزمه التفاوت بين كونه حياً وذكياً :)١(‏ ولو لم يكن بينهما 
تفاوت فلا شىء عليه وإن كان آثماً (7). ولو اتلفه بغير تذكية ضمن 
قيمته(0). ولو بقى فيه ما ينتفع به كالصوف والشعر وغيرهما فهو 


للمالك(6). 
(مسألة :)١‏ ليس للمالك إلزام الجانى بالقيمة عسن الحيوان 
المذكى ( 6). 





)١(‏ لقاعدة الاتلاف. مضافاً إلى الإجماع؛ وعدم خخمروج الحيوان عن 
ملك صاحبه بالجناية؛ فله أخذ التفاوت فى المالية فقطء لبقاء المالية فيه شرعاًء 
وعرفاً. 

(؟) لفرض عدم تفويت شيء عليه» وأن التصرف فى مال الغير بغير 
رضاه وعدم الاتلاف. موجب للاثم. 

(6) لقاعدة الاتلاف: «مّن اتلف مال الغير فهو له ضامن».: وللإجماع. 

(؛) للأصل» ويوضع من قيمته التى يغرمها الجانى بالمراضاة بينهما. وإلا 
فمقتضى المعاوضة بالضمان يكون المتلف للجاني بمقتضى ضمانه للقيمة. 

)0( للأصلء بعد فرض عدم خروج ذات الحوان عن المالية يذلك»:وانه 


م مهذب الاحكام [ج5؟] 
ودفعه إليه بل له أخذ ما به التفاوت (0). 

(مسألة "): لو خرج بالذبح عن القيمة يضمنه الجانى كما فى بعض 
أقسام الطيور المحللة (07. 

(مسألة ”0: لو قطع بعض أعضاء الحيوان أو جرحه أو كسر بعض 
عظامه مع استقرار حياته. فعليه الارش (6). من غير فرق بين ععين ذات 
القوائم الأربع وغيرها (1), 


باق علق فلك مالكه تعن لوكاتت ل#متافع أخرى كاللين وتخوهة بطع لدامطالية 
القيمة حينئذِء لفرض أنه فوّتها على المالك. 

وما عن بعض من أن له المطالبة بالقيمة مطلقاًء لأنه بالذبح الشرعي كون 
بحكم التلف. 

مردود. لأنه بذلك لا يكون بحكم التلف لاشرعاً. بل ولاعقلاً. ولاعرفاً. 
وإن فات بعض المنافع. نعم لو تراضيا بالقيمة لا وجه للإشكال حينئك. 

(1) ظهر وجهه مما تقدم. 

(0) لفوات المالية عرفأء فيضمن لا محالة: كما فى بعض أقسام الطيور أو 
النحل أو غيرهما. 

(4) لضمان تدارك ما فات من المالية ما بين الصحيح والمعيبء وأن 
ضمان الأجزاء كضمان أصل العين مضافاً إلى الإجماع. 

(4) لما تقدم من القاعدة» وما في بعض الأخبار من أن فى عين ذوات 
القوائم الأربع رُبع ثمنها كما قي صحيح ابن اذينة قال: «كتبت الى أبي 
عبدالله يه أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن على طق فى عين ذات 
الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنهاء فقال: صدق الحسنء قد قال على مكلا ذلك7١,‏ 


.١7و‎ ” الوسائل: باب 27 من أبواب ديات الاعضاء:‎ )١( 


في الجناية على الحيوان اذا صح ذكاته ولا يؤكل لحمه شرعاً 1 
ومع عدم استقرار الحياة فعليه تمام القيمة :2٠١(‏ وكذا فى إلقاء جمنين 
البهيمة .)١١(‏ 

الثانى: ما يصح ذكاته ولا يؤكل لحمه شرعاً كالنمر والأسد والفهد 
وغيرها من السباع فإن اتلفه بالذكاة ضمن الآرش :)1١(‏ وكذا فى قطع 
جوارحه وكسر عظامه مع استقرار حياته (11): ولو اتلفه لا بالذكاة ضمن 
قيمته حياً (14): يوم الأداء (10), 


وعن أبي جعفر مل في صحيح محمد بن قبس: «قضى علي ل في عين فرس 
فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين»! '. وعن الصادق لا : «مَن فقأ عين دابة فعليه 
ربع ثمنها)!"/ محمول على أن الأرش هو الربع في تلك الازمنة وإلا فلابد من 
رد علمها إلى أهلهاء لهجر الأصحاب عنهاء ولا فرق فى عين الحيوان بين مأكول 
اللحم عادة أو غيره وإن حل أكله شرعاًء فلا تشمل محرم الأكلء لانصرافها عنه. 

)٠١(‏ لقاعدة الاتلاف. 

)1١(‏ ظهر وجه ذلك مما تقدم من القاعدة. وأما رواية السكوني عن 
الصادق طق : «قال رسول المي في جنين البهيمة إذا ريت فار لفك قمر 
قيمتها»! ''. محمولة على الأرش في تلك الأزمنة كذلك. كما مر فى غيرهاء وإلا 
فيرد علمها إلى أهلها. ٍ 

)١١(‏ لما عرفت من بقاء المالية وملك مالكه عرفا فى مثل الجلد والعظم 
بعد التذكية؛ فلابد من تدارك ما فات من المالية. 

(1) لقاعدة الاتلاف. مضافاً إلى الإجماع. 

)١6(‏ لفوات المالية؛ فتشمله القاعدة» وللإجماع. 

)١6(‏ لما تقدم فى كتاب البيع وغيره من أن المدار على قيمة يوم الأداء. 


(1)(؟) الوسائل: باب 7+ من أبواب ديات الاعضاء: 7 و١.‏ 
(#) الوتباتل :باق امن أبوانج ذيات النفسن ا 


ين 0 1 مهذب الاحكام [ج1؟] 
ويستثنى من القيمة ما ينتفع به من الميتة كعظم الفيل ونحوه (11). 

(مسألة 5): لو كان الحيوان مما لا يؤكل لحمه غادة وإن حل أكله 
شرعاً كالخيل والبغال والحمير الأهلى ضمن القيمة بالاتلاف سواء اتلفه 
بالتذكية أم بغيرها .)١0(‏ ْ 

(مسألة 5): لا يستئنى من القيمة لحم ما لا يؤكل عادةً (18). إلا إذا 
فرضت له قيمة فى ظروف خاصة (15). 

(مسألة 8): لو شك فى أن الحيوان الذى وقعت عليه الجناية مما 
يؤكل عادة مثل البقر أو لا يؤكل عادة كالفرس ضمن القيمة إن لم يمكن 
الاستفادة من لحمه .)29١(‏ 





(11) لفرض المالية له عرفاًء وعدم ورود النهى عنه شرعاً. 

(10) لعدم المالية عرفاً بعد الاتلاف. إذ المقصود من تلك الحيوانات 
الظهرء ولذا لا يستثنى لحمه من الغرامة» لعدم القيمة للمذكى منها عرفاًء فلافرق 
في الاتلاف بالتذكية أو بغيرهاء ويدل على ذلك رواية أبي الجارود قال: ((اسمعت 
أبا جعفر جل يقول: كانت بغلة رسول اللَؤياةلا يردونها عن شيء وقعت فيه 
قال: فأتاها رجل من بني مدلج وقد وقعت فى قصب له ففوّق لها سهماً فقتلها. 
فقال له على َك : والله لا تفارقنى حتى توديها قال: فوداها ستماثة درهم)7". 

(14) لأنه لااقيمة له عرفاًء لعدم المنفعة المعتنى بهاء ولذا لا يتنافسون في 

(19) كظرف المجاعة لا سمح الله فتكون له قيمة عرفاً. 

)٠١(‏ لقاعدة الاتلاف. نعم لو ترددت القيمة بين الأقل والأكثر يؤخذ 
بالمتيقن» ويستثنى المتلف إن كان له مالية عرفاً. 


(١)الوسائل:ةيات‏ لا؟ من أبواك موعبات الضمان:ة. 


فى الجناية على الحيوان الذي لا_يقع عليه الذكاة مس 


(مسألة 1): لا فرق فى تعلق أرش الجناية بين العمد والخطأ ولا بين 


البالغ والصبى والعاقل والمحنون .)١(‏ 
الثالث: ما لا يقع عليه الذكاة كالكلب والخنزير والحشرات ففى كلب 
الصيد أربعون درهماً (؟7), 





(1؟) كل ذلك للإطلاق» والعموم؛ وأنه من الوضعيات؛ وفي المننيئ 
والمجنون يخرج الأرش وليهما من مالهماء وإلا فيتبعهما بعد البلوغ والعقلء كما 
تقدم. 

) ا ا 
عن الصادق طة قال: ١افي‏ كنات على طكِلة دية كلب الصيد ارنغون 0 
وفي رواية ابن فضال عن الصادقماة: ل د 0 
كلب الناقية عشرون درهماء! ". وفي رواية الوليد بن عن أبي 
عبدالله ليا : : «دية الكلب السلوقى أربعون درهماًء أمر رسول الله يلك بذلك أن 
يؤديه لبني خزيمة)", المحمول على كلب الصيد؛ لغلبة الصيد في الكلاب 
السلوقية» والسلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلّمة. 

وما عن على لَقِلا: «فيمن قتل كلب الصيد قالطة: عرب ات 
البازي» وكذلك كلب الغنم» وكذلك كلب الحائط»(؟. محمول على أن ثمنها 
أرنعون درهماً في تلك الأزمنة: أو مطروح لموافقته للعامة, وهجر الأصحاب 

وأما رواية ابن حصين عن أبي الحسن الرضاءطكة في تفسير قوله تعالى: 
«#وشروه بثشمن بخس دراهم معدودة» «البخس: النتقصء» وهى قيمة كلب 
الصيد إذا قتل كانت ديته عشرين درهماً»! فهى أيضاً محمولة على اختلاف 
الدراهم, أو مطروحة لمندن الا محات عنها. 


.١و من أيواب ديات النفس الحديث: © وغ‎ ١4 الوسائل: باب‎ )2()9()١( 
من أبواب ديات النفس: ”7 و6.‎ ١4 الوسائل: باب‎ )0( )4( 


م مهذب الاحكام [ج5؟] 





بلا فرق بين أقسامه (71), وفى كلب الغنم عشرون درهماً (5؟): وكذا فى 
كلب الحائط (10). وفى كلب الزرع قفيز من بر (1؟), ولا يملك المسلم 
من الكلاب التى لا منفعة لها مثل كلاب الهراش فلا يضمن قاتلها 
شيئاً(77), وكذا فى الحشرات والخنزير (078). 





(3) لما تقدم من الإطلاق. والتقييد في بعض الروايات من باب ذكر أحد 
أنواع كلب الصيد. 

(4؟) على المشهور لرواية ابن فضال المنجبرة عن الصادق طق : «دية 
كلت الماشية عغشرون درهماً» وأما زواية أبي بصير عن أبى عبد الله عليه : «دية 
كلب الغنم كبش)'".. » فيمكن أن يراد به أن قيمة الكبش كانت يومئذ عشرين 
د هيا أو المراضاة به. 

(9؟) على المشهورء بل ادّعي عليه الإجماع؛ وما تقدم عن على عي في 

معتبرة السكوني من التقويم في كلب الحائط محمول على أن التقويم كان 
عشرين درهماً فى تلك الأزمنة» فلا خلاف بينهما. والحائط هو البستان. 

1 ؟) على المشهورء ولكن في رواية أبي بصير: «ودية كلب الزرع جريب 
منايو)! '"' التجهولة على الافضلية. 

ثم إن ما تقدم في الروايات إنما هي دية مقدرة شرعية, لما تقدم من 
أقسام الكلاب» ولا يتجاوز عنها لما مر وذلك لا تنافي قيمتها قد تكون أكثر أ 
أقل. 

(30) لعدم المقتضى للضمان لهاء لأنها لا تملك شرعاًء فلاوجه للضمان. 

(4؟) لعدم المالية لهما شرعاً كما مرء ولو فرض في ميتة الحشرات منافع 
عقلائية غير منهي عنها شرعاً تستثنى من القيمة التي يغرمها الجاني, كما تقدم. 





.7 من أبواب ديات النفس:‎ ١4 الوسائل: باب‎ )١( 
.7 من أبواب ديات النفس:‎ ١4 الوسائل: باب‎ )1( 


كل ما لا يملكه المسلم لأ ضمان فيه لو أتلقه 3 





(مسألة 8): الكلاب التى فيها أغراض صحيحة غير منهى عنها شرعاً 
ولها مالية كالكلاب المعلّمة (البوليسيّة) فى تلفها ضمان القيمة (14): وكذا 
فى غيرها من الحيوانات (:*0. ١‏ 
١‏ (مسألة 8): كل ما لا يملكه المسلم كالخمر وآلات القمار والخنزير لا 
ضمان فيه لو اتلفه (0"1. 
(مسألة :223١‏ ما يملكه الذمى كالخمر والخنزير مضمون بقيمته عند 
مستحليه (89), ْ 





(14) لفرض المالية بين العقلاء. وشيوع قيمتها بوقوع المعاوضة عليها 
والتنافس فى اقتنائها. وعدم ورود تحديد دية لها فى الشرع, فلابد من الرجوع 
إلى العرف فى ضمان قيمتهاء وما ورد من التحديدات غير شامل لهذه الكلاب 
كما هر واظح» تيكون المقتضى الحكمان موتدوه] والسائم عت متقودا كني 
عرفت. 

(1) ظهر وجه ذلك مما مر بعد فرض المالية لدى العقلاء لها. وعدم 
ورود النهى عنها شرعاً. 

)*١(‏ تقدم وجه ذلك من عدم المالية فيها شرعاًء نعم في آلات القمار 
الى سيتفها عير تحدرنة كتعرعا فون أصتل المنادة» فقتل اتتلف اليسيية قوق 
العاذة لا مان قيهاء :وار اسططرم إيطال الويكة خلفت المتادة فلذ مهتين 
القاكة أرقا للأمر به شرعاًء فلا معنى للضمان حينئذٍ مع كون الهيئة والمادة 
مهدورتان. 

(؟") للإجماع إن لم يخل بشرائط الذمة, لأن بها يحقن ماله ودمه. وإلا 
يخرج عن الذمة فلا احترام لأموالهم؛ ولا ضمان حينئذ. ويحمل على ما ذكرناما 
ورد عن على طّة: «رفع إليه رجل قتل خنزيراً فضمنه قيمته؛ ورفع إليه رجل 


ا مهذب الاحكام [ج5؟] 
وفى الجناية على أطرافه وجراحاته الأرش (70). 
(مسألة :)١١‏ الخمر التى تتخذ للخل محترمة لا يجوز إهراقها 
ويضمن لو اتلفها (8"). وكذ) تآوورة الخهروغيرها من أدواتها وكذا محال 
آلات اللهو ومحفظتها (0"). 
(مسألة ؟١١):‏ تقدم أنه لو اتلف شخص على الذمى خمراً أو آلة اللهو 
وغيرهما مما يملكها الذمى فى مذهبه ضمنها المتلف ولو كان مسلماً إن 
عمل الذمى بشرائط الذمة (1). وإلا فلا ضمان فى اتلافها (0). ولو 
كانت لمسلم لا يضمئه الجانى متجاهراً كان أو مستتراً (78): ولو كان شىء 
لا مالية عند أهل الذمة ولكنه مال عند المسلم فلا ضمان فى اتلافه (26). 








كسر بربطاً فأبطله) ١!‏ وفى معتبرة غياث بن ابراهيم عن أب جعفر طية : «أن 
عليا كلا ضمن رجلاً مسلماً أصاب خنزيراً لنصراني)!" وتقدم في كتاب 
الجهاد ما يتعلق بالمقام. 

(") ظهر وجه ذلك مما مر. 

(") لفرض المالية فيها عرفاًء وشرعاً. 

(0") لفرض المالية المحترمة فى جميع ذلك» فيضمن باتلافها. كما مر في 
كتابي الغصب والبيع. 

(5”) لما مر سابقاًء وتقدم فى كتاب الجهاد. 

(0") لاخلالهم بشرائط الذمة فلا احترام لهم ولأموالهم كما تقدم في 

(") لعدم المالية لها بالنهي الشرعيء كما مر في المكاسب المحرمة. 

(9") للأصلء بعد عدم تلف مال بالنسبة إلى الذمي؛ فلا موضوع للضمان. 


(1) (؟) الوسائل: باب 71 من أبواب موجبات الضمان: ١و؟.‏ 


لو غصب الكلابّ غاصبٌ فأتلفها الم 

(مسألة 1): تقدم سابقاً أنه لو جنت الدابة على الزرع ضمن 
صاحبها إن كان فى الليل ولو كان فى النهار لم يضمن (40). هذا إن لم 
يكن تسبيب فى البين وإلا فلو أرسلها صاحبها نهاراً إلى الزرع فاتلفته فهو 
له ضامن :)4١(‏ وكذا لوكان التسبيب فى الليل (؟6). 

(سالة 016 لو خسن غلى كلت له ذزة امقلارة لمان يسن النافضن 
إلى الكامل من القيمة السوقية (49). 

(مسألة :)١6‏ لو غصب الكلاب غاصب نأتلفها فعليه الدية 
المقدرة(65). وأما لو تلفت تحت يده بلا تسبب منه فالضمان على القيمة 
السوقية(10). 


ويمكن شمول قاعدة: «الالزام) لذلك أيضاً. 

(4) تقدم فى البحث عن موجبات الضمانء: فراجع (مسألة )١9‏ منها. 

(41) لقاعدة الاتلاف بالتسبيب كما تقدم في (مسألة )١0‏ من موجبات 
الضمان. ْ 

(5؟5) لما مرّ من القاعدة بلا فرق بين الليل والنهار. نعم لو خرجت من 
البيت المعدة لها ليلاً بأمر غير عاديء. كما إذا هدمت حيطان البيت لزلزلة 
وخرجت أو أخرجها السارق أو غير ذلك؛ فلا ضمان على صاحبهاء لعدم صحة 
نسبة الاتلاف إليه عرفاًء ليلاً كان أو نهاراً. 

(5) لأنها المذار فى الماليات, وما مرّ من التقادير إنما هى ديات للكلاب 
المتقدمة لا قيمتهاء فيرجع إليها في التقصء فيؤخذ بالنسبة» فلو فرض أن قيمته 
سليماً مائة دينار» ومعيباً عشرة دنانير: يؤخذ غشر ما هو المقدر وهكذا. 

(5) لإطلاق ما تقدم. 

(86]) لعدم التسبيب منه بالنسبة إليه حينئفء فلابد من القيمة المقدرة. 


ا مهذب الاحكام [ج1١]‏ 
وكذا لو ورد عليها نقص أو عيب فالأرش (1]). 

(مسألة 11): لو جنى على حيوان له منفعة معلومة بحيث ذهبت 
منفعته بالجناية مع بقاء العين كما هى عليها يضمن الجانى المنفعة (41). 

(مسألة :)١7‏ لو جنى على الزرع المملوك أو الاشجار المملوكة 
بحرقها أو فسادها يضمن مقدار الجناية وكذا لو جنى على الاموال الصامتة 
كالدور والقصور بتخريبها وهدمها (44)» وأما فى الأشجار غير المملوكة 
كما فى الغابات فإن أضرت بالمصالح العامة فللحاكم الشرعى أن 
يمنعه(59). 








واحتمال أنه يؤخذ بأكثر الأمرين من القيمة المقدرة والدية المقدرة. 
شيرعا لأن القاضب نوخد .اقيق الاحوال: 

مخدوشء كما مر في كتاب الغصب. 
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390 لسدوم قاضلاة تمن اتلفمال القير فهو لضان »وان القتافرمال: 
بل المالية تدور مدارها غالباًء كما لو جنى على كلب معلّم بالضرب على رأسه 
فجهل التعليم وصار كلب هراشء كما يقال فى كلب الصيد هكذاء هذا إن كان 
موقتأء وأما لو كان فوات المنفعة دائمية» ولم يحتمل رجوعهاء فالضمان بقيمة 
أصل الحيوانء لفرض أنه أسقط أصل المالية. 

(4) لقاعدة الاتلاف الشاملة لجميع ذلك» ويرجع فى مقدار الضمان. 
وتعيين الأرشء إلى أهل الخبرة والمتخصصين. 

(59) لولايته على ذلك شرعاً وعرفاًء بل له تضمينه. لأنها ملك 
للإمام لياق كما تقدم فى الانفال وهو نائبه. 


لو جنى على الزرع المملوك او الاشجار المملوكة فق 
وإن لم يضر بالمصالح العامة, فإن حازها جامعاً لشرائط الحيازة تصير 
ملكه؛ فله التصرف بما يشاءء وإن لم يكن كذلك فللحاكم الشرعى حق التضمين 
إن رأى فيه مصلحة. لفرض تحقق المالية بل الملكية, كما مرٌ. 
نعم» لو كان ممن أباح له الإمام د حقه. فلا وجه للضمان حينئظ. 


انتهى المجلد التاسع والعشرون بآخر الديات ويتبعه المجلد الثلاثون مستمداً منه جل شأنه 
العرن والتوفيق وهو ولبهما. 


العهرس 
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فهرست الجزء التاسع والعشرين لو قطع اليد اليسرى ولم تكن له اليسرى 
من كتاب مهذب الاحكام تقطع يمناه ومع عدمهما قطعت الرجل ولو 

فى بيان الحلال والحرام قطع من لا رجل له أيداً رجل شسخص 

١‏ آخر فهل يقطع يده بدل الرجل؟ وهل 

فصل فى قصاص ما دون النفس يتعدى من يسرى كل عضو إلى يمنأه 
لواجون عا حلق التضوغالياً نهو عمدت رمحت الأيل ال الاتعفل نت 
وكذالو لم يكن كذلك ولكن قصد وبالعكس؟ 1 
العمد 26 لوقطع ايدي جماعة قطعت يداه ورجلاه 
يشترط في جواز الاقتصاص فما دون ثم عليه الدية للباقين وكذا تنبت الدية لو 
النفس أمور: هك قطع فاقد اليدين والرجلين يد شخص أو 
الأول: كلما يشترط في الاقتصاص في رجله ٠١‏ 


النفس 0 
لا يشترط التساوي في الذكورة والانوثة 
إن لم يبلغ الثلث 1 


الثاني: التساوي في السلامة والآافة 
لو خيف من السراية في الاقتصاص في 
الطرف يبدل إلى الدية 7 
لا فرق في اليدين بين القوية والضعيفة 
والصحيحة وامجروحة وهل يلحق شلل 
الاصابع باليد الشلاء؟ 7 
الثالث: التساوي ف الحل مع وجوده 
فتقطع البمين بالبهين واليسار باليسار  ٠"‏ 
حكم ما لو لم تكن له يمين أو لم تكن له 
يك أميلة م 


الرابع: التساوي في الشجاج طولاً 
وعرضاً بل وعمقاً مع الامكان ٠٠‏ 
لو تحققت زيادة في القصاص من غير 
عمد تتدارك بالارش ولو لم يمكن 
القصاص الا بالنقص يثبت الارش في 
الزائد ٠١‏ 
لو لم يمكن مراعاة العمق فيه كالسمحاق 
والموضحة فلا وجه لاعتباره ٠‏ 
يبت القصاص في كل جرح لا تغرير فيه 
بالنفس ولا بالطرف وكانت السلامة معه 
غالباً ولا يثبت القصاص فها فيه تغرير 
للنفس أو الطرف ولا قصاص في كسر 
شيء من العظام 1١١‏ 
لو جنى جناية هى في معرض السراية 
يجوز الاقتصاص قبل الاندمال 3 


لين 


حكم مالو قطع جملة من أعضائه 
خطاءً ون 
لو اقتص المجنى عليه من الجاني ثم رات 
الجناية فات المجني عليه فلوليه أخذ الدية 
من الجاني ان لم يكن القتل مقصوداً والا 
فله القود من الجاني أو أخذ الدية 
منه 1١‏ 


كيفية اللاقتصاص 
يؤتخر القصاضن في الطرف عن شدة الحر 
أو البرد الى اعتدال النهار ١‏ 
لو اضطرب الجاني فزيد في جرحه لذلك 
فلا شيء على من يباشر الاقتصاص وان 
لم تكن مستنده إلى الاضطراب يقتص 
من المستوفي في العمد ويطالب بالارش 
أ الديطة فق المطاء وحكته هنا لو 
اختلفا 1١‏ 
لابد من مراعاة الاعتدال في تام 
الاحوال ولو عذبه بأكثر ما جنى يعزره 
الدية ١6‏ 
لا يتجاوز في اللاقتصاص عن عضو الى 
عضو آخر ولو تجاوز تؤخذ بالدية أو 
الحكومة 1 
لا يجوز تتميم الناقص بعضو آخر ١7‏ 
لو أوضح الجاني جميع رامن المجنى عليه 


مهذب الاحكام [ج9؟] 


يجوز للمجنى عليه أن يفعل ذلك بالجاني 
مع مساواة رأسيهما ١‏ 
لابد من مراعاة المثلية في الاعضاء 
المتعيلة: غلى العق والتسرى والانتتفل 
والاعلى 18 
حكم ما لو جنى الجاني على الجنى عليه 
جناية فأزال الجنى عليه تلك الجناية ١9‏ 
فروع تتعلق بالعضو المقطوع عن الحي ثم 
التصق به 7 
حكم ما لو اقتص من الجاني ثم بادر 
الجان فالصق ماانفصل عنه 
بالقصاص "١‏ 
إذا قطع اذنه فأزال سمعه قهما 
جنايتان ولو قطع اذناً فيها شلل 
ففيها ثلث الدية "5١‏ 
كسان المجاني أعور اقتص منه وان 
عمى 355١‏ 
لو قطع ذو عينين عين اعور اقتص له 
بعين واحدة وللمجنى عليه التخيير بين 
اخذ الدية كاملة وبين الاقتصاص وأخذ 


نصفها "١‏ 
بل يبدل بالدية 15 


لو اذهب الضوء دون أصل الحدقة اقتص 
بالماثل وان لم يمكن ذلك يتبدل 


الفهرس 


كن 





إلى الدية قا 
تقتص العين الصحيحة بالعمشاء 
والمتشولاء:والموستقفاء والجتهراء 
والعشواء ع 
يثبت القصاص في شعر الحاجب والرأس 
واللحية والاهداب ونحوها ولابد من 


مراعاة التساوي 3" 


بقتص بقطع المارن وكذا بقطع بعضه 

يقتص بالمنخر مع التساوي في امحل 
وكذا الحاجز بالحاجز وحكم ما لو قطع 
بعض الانف أ 
يقتص الشفة بالشفة مع التساوي وفي 
الشلل منها يتبدل الى الدية 0" 
يثبت القصاص فْ اللسان مامه بالقام 
وبعضه بالبعض مع التتساوىي ف 
النطق ”> 
لا يقطع الناطق بالاخرس 1" 
في دي المرأة وحلمتها قصاص مع 
التساوي وكذا في حلمة الرجل  ١8‏ 
يتن فق النبن.مع الفساوي ق ايل 
والطرف ونحوههما أ 
لواعادت المقلوغة كبا كانت بلا تقض 
ففبها التعزير والا ففيه اللارش اذا كان 
العو قل الاقس امن 2 
لو اقتص من الجاني في السن ثم عادت 


سن الجاني ليس للمجنى عليه ازالتها 
وكذا لو عادت سن المجنى عليه ب 
حكم قلع سن الصبي بالجناية 7 
لا تقلع السن الاصلية بالزائدة بل فيها 
الدية وتقلع الزائدة بالزائدة ١‏ 
يثبت القصاص في قطع الذكر مطلقا ولا 
يقطع الصحيح بذكر العنين ومن يكون 
بذكره شلل وقطع ذكر العنين بالصحيح 
والمشلول به وكذا يثبت القصاص في قطع 
الحشفة أو بعضها ١‏ 
في الخصيتين قصاص وكذا في احديهما 
مع التساوي في الحل ولو خيف ذهاب 
منفعة أخرى ينقلب الى الدية 71 

في الشسفرين قصاص إلا اذا م يكن 


فينقلب الى الدية لذن 
كل مورة الى يمكن بت الغلية والمشاواة 
تتعين الدية خ؟ 
يثبت القصاص في الاليتين مع الامن من 
القتروت و الال ع 
يقطع الجذوم بمثله وبالصحيح والاذن 
اهنا ببالذدنى الصعيفة 32 
الدية م 
لا يسقط القصاص بحجنون الجنى عليه 
وكذا لو جن الجاني هو 
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مهذب الاحكام [ج5١]‏ 





يتبدل الحكم إلى الدية ولو مات المجني 
عليه فلاوليائه القصاص و 
لافرق في أسباب الجناية بين 
اقسامها ! م 
حكم ما لو صدرت الجناية من اثنين 
بنحو الاشتراك أو من جماعة 2 


لو فعل الجاني ما يوجب زوال بعض 
القوى المسمانية يتحقق الضمان وهل 
يجوز القصاص؟ 2 
لا يقتتص من الحامل ان استلزم القاصص 
الضرر لحملها ا 


ختام وفيه مسائل 

الاولى: يشترط في القصاص التساوي في 
الاصالة والزيادة 
. الثانية: إذا قطع ذذا كاملة وود ناقضة 
باصبع فللمجنى عليه القصاص 58" 
الثالثة: إذا قطع إصبع رجل فسسرت إلى 
القصاص فيه)| وحكم ما لو قطع اليد من 
الكوع أو مع بعض الذراع أو من المرفق 
أو .هن المذكب أونضن الفضد ُُ 
الرابعة: إذا قطع كفه وكان للقاطع أصبع 
زائدة وحكم ما لو كانت الزيادة في 
الجاني فقط ١‏ 
لو كانت الزيادة في المجنى عليه و 


لو كان للمجنى عليه اربع اصابع اصلية 


وغخافسة غتر اله 58 
اللقنامسة: لو كحان لمكن امتيسابعة 
اغلتان 23 


السادسة: حكم ما لو قطع ال جاني من 
واخد الأفلة العانا وفنن اخيهر 
الوسطى 1 
السابعة: لو قطع العليا من سبابة يمنى 
رجل ثم قطع العليا كذلك من سبابة 
رجل اخر ب 
الثامنة: لو قطع هِيناً فبذل الجاني شمالاً 
فقطعها الجنى عليه لا يسقط القصاص 
وما يتصور فيها من الصور 113 
التاسعة: لو كان الجنى عليه غير كامل 
شرعاً فبذل له الجاني الكامل شرعاً غير 
مورد القصاص اح 
لو جنى على مجحنون فوثب الجنون فاقتص 
منه م يتحقق الاستيفاء 15 
العاشرة: لو جنى على احد ثم مات الجني 
عليه فادعى ولبه الموت بالسراية وانكره 
الجاني 3 
لو قطع احدى يدي شخص ورجليه 
فقال الول مات يعد الاتدمال 'وفال 
الجاني مات بالسراية 6 
الحادية عشرة: لو قطع اصبع شخص من 
يده الهنى ثم قطع اليد الى من شخص 
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آخر اقتص للأول ثم يقطع يده للآخر 
واعطى دية الاصبع للمجنى عليه الثاني 
وحكم العكس وتأكل الكف 0١‏ 
الثانية عشرة: لو ادعى الجاني عيب 
العضو المقطوع وادعى المجنى عليه 
السلامة ,6 
الثالئة عشرة: لو عف الجنى عليه وادعى 
الجانىي العفو مطلقاً وادعى الجنى عليه 
العفو عق نان ْ 01 
الرابعة عشرة: لو قطع اصبع شخص فعفا 
السو طايه م بنرك إل لمجاب إل 
الكف سقط القصاص في الاصبع وله دية 
الكتسفه وكسذا لوسرت التفاية إل 
النفئس ام 
الخامسة عشرة: يصح عفو الجنى عليه 
مطلقاً وكذا العفو في تأخير القصاص 
وهل يجوز عفو القصاص في بعض 
الجسم؟ 0 
السادسة عشرة: لو عق الحق عليه عن 
الجناية بزعم انها بسيطة فبانت الجناية 
شديدة لا يصح العفو 60 
السابعة عشرة: هل يجب على الجاني 


القبول لو طلب امجنى عليه ازالة الجناية. 


وابراء نفسه عنها دون أذاء الدية؟ ‏ 0ه 
الثامنة عشرة: الاشتراك ف الجناية على 
الآطرافة كارة بالمباشرة وأخيرق ف 


ذل 
السيب هه 
التناسعة عشرة: لو اقتص الجاني تم سرى 
القصاص إلى عضو آخر أو إلى 
النفس 05 
العشرون: يراعى في الدية دية المقتول 
الحادية والعشرون: لو لم يمكن القصاص 
في الطرف ينتقل إلى الدية 01 


الثانية والعشرون: لو التجأ الجاني إلى 
حرم الله تعالى عمداً وحكم ما لو جنى 
في الحرم وهل يلحق به حرم 
لني ييه وسائر المشاهد المشرفة؟ /0 
الثالئة والعشرون: لو ترددت الجناية بين 
شخصين أو أكثر 96 





0 مهذب الاحكام [ج11] 
كتاب الديات لو منعه مما يكون به قوام حياته في مدة 

مويق الديه واسرعيتيا 4 الا يقدر على البقاء حياً كان من 
البحث فيهأ في فصول: وذ «العنك 0 
لو سجن شخص لمصلحة شرعية يراها 

الفصل الأول فى الأسباب الحاكم الشرعي فات فيه فهو على أقسام 

تثبت الدية في الجنايات مطلقا إلا ما ثبت م56 


فيها القصاص فلا تثبت الدية إلا إذا 


تراضيا أو تصالحا عليها 5١‏ 
الأصل في الجنابات القصاص إلا ما 
خرج بالدليل 11 
أقسام القتل وجريانها في غير القتل من 
الجناية على الأطراف > 
“يلحق بالخطاء من ألغئ الشارع 
قصده 1 


العمد تنبت فها لا يمكن القصاص أو لا 


يجوز شرعا و 
لو قتل أحد شخصاً باعتقاد كونه مهدور 
الدم فبان خلافه تثبت الدية > 


لو وقعت جناية وشك انها كانت عن 
عمد أو عن خطاء وحكم ما لو ادعى 
الجاني انها كانت عن غير عمد 1 
لو اذن شخص في ايقاع الجناية عليه فهل 
يسقط القصاص أو الدية؟ 34 
لو اختلف مذهب الجاني والمجنى عليه في 
تبورت القضاضن أو الدية 1 


لو مات بالتعذيب للاقرار يكون من 
العمد إلا إذا كان لأجل مصلحة يراها 
الحاكم الشزعى > 
لو مات بوصول خبر اليه وما يجرى فيه 
من الأقسام / 
لو حصل موت شخص بسبب الاهمال 
وعدم الاحتياط م3 
لواحصل اموت من مخالفة الأوامن اومن 
عدم التحرز في الأمكنة الخطرة ١‏ 8" 
لا فرق في أقسام الجناية الخطائية بين أن 
يكون المجنىي عليه واحدا او متعددا ىا لا 
فرق فيها بين المباشر والسبب وبين 


اللذكة هنا وععريها 1 
لا تهاتر في الققصاص وهل يتحقق التهاتر 
في الدية؟ 19 
هل يجوز القصاص بعد التصالم على 
الدية؟ ْث7,ى 
لا يجوز الجناية'على شخص وإن بق من 
حياته ثوان بقول أهل الخبرة + 


ليون ق:مواوه بوت :الوية القصاض 
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وإن بذل الجاني ذلك وكذا العكس ٠١‏ 


الفصل الثانى فى مقادير الديات 
دية العمد مأة ابل أو مأتا بقرة أو ألف 
شاة اومان حلة أو الفا دار اوعس 


الاق درهم 8 
ما يعتير في الابل والبقر والدينار 
والدرهم 97 


الجاني مخير بين الأصول الستة 2 / 
ان الأضول البنكة اضول تسيا ولي 
بعضها بدلاً عن بعض 3200 
تجزى القيمة عن كل واحد من الأصول 
الستة وهل يجزى الملفق منها؟ 2/0 
المدار في القيمة ا 
يعتبر في الانعام السلامة والصحة وان لا 
تكون مهزولة وفي الدينار والدرهم 


وَاكله الداكمة نين اللي // 
تستوقى دية العمد ف سئة واحدة ومبداء 


لو اختلفا في مبدأ السنة أو انتهائها 7 
لا يجب على الولى قبول القيمة لو بذها 
الجاني وكذا لا يجب على الجاني أداؤها 
لو طالب الولى القيمة 4م/ 
اهدر الأضناف وولالك الوك القننمة 
فيك اذاه قيمة واحد منها والجاني مخير 
في أداء قيمة افكتيا قاف بص الوه 


مطالبة قيمة أحدها المعين 79 
دية العمد من مال الجاني نفسه 2 8" 
لو لم يكن للجاني مال استسعى أو امهل 
إلى الميسرة والا فن بيت المال وحكم ما 
لو هرب القاتل "١‏ 
لولم يؤد الدية اجبره الحاكم الشرعي 
على الأداء والا أخذها الحاكم من ماله 
واعطاها للمجنى عليه ّْ/ 
يختص دية العمد بالتغليظ في سن الابل 
ان اختازه ومذة الأسخيفاء ودية قنبه 


العمد على الجان نفسه 4١‏ 
أوصاف الابل في دية شبه العمد لو 
اختاره 3 


دية شبه العمد تستوفى في سنتين ١‏ "ام 
لو اختلف الولي والجاني في أوصاف 


الابل م 
أوصاف الابل في دية الخطاء لو اختاره 
وانها على العاقلة 4م 


دية الخطاء تستوفى في ثلاث سنين كل 
سنة ثلثها بلا فرق بين دية الطرف أو 
النفس 4 
ل امستفت الشاقلة مخ الأداء أو امشتمت 
وجبت الدية على القاتل نفسه هم 
لا فرق في دية المخطاء المحض وشلهه 
والعمد في غير الابل من الاصناف 
المتقدمة كم 
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تغلظ الدية ان وقع القتل في أشهر الحرم 
عمداً كان أو خطاءً وكذا لو وقع القتل في 
الحرم الالمي ولا يلحق به غيره  /١6‏ 
لا فرق في التغليظ في الدية بين العام 
بالحكم أو الجاهل به أو المجاهل 
بالموضوع ام 
هل يعتبر في مقدار التغليظ أن يكون من 
تفن الدئة؟ 14 
لو تسبب وهو في الحل بقتل من هو في 
لحرم تغلظ الدية ولو انعكس فلا 
تغليظ 18 
لو التجأ القاتل إلى الحرم بعدما وقع القتل 
في الحل لا يقتض منه فيه ولكن توخذ 
منه الدية في الحرم بعد المراضاة ‏ 5/ 
دية الحخرة المسلئة تف :دية الرجل الحن 
المسلم ودية المخنقى ثلاثة أرباع دية 
الزجل الحر المسلم 4/ 
المرأة والرجل يتساويان في الجراح 
قصاصا ودية حتى تبلغ ثلث دية الحر 
فينتصف بعد ذلك ديتها ا 
تتساوى في الدية جميع فرق المسلمين الا 
المحكوم منهم بالكفر للد 
دية ولد الزنا ان كان حكوما بالاسلام 
ديه اليل 9 
دية الذمى الحر الذكر ممُاأة درهم ودية 
عا عن سف رد ع مانا 


كدية جراحات المسلمين وكذادية 
أعضائهها ولا دية لسائر الكفار كما له 
قصاص لم 1١‏ 
لا دية للذمي لو خرج عن الذمة أو ارتد 
عن دينه إلى دين غير أهل الذمة ‏ 47 
يجوز التقاص في الدية بعد ثبوتها ‏ 47 
مَن قتله الحد أو التعزير فلا دية له 47 
لا تسقط الدية باسقاط الجنى عليه قبل 
الجناية وهل له الاسقاط في الجناية على 
الاطراف؟ 4 
تقسط الدية لو اشترك اثنان أو أزيد في 
قتل شخص 3 
لو ادعى قاتل المسلم ان المقتول كان 
مهدور الدم فلا دية له وادعى ولي الدم 
انه كان محقون الدم يقدم قول الولي إن لم 
تكن بينة لأحدهما 1 
لا يعتبر فى أداء الدية بعد ثبوتها أن 
يكون بنظر الحاكم الشرعي 0 
أداء الدية فوري وتخرج من أصل التركة 
وهي بحكم التركة المقتول 10 
لو اختلف الجاني والجني عليه في مقدار 
الدية أو في أوصافها يؤخذ بما يعترف به 
الجاني وكذا لو اختلفا في السراية ‏ 45 
لو سرى قطع الاعضاء إلى الموت فالدية 
واحدة والا تتعدد الدية حسب تعدد قطع 


العضو ولو سرى قطع العضو الاخير إلى 
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الموت تضاف دية النفس اللها 45 


الفصل الثالث فى موجبات الضمان 

وي إما بالمباشرة أو بالتسبيب 2 48 
اما الاولى فانها أعم من أن يصدر الفعل 
منه بآلة أو بلا آلة أو كان من الأسباب 
التوليدية للفعل 1 
القتل إما عمدي أو غيره والأول يوجب 
القصاص والثاني يوجب الدية 4/8 
لو ضرب الصبي فاتفق التلف به 
فالضارب ضامن وكذا الزوج والزوجة 
ولو ضرب صبى صبيا فاتفق التلف 
فالضان على وليه ان لم يكن الضارب 
مأموراً والا فالضضان على الآمر ما يتلفه 
الطبيب بالعلاج على أقسام ثانية وحكم 
كل منها 5113 
الاقدام للعلاج أعم من الاذن والبراءة 
عن الضمان ١‏ 
حكم مالو وصف الطبيب علاجاً 
للمريض واستعمله المريض باختياره ثم 
حصل التلف 5 
لا يضمن الطبيب لو قصّر المريض في 


مراعاة ارشاداته 03 


هل يجوز أخذ البراءة في أثناء العلاج لو 
التفت الطبيب إلى الحنطر؟ ١‏ 


يجري في البيطار المتطبب للحيوان ٠١7”‏ 
يعتبر في الابراء أن يكون الرضن عنانها 
للشرائط الشرعية وم ينته إلى القتل 
ويعتبر اذن الول في الصغير ١‏ 
ارول الرمي أ كوو يقر 
الشروع في العملاج أو في أثنائه أو 
بعده ٠6‏ 
لو ادعى الطبيب أخذ البراءة من المريض 
وانكرها المريض وكذا لو ادعى الطبيب 
البراءة مطلقاً وادعى المريض انها كانت 
على وجه خاص ٠١‏ 
الختان ضامن إذا تجاوز الحد أو علم ان 
الخنتان يضر الطفل ٠١‏ 
لو استند الاتلاف إلى النائم بانقلابه فهو 
على اقسام ٠٠١6‏ 
حكم ما لو انقلب الظثّر نائمة فقتلت 
0 ك.١‏ 
لو اعنف الرجل بزوجته جماعاً أو ضما 
ففاتت يضمن الدية في ماله وان كان 
الزوج مجنوناً أو غير بالغ فالدية على 
العاقلة وكذا لو أعتفت الزوجة 
بالزوج /7 ١٠١‏ 
لو ادعى الزوج عدم العنف وادعئ ولي 
الدم العنف 0 
مَن حمل متاعاً فاصاب به انساناً 
ضمن جنايته من ماله كما يضمن أو تلف 
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المتاع كذلك ا 
لو صاح ببالغ غير غافل فات أو سقط 
ومات فلا دية ولا قصاص أن لم يقصد به 
القتل ولم يكن ذلك مما يقتل غالبا والا 
يتعين القود أو الدية ١‏ 
وكذالو شهر السلاح في وجه 
انسان 0 
حكم ما لو اخافه أحد ففر منه فأوقع 
نفسه حين الفرار في بئر أو من شاهق 
وهدك ١,0,1‏ 
الاخافة مرض يضمن الخيف الا إذا 
كاف اشن انا وف سنا فرفن دل 
اسان 00١‏ 
لو أخاف شخص أعمى فوقع في بثر 
ومات او حصلت له جناية ضمن 
افيف 0 
لو خوف عامل فالدوهية معن دعة 
الجنين من ماله بلا قصد الاجهاض وال 
فعليه الما ين 0 
اذا صدم أحد شخصاً فات المصدوم 
فالدية من مال الصادم ان لم يقصد القتل 
والا فالقصاص ولو مات الصادم دمه 
هدر ان لم يتحقق تفريط من المصدوم 
والا فالدية عليه وكذا لو جلس في 
طريق فعثر به انسان وحصلت جناية 


غلل اجالبين يدن 
إذا حصل الاصطدام من شخص آخر 
يكون هو ضامنا لو حصلت الجناية 
عليهم| ١1‏ 
حكم ما إذا اصطدم حران كاملان فاتا 
سواء كانا راكبين أو رجلين أو مختلفين 
وهل يجري الحكم في آلات النقل 
الحديثة لو اصطدمت احداهما بالأخرى؟ 

1 
ل تف الاصطدام ول يتعمدا فنصف دية 
كل منهها على العاقلة الآخر وكذا لو كان 
غير كاملين قرعا وحكم مالو اركبههما 
الول أو الأجنبي 16 
لواصلته حران قنات اناده ركان 
لقال شبية العمد ١)‏ 
لو تصادمت امرأتان حاملان فاسقطتا 
وماتتا وما يتعلق بموت جنينهم]  ١١١‏ 
حكم ما إذا مر من بين الرماة فاصابه 
سهم وكذا لو اصطحب المار صبياً ١١1‏ 
لو دخل دار غيره بغير اذنه واصابه 
جناية وما يتصور فيه من الأقسام ١١4‏ 
لو وقع من علوَ على غيره فقتله 
والاقسام التي تجري فيه ل 
لو دفعه دافع فوقع على الغير وحصلت 
جناية فالضان على الدافع "9 
لو ركبت جارية جارية اعرف يها 
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حكن 


ثالئة فالدية على الناخسة ١‏ 


مَن قتل في زحام يوم الجمعة فديته من 
بيت مال المسلمين ويلحق بالجمعة كل 
زحام يكون من مشاعر الدين وهل 
يلحق بها كل زحام؟ كن 
مَن دعا غيره فاخرجه من منزله فهو له 
ضامن حتى يرجع إليه ولو كان الداعون 
جماعه ضمُن الول كل واحد منهم 
باستقلاله ولا يختص الحكم بالليل ىا لا 
يختص الجناية بالقتل يفن 
ما يستفاد من معتبرة عمرو بن أبي 
المقدام 1 
الابمفء عل السفين اللا من 
موجبات الضمان ١‏ 
لو وجد المدعو مقتولاً وادعى مَن 
أخرجه على غيره واقام بينة برىء والا 
فعليه الدية وحكم ما لو وجد ميتا وما 
يجرى فيه من الاقسام ١)‏ 
لو غصب شخص صبيا فتلف الصبي 
الات اه 1 
حكم ما لو سلّم شخص آخر إلى ظام 
فقتله يف 
لو دخل شخص دار الغشير لعمل غير 
مشروع فقتله صاحب الدار لم يضمن 
ولو حصلت جناية من دخوله ضمنها 
الداخل ف 


حكم ما لو أدخلت المرأة أجنبياً في دار 
زوجها وقتله الزوج ١18‏ 
لو دفعت الظثر الولد إلى امرأة أخرى من 
دون أذن وليه وحصلت جناية على الولد 
ضمتبا الظثر ولو ادعت الاذن وانكره 
الوإبي قدم قول الولىي 8 
لو اعادت الظثر فانكره أهله صدقت ان 
لم يثبت كذبها والا فلا يقبل قوها 
وتلزمها الدية ولو لم يعلم كذبها صدقت 
مع البهين وكذا لو ادعت تلف الولد ١١9‏ 


الأسباب 
وهي الثان من موجبات الضمان  ١١١‏ 
لو وضع حجراً في ملكه أو ملك مباح م 
يضمن دية العاثر ولو فعل ذلك في طريق 
المسلمين أو في ملك غيره بلا اذن منه 
فعليه الضمان في ماله ولو حفر في ملك 
الغير فرضي به المالك فلا ضيان على 
الحافر وكذالو فعل ذلك لمصلحة 
العابرين ١١‏ 
لو حفر حفيرة في ملكه أو في مكان 
باع م دغاكن ل بطل عليه فوقع كبا 
ضمنه الا إذا دخل في ملكه بلا اذنه أو 
باذنه السابق قبل حفرها ولم يطلع الآذن 
فلا ضمان رضن 
إذا تصرف في ملك غيره عدواناً فدخل 


ا 


فيه ثالث عدواناً وحصلت الجناية ضمن 
المتصرف و 
لو أوقف دابته أو سيارته في طريق 
المسلتين كان مخ الاخرار تطريق 
المسسلمين إن لم يكن في ايقافها 
مصلحة ١‏ 
لو جاء السيل حجر وحصل ضرر منه 
فلا ضبان على أحد وإن تكن من ازالته 
ولو رفع الحجر ووضعه في محل اخر 
وحصل منه ضرر على الغير ضمن الا إذا 
كان لمصلحة المسلمين فلا ضمان  ١54‏ 
حكم ما لو اصطدمت مركبتان ١6‏ 
لو كانت المركبة تحتاج إلى اصلاح وم 
يصلحها وحصل من ذلك تلف أو جناية 
ضمن هن 
لا يقمن صتاحب المائط نيتلف 
بوقوعه إن بناه في ملكه أو ملك مباح 
واثبت بنيانه الا إذا بناه مائلا إلى ملك 
غيره أو لم يثبت بنيانه وغير ذلك من 
الموارد التي فيها الضمان 7 
لو اجج ناراً في ملكه أو في مكان سباح 
بقدر حاجته لم يضمن لو اتفق التعدي 
فاتلف مالاً أو نيفساً ويضمن لو اجج 
بمقدار زائد عن حاجته مع علمه بالتعدي 
إلى ملك الغير وكذا لو اقتضت العادة 
التعدي وحكم ما لو اجج زائداً على 


مهذب الاحكام [ج1؟] 


مقدار حاجته أو اجج في ملك 
غيره يفن 
لو اعوادارا لرهم حاحته زالق أغز نالا 
أو شخصاً فيه لم يضمن مؤججها ١١5‏ 
إذا ألق فضولات بيته المزلقة في الطريق 
أو اجرى الماء على خلاف المتعارف 
فزلق انسان ضمن إلا إذا وضع العابر 
الكامل متعمداً رجله فلا ضمان 2 ١4٠‏ 
لو وضع إناءاً على حائطه فسقط تلف به 
قل اوإمال شيع الأآن عه مايل 
إلى الطريق على نحو يقتضي 
السقوط ١‏ 
يجب حفظ كل ما يكون تركه مضراً 
للغير وكان الحفظ تحت اختياره فلو 
اهمل الحفظ ضمن جنايتها ولو جهل 


الحال لم يضمن ١‏ 
لو صالت الدابة على شخص فدفعها 


بمقدار يقتضي الدفاع ففاتت أو وردت 
عليها جناية لم يضمن وكذا لو دفعها عن 
نفس محترمة ولو فرّط في الدفاع ضمن 
ان حصلت جناية 1 
لو هجمت دابة على أخرى فجنت 
الداخلة ضمن ان كان بتفريط من المالك 
ؤان تنيت المتدعول ليا كانت 
هدراً ١‏ 
لو دخل دار قوم فعقر كلبهم ضمنوا ان 
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دخل باذنهم والا فلا ضمان ولو اختلفا في 
الاذن في الدخول وعدمه فالقول مع 
المنكر ا 
اذا عقر الكلب انساناً خارج الدار فلا 
ضان مصسع الحفظ والا فيضمن 
صاحبه غ١‏ 
لو اتلفت اطرة المملوكة أو غيرها مال 
أحد فان جرت العادة على حفظها وم 
يحفظها ضمن والا فلا ضمان ١6‏ 
لو افسدت البهاثم الزرع فلا ضان ان 
كان في النهار وان كان في الليل فعلى 
صاحهها الضمان ١.6‏ 
معلى التناقة والسياحة كام لو يضق 
التلف وان الدية من ماله ١‏ 
لو اجتمع أشخاص في هدم حائط ووقع 
على واحد منهم ومات سقط من الدية 
بقدر حصة الميت ويقسّط الباق على 
الآخرين ١‏ 
لو أدب الزوج زوجته فاتفقت الجناية 
ضمتها وكذا في الصبى لو ادبه الولي بما 
هو مشروع واتفقت عنانة / 1١‏ 
راكب الدابة يضمن ما تحجنى بيديها ١87‏ 
لو كانت الجناية برجليها فالضان عليه 
اوأكانت كته ال تقريطة ال اكتسابواله 
فلا ضمان ويضمن الراكب لو كانت 
برأسها ومقاديهم بدنها 1 


لو ركب الدابة على خلاف المعتاد 
فالضمان يدور مدار التسبيب وعدمه ولو 
اوقفها ضمن مطلقاً ١.‏ 
السائق يَصمن ما تتلقه الذابة فق .نينتا 
وحكم ما لو كان ها سائق وقائد وراكب 
وكنذالو تتغددت الدابيحة أو ركتا 
رديفان 1١0‏ 
لو ركب الصبي أو امجنون بنفسهما الداية 
فتلفا فلا ضان على أحد ولو أركبها 
الول قتبالضاق محلية: اله إذااركتهينا 
لمصلحتهما ولو اركبهما غير الولي فالضان 
عليه الا إذا كان باذن الول 0١‏ 
لو دخلت الدابة إلى زرع الغير واستلزم 
اخراجها التلف لا يجوز اخراجها ١٠6”‏ 


فصل فى تزاحم الموجبات للضمان 
واس بويك اهران اجبنا 
قدم؟ * ١‏ 
الأولفها إذا كان التزاتيسى هين السيت 
والمباشر فيكون الأصل تقديم 


المبا شن 1١0‏ 
الضان عل المباعتن إن كان غالما بالمناية 
والا على السيئ م١‏ 


لو اسك شخض شخصا وقعله "نالك 
فالضان على القاتل وكذا لو هيّأ اسباب 


لذن 





قتله ١6‏ 
الثاني: ما إذا اجتمع فيه السببان فالضمان 
عل ماهو الننابق تأثيراً ١‏ 


لو وضع حجراً في الشارع وحفر آخر 
بجنبه بكرا فسقط فيها شخص بعثرته 
بالحجر فالضمان على واضع الحجر ١‏ 
لو انقلب الحجر على جانب البثئر بوضع 
غير أدمي وعثر به شخص ووقع في 
البئر فالضمان على الحافر م١‏ 
لو حفر بثراً قليل العمق وعمقها آخر 
فالضان على الحافر الأول الا إذا اشتركا 
في الحفر فالضمان عليهما ١‏ 
لو كان احدهها عادياً دون الآخر 
فالضان على المعتدي ١‏ 
الثالث: ما إذا كانا مباشرين في الجناية 
فالضمان على الجميع ١5‏ 
لو سقط اثنان في البئر فات كل منها 
باصطدام الآخر فالضيان على 
الحافر ١65‏ 
لو اتلف متاع غيره لغرض اهم في البين 
ضمن أن لم ياذن له والا فلا ضمان ١05‏ 
لو قال احرق متاعك وعلىّ ضانه فان 
كان فيه غرض صحيح فلا ضمان والا 
ففيه الضمان /اه ١‏ 
لو ترك حفظ مال الغير أو انقاد الغريق 


فلا ضبان عليه بخلاف ما لو حبس الطعام 


لو استوجر شخص لعمل وترك عمله 
بعد تمكينه منه وحصل ضيرر منه 
تحن ١0‏ 
لو وقع أحد في حل خطر فتعلق لحمفظ 
نفسه بثان وتعلق الثاني بئالت وهو برابع 
فاتوا جميعا ضمن كل واحد منهم دية 
لاخر ١0‏ 
لو جذب انسان غيره إلى بثر فوقع 
الجذوب ومات الجاذب فالجاذب دمه 
هدر ولو مات الجذوب ضمن الجاذب 
ديته ولو ماتا قدم الجاذب هدر ودية 
الجذوب من مال الجاذب و6١‏ 
لو عض رجل يد شخص عمداً فانتزعها 
من فيه فسقطت ثنايا العاض فلا شيء 
عليه 1 
لو تعثر حجر فالضمان على واضعه 
ولو دحرجه آخر فالضان على المدحرج 
لازنا وم يه كنارف عسل 
العاقلة 5-0 
اونمقوانا موعن اسان نات اد 
جن فالضمان باق يخرج من أمواله ١10‏ 
لو سبب ما يوجب زيادة في البدن ضمن 
ان استلزم الشين أو قبح المنظر ١1١١‏ 
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الفصل الرابع فى ديات الاعضاء 

المنايات قل الاطزاف اماافسه تتدير 
شرعي أو لم يكن فيه تقدير كذلك 
والثاني فيه الارش وكففية 


استخراجه 3 
الفرق بين الارش والحكومة 
اعتباري 1 
التقدير الوارد في الشرع للجنايات على 
الاطراف في موارد: يحتصل 
الأول: الشغو 3 


في ازالة شعر الرأس الدية كاملة ان لم 
ينبت وكذا في ازالة اللحية كذلك ١14‏ 
لوقيت كسبهز الراين فالحكومة وق 
اللحية ثلث الدية وفي شعر المرأة الدية 


نسائها 1١6‏ 
بعض ال 


لو اختلفت صفات الشعر النابت مع 
الشعر الساقط باجلناية فالحكومة 
وتشخيص ذلك بنظر الثقات من أهل 
الندرة 1 
لو حكم ثقات اهل الخبرة بعدم الانيات 
قاكز الدية الكاملة كم نبت بعد مدة رد 
التفاوت إلى الجاني الكل 


لو زاد مهر المثل في المرأة على مهر السنة 
يؤخذ مهر المثل ولو زاد على الدية 
الكاملة فليس ها الا الدية / 
مقدار الدية في ازالة شعر الحاجب لو نم 
ينبت والا فالحكومه وفي بعض منه على 
جنات ذلك ١‏ 
في الاهداب الاربع ال حكومة ان لم تذهب 
متحقها الاعتفان والا هن تسابعة 
للاجفان 0 
يثبت الارش فى غير ما تقدم من الشعر 
ان قلع منفرداً ولا شيء فيه لو انضم إلى 


اميق ١‏ 
هل تثبت الدية أو ا حكومة لو كان ازالة 
الشعر موجبة للكمال 3 
يثبت الارش في ازالة شعر العبد المننق 
المشكل ١‏ 
الثاني: العينان .وا 


في العينين الدية كاملة وفي كل واحدة 
منهما نصفها ولا فرق بين الصحيحة 
وغيرها 382 
حكم ما لو كان في عينه بياض ١‏ 
في العين الصحيحة من الأعور الدية 
كاملة ان كان خلقة أو بافة سماوية والا 


فعليه نصف الدية ١/١‏ 
في خسف العين العوراء أو قلعها ثلث 
الدية ف 
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الصحيحة وان عمى ولو قلع عينيه كان 
مخيرا بين اخذ الدية كاملة وبين ان يقلع 
احدى عينى الجاني وأخذ نصف الدية 
منه ١/١‏ 
في تمام الاجفان الدية كاملة وفي جفن الا 
على ثلث دية العين والا سفل منها 
النصف ١‏ 
إذا فقأ عين شخص وادعى الجاني انها 
كانت لا تبصر وادعى المجني عليه انها 
كانت صحيحة يقدم بلقن 
عليه 34 
الاهداب تتداخل مع الاجفان ولكن 
الاجفان لا تتداخل مع الاهداب كم لا 
تتداخل مع العينين 4 
الثالث: اللانف و١‏ 
إذا استؤصل الانف كله ففيه الدية كاملة 
وكذا في قطع مارنه 7 
لو قطع المارن ثم بعض القصبة فالدية 
والحكومة وكذا لو قطع المارن ثم قطع 
تام القصبة ١‏ 
لو كسر الائف أو احرق ففسد فالدية 
كاملة واذا جبر على نحو عادت الصحة 
فأةديئار - 0 
لو خرقت المنخرين والوترة جميعاً على 
وجه لا تنسد فثلث الدية وكذا في خرق 


احد المنخرين أو في تقبه واما لو جبر 
وصلح فالحكومة 8 
في شلل الانف ثلثا دية الانف صحيحا 
ولو استوصل الاشل فتلت الدية لالا١‏ 
في الروثة من الانف لو استؤصلت نصف 
الدية ١‏ 
اذا قطع أحد المنخرين مع الروئة فثئلث 
الدية ونصفها وفي قطع بعض الروثة الدية 
بنسبة المقطوع وكذا في المنخر  ١78‏ 
لو قطع مع المارن 2 متصلاً بالشفتين 
فالدية والحكومة 1ك 
لو إعوج الانف أو تغير لونه فالحكومة 
وكذا لو شق ما بين المنخرين وإذا قطع 
انفه فذهب شمله فعليه ديتان ١7/4‏ 
لو بق الانف متعلقاً بجلد بعد القطع فان م 
يصلح الدية والا فالحكومة ١/9‏ 
الرابع: الاذن ١‏ 
في الاذنين لو استوصلتا فالدية كاملة وفي 
احدهما نصف الدية وفي بعضها بحساب 
ديتها ١‏ 
في شحمة الاذن ثلث دية الاذن وكذا في 
خرم الاذن وفي خرم الشحمة 
الحكومة 0 
في شلل الاذن ثلئا ديتها صحيحة ولو 
قطعها بعد الشلل فتلث ديته 041 
في تغير لون الاذن أو تألمها الحكومة 
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الاصم كالصحيح ولو قطع الاذن فسرى 
إلى الصمم ففيه ديتان وكذالو نقص 
السمع 4١‏ 
لو قطع الاذن فأوضح العظم وجب دية 


الاذن ودية الموضحة ١1‏ 
الخنامس: الشفتان ١0‏ 


في الشفتين لو استوصلتا دفعة واحدة 
الدية كاملة ولو قطعتا متعاقبتين فى 
العليا النصف وف السفلى ثلثا الدية ولو 
قطع بعض منهم| فبحساب المقطوع ١817‏ 
لو قتوين] فامتدرحنا دفنة فقيد نا 
دية الشفتين ولو استؤصلت المسترخية 
ففبها ثلث الدية وفي تقلصها 
الحكومة ١‏ 


حد العلفة القليا والسفق 0 
لو تغبر لونها فالحكومة وكذالو 
تورمثت ه/١‏ 


في شق الشفتين ثلث الدية أن لم تبرء 


وم تلتثم وان وات فخمس الدية ١66‏ 
وفي احداهما ثلث الدية ان لم تبرأ والا 


فخمس الدية 3ك 
الشادسن: اللسان /ام١‏ 
في استيصال اللسان الدية كاملة وفي 
لبنان الالخوين كلتف الدية ١1‏ 


لو قطع بعض لسان الأخرس فبحساب 
البكاحة رد نيان السحعيمنت 


انا 


حروف المعجم وان لم يؤثر في الحروف 
فال حكومة 84 
تبسط الدية على حروف المعجم وما 
يتعلق بمقدارها ١‏ 
لو ذهب نصف اللسان الصحيح بالجناية 
ولكن ذهب ربع الحروف فالدية الربع 
ولو ذهب ربع اللسان وذهب نصف 
الحروف فالدية النصف وكذا لو ذهب 
نصف الحروف ولم يذهب من العضو 
شىء وتتعدد الدية بتعدد الجناية  ١9٠‏ 
لو استلز مت الجناية العيب في أداء 
الحروف فالحكومة ١4١‏ 
لو ذهب بعض الحروف بجناية ثم 
حصلت جناية أخرى تحسب الدية تما 
بق من الحروف بعد الجناية الاولى وكذا 
لو اعدم شخص كلامه من دون قطع 
فالدية كاملة 5١‏ 
لو قطع لسان طفل قبل نطقه فعليه الدية 
كاملة ولو بلغ حد النطق عادة ولم ينطق 
فقطعه فعليه ثلث الدية ولو تخلف ذلك 
بعد اخذها رد الجاني التفاوت ١45” ١‏ 
لو استلزمت الجناية ذهاب بعض اللغات 
أو المصطلحات فالحكومة ١‏ 
لو كانت في اللسان افة فذهبت بالجناية 
فان كانت طا تقدير شرعى يؤخذ من 
الجاني والافلا شيء عليه ١48‏ 
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لو جنى على اللسان بغير قطع فذهب 
كلامه ثم عاد تستعاد الدية وفي فترة 
الثفات المكومة ١‏ 
حكم ما لو كان اللسان ذا طرفين ١917‏ 
لو ادعى الجنى عليه صحة اللسان وادعى 
الجانى خلاف ذلك يقدم قول اليجنى 
ل ١5‏ 
لو استلزمت الجناية ذهاب فائدة اللسان 
غير النطق فالحكومة لل 
السابع: الاسنان ١‏ 
في الاسنان كلها الدية كاملة وفي كل 
والجذة كا سوق دكار لى كانت فى 
مقاديم الفم وخمس وعشرون ديتاراً لو 
كانت في ماخر الفم ١‏ 
لا دية في الاسنان الزائدة الا الحكومة ان 
طابقت مع الثلث ١1/‏ 
لو نقصت الاسنان عن الحد الذي هو 
قائية وفشرين شا 0 
لا فرق في لون الاسئان إذا كان اللون 
أصلياً لا لعارض والا ففيه الثلث وفي الم 
السن بلا سقوط الحكومة 58 
في الاسنان المزروعة أو الصناعية الضان 
ولو اختلفا في الصناعية والطبيعية 
فالمرجع إلى ثقات أهل الخبرة والا 
فالتحالف حل 
لو كسرت السن وبقيت المحذور ففيها 


مهذب الاحكام [ج5؟] 


الدية ولو قلع احير اندو فقية 
الحكومة 00 
لو ذهب بعض السن ففي الجناية عليه 
امي باب الجاع عن اللاه 2 
لو ادعى الجنى عليه ان المقلوعة حمس 
دادع الاق أقل عدا 0 
لى قلعت سن الضغان أو كيرت فنان 
نبتت فالحكومة والا ففبها الدية  "١٠١‏ 
لو اضطربت الاسنان ففيها الدية إن كانت 
المنافع موجودة وان لم يكن كذلك ففيها 
الحكومة ا" 
لو نبتت السن المقلوعة كما كانت قبل 
قلعها تم قلعها اخر فالدية ان نبتت 
صحيحة والا فالحكومة .0 
لو قلع الطبيب السن الضحيحة استباهاً 
ففيه الضمان و 
الثامن: الخدان ا 
في الخد حمس الدية لو بدا جوف الفم 
فان عولح بحيث لم يبق ها أثراً فالحكومة 
والاشقخصفت العقير وو الده” . 26م 
لو ام ير جوف الفم ولكن الجناية كانت 
نافذة في الخدين كليهم| فعشر الدية وان 
كانت كافبة فاه ديتاز و 
التاسع: العنق 6" 
في العنق إذا اتكسر فالدية كاملة وإذا 
التئم وصلح فالحكومة غ32 


الفهرس 


يكنا 





لو جنى بما يمنع عن الازدراد أو ثني عنقه 
ول ينكس فالحكومة وكذا لى.زال الفساد 
ورجع إلى الصلاح د 
لو استلزمت الجناية الشلل في العنق قفيه 
الثلث. ولو ادعى الجاني الشلل وانكره 
الجنى عليه يقدم قوله مع المين  ١١6‏ 
العاشر: اللحيان ا 
في اللحيين الدية كاملة لو قلعا منفردين 
عن الاسنان وفي كل واحدة منههما نصفها 
ولو قلعها مع الاسنان فديتان لها 
وللاسئان امن 
في قلع بعض كل منها أو من احدهما 
كا ميات 0 
معي غناي كنانحب المفض 
فالحكومة ا 
إواامع فى هلان اللسيابة رفت 
على كلها وادعى الحاني انها وقعت على 
أاحدهما ان 
اللدافى عشي اليداق 0 
3 اليدين الدية كاملة وفى كل واحدة 
نصفها ويتساوى البنى بالبنى واليسرى 
باليسرى ومن له يد واحد فلها نصف 
الدية ا" 
حل اليل التي فبها الدية المعصم فلا دية 
للاصابع مع قطع اليد 7" 
دية قطع الاصابع المخنمس منفردة 


خيدما: دينار وفي قطع الكف مع فقد 
الاصابع نصف الدية 0 
لو قطع أكثر من الحد ففي اليد حمسماة 
دينار وفي الزائد الحكومة وكذا لو قطعت 
من المرفق أو من فوقه أو من 
المنكين لفن 
لو قطع ذراع لا كف ها ففيه نصف الدية 
وكذا لو قطع عضد كذلك 5-5 
اذا قطع اليد الشلاء ففيه ثلث ديتها 7١19‏ 
ولو استلزمت الجناية شللها ففيها ثلثا 
دية اليد الصحيحة ولو استلزمت الجناية 
الشلل في اليدين فالدية كاملة لا فرق في 
اليد بين الصحيحة والمعيبة بغير شلل 
والكبيرة والصغيرة 0 
لو جنى على اليد وتقص من قوة اليد أو 
عرضت عليها الرعشة أو المرض أو 
غيرهما فالحكومة كا 
حكم مالو كان للشخص يدان ١١٠١‏ 
لو قطع نصف اليد أو ربعها فبحساب 
المساحة 51١‏ 
الثاني عشر: الاصابع 51 
في أصابع اليدين الدية كاملة وكذا في 
أصابع الرجلين وفي قطع كل واحدة منه] 
عنس الدية 51 
دية كل اصبع مقسومة على اناملها حق 
الامهام 1 





50 مهذب الاحكام [ج5١]‏ 
في شلل كل اصبع ثلثا ديتها من غير من أثر الجناية شيء فأة دينار 5١4‏ 
فرق بين اصابع اليد والرجل وفي قطعها لوعولج وبق على الاحدوداب أو بق من 
بعد الشلل ثلثها 5 اتا الكيز اواتخلف عنرارطن فالدية 
حكم الاصبع الزائدة وكذا الاانفلة كاملة 1 
الزائدة ٠‏ 6 0 في رض الظهر الحكومة وكذا في تغير 
لو نقصت الاصابع نقص من الدية بازائها لونه وتألمه 1" 
وكذا الانامل 6 «لوادعى امحبق :عليه الكسن وادعيي 
لو عرض علبها الاعوجاج أو المرض2 الجاني الرض يرجع إلى المتخصصين والا 
فالحكومة كلض يقدم قول الجاني حرق 
لو انفصل الظفر فان لم ينبت أو نبت لوكسر الظهر بالجناية ثم شلت الرجلان 
اودأ فاسداً فعشرة دنانير والا فخمسة فدية لكسر الظهر وثلثا الدية لشلل 
دنانير بلا فرق بين اصابع اليد الرجلين 7" 
وَالرسل 508 «الواكسير الجندية بالمتالةتوون التي 
لو قطع الاصبع فاعادها صحيحة فالحكومة فق 
فالحكومة وكذا الظفر 00207 الرابع عشر: النخاع 1 
في قطع مقدار من الظفر تكون الدية في قطع النخاع دية كاملة وفي بعضه 
حسبب المسناحة /11" المساب نسية المساحة أضض 
لو ادعى الجنى عليه ان الجمناية وقعت لو حصلت جناية وشك في قطع النخاع 
على العضو ساماً وادعى الجاني انها بها ففيها الضان وفي تغيير النخاع بها 
وقعت على المشلول فالقول مع المجنى الحكومة ١‏ 
عليه 20327 إذا قطع النخاع وحصل به عيب في عضو 
الثالث عشر: الظهر 148" آخر فان كان فيه الدية المقدرة تثبت 


في كسر الظهر ان لم يصلح الدية كاملة 
وكذا لواحدودب أو صار بحيث لا يقدر 
على القعود أو المثني 10 
لو صلح بعد الكسر أو التحديب وم يبق 


مضافاً إلى دية النخاع تلك الدية والا 
فال حكومة ضف 
إذا قطع النخاع ولكن عولج ولم ببق مسن 
اث المقاية ته ف المكومة فق 





الفهرس 21 
الخامس عشر: الثديان 92 "إذا ألمت النيرة بالجناية. او تفير لونينا 
في قطعهما معاً الدية كاملة وفي كل واحدة فالحكومة اهف 
منههما نصف الدية بلا فرق بين المين السابع عشر: الذكر يفف 
ايان +011 في قطع الحشفة فهازاد الدية كاملة ولو 
لو قطهنا أو قظعت واحدة منها مع فيء:. ٠‏ استلزمت الجناية الشلل في الذكر فعلث 
من جلد الصدر فى الثدي الدية وفي الدية 1 
الجلد المكودة :ولو اجاقكا المكدر نقيد. لظم كلق التنية والسة يس 
دية الجائفة 3738 المقطوع ان لم يوجب جناية أخرى والا 
لو استلزمت الجناية تخلفات في الندي فالمقدر أيضاً 10 
كقطع اللبن أو قلته فالحكومة وكذا لو لوانسد مجرى البول بالجناية أو انخرم من 
تورمت أو تغير لونها 020-1١77‏ دون قطع ففيه الحكومة ولو حصل ذلك 


في قطع بعض الئدي سوى الحلمة الدية 
ضبان امعان ان لمعت عسو 
اخرى 5 
في قطع الحلمة من ثدي المرأة الحكومة 
وى تطنها منى فو انل فين 
الدية غ11 
لو استلزم قطع الحلمة فساد تمام الندي 
فقي الدية المقررة 0" 
السادس عشر: السّة هق 
في قطع السرة ال حكومة ان لم يوجب 
الفتق والا فيأق حكمه بلا فرق بين قطع 
مها اوها فق 
لو استلزمت الجناية قطع السرة مع قطع 
الجلد من البطن فنى كل واحد منه 
حكه ْ امريل 


من القطع فالدية وا حكومة أطرض 
لو قطع الحشفة وقطع آخر ما بق من 
الذكر فعلى الأول الدية كاملة وعلى 
الثاني الحكومة ولو قطع شخص بعض 
الحشفة والآخر ما بق منها ففي كل منهما 
بحساب المساحة شف 
إذا قطع شخص بعض الحشفة واستأصل 
آخر الذكر في قطع بعضها الحساب 
تسالمشاحة وق 'اسحتتفال الدكير 
الحكومة هف 
في قطع ذكر العنين ثلث الدية وفي قطع 
بعضه بحسابه من الذكر لحف 
لو قطع نصفه طولاً ففيه نصف الدية ان م 
يحدث شلل في النصف الآخر وإلا فنصف 
الدية للقطع وثلثا دية النصف للشلل 77١‏ 


1 


في قطع ذكر الخنثى المشكل أو المعلوم 
انوثيتها الحكومة 0# 
لو قطع بعض الحشفة أو جميعها والتئمت 
فعادت صحيحة ففيه الحكومة حرف 
الثامن عشر: الخصيتان ١‏ 
في الخصيتين الدية كاملة وفي قطع 
اليسرى ثلثا الدية وفي المنى ثلهثا لو 
قطعت أي منهها منفردة أفرفق 
لا فرق في الحكم بين الصغير والكبير 
والشيخ والشاب ومقطوع الذكر وغيره 
والعنين والاتئل فق 
لو قطع بعض البيضة فالدية محمساب 
الملساحة في تغيرها عن محلها 
الحكومة شف 
في انتفاخح ا مخصيتين انعا “ونا داق 
فحج فعانماة دينار وفي انتفاخ السرة ماة 
وكاو شف 
لو استلزم قطع البيضة جناية أخرى 
تثبت ديتها والا فا حكومة فق 
في تألم البيضة وقطع العانة الحكومة ١717‏ 
التناسع عشر: الفرج يق 
في الشفرين الدية الكاملة وتستوي 
الكبيرة والصغيرة وغيرهما ين 
لو شلت احديهما بالجناية فتلثا ديتها ولو 
قطع المشلول ففيه الثلث 5 
لو قطع بعض الشفرة تكون الدية 


بالحمساب وفىي تورمها الحكومة  ١*4‏ 
لو قطع الركب فالحكومة ا" 
في افتضاء المرأة ديتها كاملة من غير 
فرق بين الأجنبىي والزوج م" 
لو كانت المرأة مكرهة من غير زوجها 
فلها مهر المثل مع الدية بخلاف مالو 
كانت مطاوعة ولو كانت المكرهة بكرأ 
يجب ها ارش البكارة زائداً على ما 


تقدم شرف 
حتفل تالأفضاء عي احبيز 
صمنه خرف 
لو كان المفضي غير كامل فا مهر والدية 
عل النافلة * ا" 
لو حصل الافضاء ثم التئمت وطاب امحل 
وعاد كالأول فالحكومة ؟ 
العشرون: الاليان ١س‏ 


في الالين الدية وفي كل واحدة النصف 
المساحة م 
في قطع بعض الالية التقسيط بكرف 
لو قطع الالية فعيب به عضو اخر ضمنه 
إما بالدية او المحكومة خرف 
لو عولج ولم يبق أثر من الجناية 
فا حكومة ىق 
الواحد والعشرون: الرجلان 6" 
في الرجلين الدية الكاملة وفي كل منه) 


الفهرس 


5١ 





نصفهما وفي أحدهها نصف الدية وان 
كانت فيها الاصابع ولو قطعت الاصابع 
العشر منفردة عن الساق فالدية 
كال 1 
لو قطعت من مفصل الركبة أو من أصل 
الفخذين ففي الزيادة الحكومة ولو قطع 
الساقين مستقلين وكذا الفخذين فالدية 
كاملة وفي كل واحدة منهها نصف 
الدية 4١‏ 
لى استلزمت الجناية التورم في الرجل أو 
الألم فيها أو تغير لونها فالحكومة 51١‏ 
الثاني والعشرون: الاضلاع 1" 
ف الاضلاع الحيطة بالقلب في كل ضلع 
منها إذا كتير خمسة وعشرون ديثاراً وفي 
صدعه اثنا عشر ديتئاراً ونصف دينار 
وفي نقل عظامه سبعة دنانير ونصف وفي 
الاضلاع التى تلي العضدين عشرين 
دنانير إذا كسرت وفىي صدعها سبعة 
دنانير 57 
لو استلزم كسر الضلع جناية أخرى 
تتعدد الدية إن كان ها مقدار ما لم تبلغ 
دية النفس والا فدية النفس إن لم تتعدد 
الجناية وان لم يكن لها مقدر شرعي 
فال حكومة 5 
الثالث والعشرون: الترقوة 1 
في الترقوتين الدية وفي كل منها إذا 


كسرت فجبرت من غير عيب أربعون 
ديئاراً 1 
أو كنارت:واعذة متبااقك جيرا ضف 
الدية ولو براك قيوية فالمتكوفة: ' 722 


فروع 
الأول: من افتض بكراً باصبعه فخرق 
متانتها ففيه الدية ومهر نسائها ‏ 40" 
الثاني: من داس بطن انسان بحيث يبخرج 
منه البول أو الغائط فعليه ثلث الدية أو 
يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه واما لو 
احدث بالريح فالحكومة مغ" 
الثالث: لو ضرب عجانه فلم يلك بوله 
ول غانسكه قالدرة كاملة وكدا لو قترب 
غير عجانه من سائر جسده فلم 
يملكهما امد 
الرابع: لو ملك بالضرب احد الحدثين وم 
يملك الآخر ففيه الدية ولو عولحم وبرىء 
فا حكومة /" 
الخامتنء توا امتعلومتة اناه فوشا 
نفسياً ففيها الحكومة يفن 


الفصل الخامس فى الكسر والصدع 
وغيرهما 

في كسر كل عظم من عضو له مقدر 

حمس دية ذلك العضو فان جبر على غير 


٠ 


عيب فاربعة أححاس دية كسمه وفي 
موضحته ربع دية كسره وفي مرضه ثلث 
دية ذلك العضو ان لم يبرأ فان برأ على 
غير عيب فاربعة احماس دية رضه وفي 
فكه من العضو ثلثا دية ذلك العضو فان 
جبر على غير عيب فاربعة احماس دية 
1 1" 
لو ترددت الجناية بين الموضحة والرض 
وغيرهما فالمرجع أهل الخيرة وان م 
يمكن فيؤخذ بالمتيقن منها 5 
لو تعد الضرب تتعدد الدية ان كانت 
الآثار مختلفة والا فتدخل غير الاغلاظ 
في الاغلاظ 16 
في نقل كل عظم نصف دية كسره الا فى 
الاضلاع نا 
لو كسر الصلب فذهب جماعه ففيه ديتان 
وكذا لو كسر الظهر أو المجان "0١‏ 
لو كسر بعصوص شخص فلم يملك 
غائطه ففيه الدية الكاملة ولو لم يملك 
ريخه فال لحكومة 500١‏ 
في قرحة كل عضو إذا لم تبرأ ثلث دية 
ذلك العضو وإذا برأت فالحكومة "0١‏ 
لو ادعى الجاني جناية واحدة وادعى 
المجنى عليه تعددها يقدم قول الجاني ما لم 
يثبت المجنى عليه مدعاه حجة 


شتراعية ؟م؟ 


مهذب الاحكام [ج1؟] 


الفصل السادس فى الجناية على 


المنافع 
وهى في موارد: "١‏ 
الأول: العقل ”3 
لو استلزمت الجناية ذهاب العقل ففيه 
الدية كاملة وفي نقصانه الحكومة وكذا في 
الجنون الأدواري ش ”3 
لو جنى عليه جناية فذهب عقله بذلك لا 
تتداخل الدية غ50 


لو ذهب العقل بالجناية ثم عاد قاماً 
فال حكومة وكذا لو عاد ناقصاً ‏ 0ه" 
لا فرق في ذهاب العقل أو نقصانه بين 
لضرب أو الفزع أو السحر 2 00" 
لو ادعى الجاني ذهاب العقل في الجنىي 
عليه قبل وقوع الجناية عليه وادعى ولي 
المجنى عليه ذهابه بالجناية يقدم قول ولي 
ون عليه مع المين 52> 
لو ادعى ولي الجنى عليه ذهاب العقل 
بالجناية وادعى الجاني ذهاب سمع احدى 
الاذنبيين فالمرجع أهل الخبرة والا يقدم 
قول الجانن مع يمينه 50 
لو ادعى ولي الجني عليه ذهاب العقل 
وذهاب السمع وادعى الجاني ذهاب 
احدهما فقط يقدم قول الجاي  ١007‏ 
الثاني: السمع 504 


في ذهاب السمع من الاذنين جميعاً الدية 


الفهرس 

م يكن له سوى سمع اذن واحد ففيها 
النصف أيضاً - 0 
لو علم بذهاب السمع وعدم عوده 98 
شهد أهل ال خبرة استقرت الدية وان لم 
يعلم واحتمل العود ينتظر فان عاد 


فالحكومة وحكم ما لو مات في أثناء 
الانتظار لكا 


لو انكر الجاني ذهاب سمع الجنى عليه 
رجع إلى أهل الخبرة والا استخبر حاله 
وان لم يمكن الاستخبار احلف القسامة 
وحكم للمجني عليه 06" 
وكيفية القسامة ”9 
إذا قطع الاذنين وذهب السمع به فعليه 
الديتان ولو جنى عليه جناية اخرى 
فذهب سمعه فعليه دية الجناية 
والسمع حص 
لو قطع احدى الاذنين فذهب السمع من 
الاذنين فدية ونصفء إذا لم يذهب السماع 
ولكن وقع في الطريق نقص حجب عن 
السماع فالحكومة وكذا لو وقع تشويش 
في السمع كف 
في ذهاب سمع الصبى الدية ولو تعطل 
نطقه فالحكومة مضافة إلى الدية ١١‏ 
لو ادعى الجنى عليه نقص سمع احداهما 
قيست الى الصحيحة إن لم يمكن الرجوع 


7ع 
ال امنكل المجكرة وقن النامة سف 
النقصان 52 
الثالث: ضوء العينين وا 


في ذهاب البصر منهما الدية كاملة ومن 
احداهما نصفها من غير فرق بين افراد 
العين عو 
لو قلع الحدقة فليس عليه الا دية واحدة 
ولو جنى عليه بغير ذلك فعليه 
ديتان وض 
لو ادعى امجنى عليه ذهاب البصر من 
دون ذهاب اصل العين وانكر الجاني 
فالمرجع أهل الخيرة والا حلف 
القسامة " 
لو شهد أهل الخبرة بالعود بعد مدة فان 
عاد فالحكومة وان لم يعد في تلك المدة 
وحضل الباسن فته استفرت الدية- 32؟ 
لو مات قبل مضى المدة التي اجلت لعود 
بصر العين ولم يعد استقرت الدية وكذا لو 
قلع شخص آخر العين الجنى عليه كذلك 
ولو ثبت عوده في أثناء المدة ومات 
فا لحكومة 6" 
لو اختلفا في عود البصر فالمرجع إلى 
أهل الخبرة والا فالقول قول الجنى 
عليه كف 


كو يال عد عل تان سين 
وادعى المجاني انه كان لا يبصر بها 


يق 


وادعى الجنى عليه عكس ذلك 55" 
لو ادعحئ مساق النصر ل اعنذينا 
قيست الا اخرى واخذت الدية 
بالنسبة ا 
كيفية القسنافة لف 
لو اتفقا على أصل الجناية وقلة الرؤية 
وأدغى'الجاق انها كانت قتبل الجتاية 
وادعين المشيي عتللة انا سفيلة 
بالجناية 8 
لو ادعى النقص في رؤية العينين قيستا 
إلى مّن هو من أبناء سنه ان لم يمكن 
الرجوع إلى أهل الخبرة لفل 
طريق المقايسة هنا كما في السمعه 519 
لو جنى على عينه فصار اعشى أو اجهر 
فالحكومة وكذا لو احمر بياض عينه 
بالجناية ”7 
الرابع: الشم ا 
في اذهاب الثم عن المنخرين الدية 
كاملة وعن المنكر الواحد نضفها” +7 
في نقص الثم وعوده بعد ذهابه 
الممكوامة ١‏ 
لو ادعى المجنىي عليه ذهاب الشم وانكر 
الجاني ذهابه يرجع إلى أهل الخببرة 
والمتخصصين والا امتحن بالروائح 
الحادة والمحرقة في حال غفلته وان بت 
دعواه يؤخذ بالدية والا فيستظهر عليه 


مهذب الاحكام [ج9؟] 
بالقسامة 0 
لو ادعى نقص الشم فان أمكن اثباته 
والا فيحلف ويقضي با يراه الحاكم من 
الحكومة ويصح اثبات مقدار النقص 
بالأمكحان والمتايسة امه انا تدكا 
في البصر ف 
لو ادعى الجاني ذهاب الشم قبل الجناية 
وادعى الجنى عليه ذهابه بها ذف 
لو قطع الانف فذهب الشم فعليه ديتان 
وكذا لو جنى عليه جناية ذهب بها الشم 
ولو لم يكن لهاجنية فالحكومة 
والدية ا" 
لو اختلفا في عود الشم بعد الاتفاق على 
ذهابه فالمرجع أهل الخبرة والا يختبر بم 
تقدم ١‏ 
المخامس: النطق /”» 
في ذهاب النطق كله الدية كاملة وفي 
ذهاب بعضه الدية بنسبة ما ذهب من 
حروف المعجم ولم يفصحه منها  ١075‏ 
لو جنى على شخص فذهب كلامه ثم 
قطع هو أو غيره لسانه ففي الأولى تمام 
الدية وفي الثانية ثلثها /” 
لو ادعى المجنى عليه ذهاب التكلم 
بالجناية وانكره الجاني فالقول مع الجنى 
عليه مع السين ان لم يمكن الرجوع إلى 
اهل الخبرة يق 


التهزني 
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لو أدعى المجني عليه ذهاب بعضص النطق 
وانكره الجاني فالمرجع إلى أهل الخبرة 
والا فيقضى لذي الات > 
لو عاد النطق فالحكومة سواء ذهب امه 
5 بعطه ولو ذهب وعاد بعضه 
سعد 0" 
السادس: الذوق 0 
في ذهاب الذوق بالجناية الدية وفي 
نقصانه الحكومة يا 
في تشخيص ذهاب الذوق يرجع إلى 
أهل الخبرة والمتخصصين والا يقدم قول 
الجاني مع الحلف ومع تحقق اللوث لابد 
من القسامة 1" 
و قطم اللسان فليس عليه الا الدية 
والذوق تبع له الا إذا جنى على اللسان 
فذهب الذوق ثم جنى عليه جناية فبها 


ل 3548 
لسن عل سر ا جر 
وكذا لو جنى على لسانه فلم يستطع 
ادارة الطعام به 0 
اندر والكزينة 1/1" 
السابع: ذهاب الصوت 0 
في ذهاب الصوت كله الدية كاملة واذا 
ورد نقص فالحكومة - 
ف عليه فذهب صوته ونطقه كله 
وكذا ذوقه تتعدد الدية 5/4 


الحروف وبق بالنسبة إلى بعض الآخر 


فا حكومة 5/4 
الثامن: صعر العئنق 0 
في صعر العنق الدية كاملة 5 
التاسع: تعذر الانزال 5 


لو استلزمت الجناية تعذر الانزال فالدية 
كاملة وكذا في تعذر انزال المرأة بلا فرق 
بين أن يكون ذلك بالجناية أو بالتهويل 


والتخويف وغيرههما 5 
لو تعذر الانزال مدة ثم حصل الانزال 
فا حكومة 52 
في تعذر الاحبال الدية وكذا في تعذر 
الحبل ُْ2 
العاشر: انقطاع الجماع ا 
لو كانت الجناية ينا لانقطاع الجسماع 


بالمرة وعدم نشر الآلة فالدية كاملة ولو 
عاد فالحكومة ولا فرق في السبب بين 
الضرب والمنوف أو غيرهما د 
لو ادعى المجنى عليه انقطاع الجماع 
بالجناية وانكره الجاني فان لم يكن 
الرجوية إلى أهل المخيرة والمتخصصين 
يحلف الجنى عليه ويقضى له ما 
9 ع ذهاب قوة الرضاع 5/١‏ 
لو كانت الجناية سبباً لذهاب الرضاع 
وانقطاع اللبن فا حكومة ولو اختلفا في 


غ١‎ 


ذلك فالقول معها ان لم تكن بينة على 
المخنللاف 58 
الثاني عشر: تعذر الطمث تند 
لو كانت الجناية سبباً لتعذر الطمث ففيها 
ثلث الدية ولو عهولجح فعاد 
فا لحكومة دق 
المرجع في تعذر الطمث أهل الخبرة والا 
ينتظر إلى سنة ولو ادعت تعذر الطمث 
بالجناية وانكره الجاني يقدم قوطا مع 


البمين يليك 
الثالث عشر: الغزيف ليك 


لو كانت الجناية سبباً للغزيف فان استلزم 
الموت فالدية كاملة والا فالحكومة 5/14 
لو ضربه فرعف المضروب فان مات من 
الرعاف فعليه الدية كاملة والا فالحكومة 
ان لم يكن للجناية تقدير خاص 
شرعى 54> 
الرابع عشر: سلس البول وانقطاعه 580 
في سلس البول الدية كاملة ان كان دامًاً 


ولو لم يكن كذلك فالحكومة والمرجع في 
تعيينه أهل الخبرة 08 
في قطع البول الدية كاملة ولو عولح وفتح 
فال حكومة 5280 
الخامس عشر: توقف نبضات 
القلب 5181 


مهذب الاحكام [ج1١]‏ 


بالجناية تم عادت ففيها الدية كاملة وفي 


تقليلها الحكومة والمرجع في تعيين ذلك 
أهل الخبرة والمتخصصين 1 


لا فرق في ذلك بين الضرب والاخافة 
والتبويل ولا بين الصغير الكبير 81" 
فى اثهات اماقم عن الاعضاء الداشية 
بالجناية الدية كاملة وفي ذهاب بعضها 
الحكومة وفي تعيين ذلك يرجع إلى أهل 
الخيرة والمتخصصين /1 
في ذهاب المنافع التي لا تقدير ها 
بالخصوص في الشرع بالجناية الدية 
كاملة وفي تقليلها الحكومة 1 
مرك القدراض كلفد الو عد إل افير 

ا" 
في ان الحكومه منوطة بنظر الحاكم 
لحر عن 1 


الفصل السابع فى الشجاج والجراح 

الأول: الحارصة وفيا بعين وتتعدة الدية 
بتعددها احص 
لو كان الجانى في الحارصة صبياً أو 
يحنوناً. فالدية ليست على العاقلة  894٠‏ 
الثاني: الدامية وفها بعبران 550 





الفهرس ا 
النافس: المومفحة وفيا حمية الواتخدة ون الدية غدل الأكثر 
اباعر 00١‏ عمقاً 1 
السادس: الماشمة وفبها عششرة لواجافه شخص وادخل سكينه في 
أباعر 0245 الجرح ولم يوسعه فعلى الثاني التعزير وان 
السابع: المنقلة وفبها خمسة عشر وسعها ففبها الحكومة وان وسعها بحيث 
بعيرا 006557 يصدق علبها جائفة فعليه ديتها ولو 


الثامن: المأمونة وفيها ثلث الدية 8947 
التاسع: الدامغة تزيد ديتها على المأمومة 
بالحكومة رض 
العاشر: الجائفة وفيها الثلث الا في جائفة 
الخد ففمها خمس الدية ولك 
لا تختص الدية بالابل والجاني مخير بين 
الاصول الستة وتجزى القيمة أيضاً 7914 
لا تختلف الدية المقررة بصغر اجرح 
وكبره في الطول والعوض وافا تختلف 
بالغزول 5 
لو تعددت الموضحة فلكل منها ديتها 
ولى :ا وض تالت العديب] بالاشرى فعلية 
ديتها 5536 
حكم ما لو كان الايصال بين الموضحتين 
بالسراية وما يتصور فيهامن 
الأقسام ْ ا 
لو كانت الجناية موضحة فجنى أخبر 
فجعلها هاشمة ويلك منقلة ورابع 
مامومة فلكل واحد منهم ديتها ‏ 591 
لو اختلفت مقادير الشجة في الجناية 


طعنه من جانب واخرج من آخر تتعدد 
الجائفة ولو فتق الجائفة بعد الخنايطة فان 
كانت غير ملتئمة فالحكومة وان كانت 


ملتئمة فعليه دية الحائفة /؟ 
دية الشجاج في الرأس والوجه 
سدداء 0 


وان الشجاج في البدن بنسبة دية العضو 
الذي يتفق فيه الجراحة ان كانت له دية 
مقدرة وان لم تكن له دية مقدرة 
فا حكومة 556 
لو جرح عضوين كان جرح كل عضو 
حكيه ولو جرح موضعين من البدن 
جرحا متصلا ففيه دية واحدة حلم 
المرأة تساوي الرجل فى ديات الأعضاء 
والجراحات حتى تبلغ ثلث دية الربجل 
ثم تصير ديتها نصف دية الرجل بلا فرق 
بين كون الجاني رجلاً أو امرأة ويقتص 
من الرجل للمرأة وبالفكسن عتى كلخ 
الثلث ويقتص مع رد المراة التفاوت عليه 
لو جنت هي عليه فا زاد عن الشلث 


4 


مهذب الاحكام [ج1؟] 





وبغير رد لو جنى هو عليها وكل ما فيه 
دية من أعضاء المسلم تكون في الذمي 
والذمية ايضا 0 
لو نفذت نافذة في شيء من بدن الرجل 
نيا ماه دياو نهل المراة كذللن أواقيا 
الحكومة؟ .م 
كل عضو له دية مقدرة فنى شلله ثلثا 
تلك الدية وفي قطعه بعد الشلل ثلث 
دينه ٠‏ 
ف الفتق تلت الدية'سواء كان ذاخليا أو 
خارحياً ١‏ 
الجناية على الوجه بلطم ونحوه تكون 
على اقسام: رابع 
الأول: إذا اسود الوجه من جرح ولا 
كسر فارشها سبتة دنانير ا 
الثاني: إذا أخضر بلا جرح ولا كسر 
فارشها ثلاثة دنانير ع 
الثالث: إذا احمر من غير جرح ولا كسر 
فارشها دينار ونتصف 3 


الرابع: ما إذا شك فيه انه من أي الأقسام 


المتقدمة فارشها ديثار وتضت 042 
لو احدثت الجناية التورم وانتفاخ العضو 


بلا تغير فالحكومة فلو احدثت التغير 
والتورم فالتقدير والحكومة م 


الجناية بلطم ونحوه على البدن ارشها 
نصف ما تقدم من الأقسام على الوجه 


وفي اللطم على الرأس والاذن الحكومة 
بلا فرق بين الذكر والانتى والصغير 
والكبير هم 
لا فرق في الضرب الموجب لتغير العضو 
أو لم يكن كذلك وكذا لا فرق بين 
استيعاب تام الوجه والعضو أو مقدار 
منهما كما لا فرق بين زوال التغير سريعاً 
أو بقاءه وغير ذلك 0 
حكم ما لو تغير لون العين باللطم 5٠١57‏ 
إذا ولد المولود وتوقف حياته غنل 
الضرب فهل يجب الضرب؟ ولو ضربه 
فهل عنس الدية؟ ولو ترك القرت :وناك 
فهل تجب الدية؟ ا 
مَن لا ولي له فالحكم الشرعي وليه 
وله استيفاء القصاص أو الدية وهل له 
العفو؟ ا 
لوم يتمكن من الحاكم الشرعي ولا 
الاستيذان منه فالولاية للتقات مسن 
المؤمنين لق 


الفصل الثامن فى دية الاجهاض 

الاجهاض حسرام ويترتب عليه 
الدية 8 
دية الحمل حسب اختلاف مراتبه ١٠١9‏ 
في تحديد مراتب الحمل 92١‏ 


الفهرس 


8غ 





هل يحسب ما بين مراتب الحمل؟ 75١١‏ 
لو ألقت المرأة حملها فعليها دية ما القته 


ولا نصيب طا من هذه الدية ويرث دية 


الجنين من يرث المال ا 
لو سقط الجنين بالجناية ولم يحصل نقص 


لا في الجنين ولا في الام فالحكومة ١١4‏ 
لو كان الجنين ذمياً فديته عشر دية 


ابيه ا 
ولو كان الجئين متكونا من الزنا فعشر 
دية ولد الزنا 16" 


لو قتلت المرأة فات ما في جوفها فدية 
المرأة كاملة ودية أخرى لموت ولدها 
حسب ما تقدم وحكم مالو اشتبه 
الجنين 1 
لاكفارة على الجاني في اسقاط الجنين الا 
بعد العلم بولوج الروح فيه ولا اعتبار 
بالحركة إلا إذا كانت كاشفة عن 
الحياة كلض 
لو تعدد الولد تعددت الدية سواء كان في 
المراتب أو بعد ولوج الروح إلملضن 
تحرم المباشرة في اسقاط الجنين  "١1‏ 
وكذا يحرم التسبيب والضمان يدور مدار 
قوة النتبب عل الميافتر أو العكدن .ولو 
افزعها مفزع فالدية على المفزع ‏ 7/, 
لو دار الامر بين موت الام واسقاط 
جنينها الذي م تلجه الروح يستعين 


الاسقاط وهل تحب الدية؟ نض 
حكم ما لو دار الأمر بين أن يرد على 
الام عيب أو مرض وبين اسقاط الجنين 
لدفع العيب والمرض /” 
تلفظ .دية أعشاء انين بالتمية إلى 
ديته وفي اللجراحات والشجاج على 
الانسية إن لم يلجهالروح والا 
فكالاحياء 1 
م نقل الجنين من رحم إلى رحم 
اخرى 51 
لو افزع مجامعاً فعلى المفزع عشرة دنانير 
لضياع النطفة لض 
لو خني على القوابل واهل النبرة كون 
الشافط مير ا تسق العا ماف تمل 
بسقوطه نقص فالحكومة وان وردت 
على الام جناية فديتها والا فلا شىء 
عليه 0 
وك المقن”ان كان عمدا اد شخيية فتن 
مال الجاني م 
وان كان خطاءً فعلى العاقلة سواء و لحت 
فيه الروح أو لم تلج ويلحق بالخطاء 
الحض من الى الشارع قصده ١‏ 
لو ضرب الحامل خطاء فالقت اجنين 
وادعى ولي الدم انه كان حياً فان اعترف 
الحانى ضمن العاقلة دية الجنين غير 
الحى وضمن المعترف ما زاد لحف 


16 





وان انكر ذلك كان القول قوله مع المين 


البينتين والا فالقرعة في 


لو اعترف الجاني بأن الجنين انفصل حياً 
بالجناية وادعى موته بسبب آخر وانكر 
ولي الدم ذلك وانه انفصل ميتاً بعمل 
بالقرائن والا فيقدم قول الجاني ‏ ""م 
حكم مالو كان اجنين مسن مسلم 
وذمي لض 
لو ضربها فالقت الجنين بعد ولوج الروح 
فيه فالضارب قاتل يقاد منه ان كان 
عمداً وال يضمن الذية لو كان يه العيد 
وتضمنها العاقلة لو كان غطاء” لاس 
لو جنى عليها شخص فالقت جنينها حياً 
فقتله اخر فان كانت المياة مستقرة 
فالثاني قاتل ويعزر الأول وان لم تكن 
حياته مستقرة فالأول قاتل وحكم ما لو 
شك في استقرار الحياة لق 
لو جنى على المرأة الذمية وهي حبلى 
فاسلمت ثم اسقطت حملها يضمن الجاني 
دية جنين المسلم وهل تكون كذلك في 
ال حربية؟ رض 
لو استلزمت الجناية المرض على الجسنين 
فان كان لها مقدر شرعي فهو ولا 
فالحكومة ولو استلزمت المجناية نقصا 
على الجنين من جهة وزوال نقص أو 


مرض عن الام من جهة أخرى فهو 
ضامن بالجناية لضن 
لوكان الحمل من الزنا ونخافت الام على 
نفسها من اظهار الحمل فهل يجوز له 
اسقاطها؟ فض 


الفصل التاسع فى الجناية على ميت 
المسلم 
تحرم الجناية على الميت المسلم وتجب 
الدية على الجا ا 
في قطع رأس الميت الحر مأة ديئار 579 
وفي قطع جوارحه بحساب ديته وبهذه 
النسبة في سائر المجنايات عليه وكذا 
الحال في جراحه وشجاجه وفي كل ما لا 
تقدير له الحكومة ضري 
لا فرق فها تقدم من وجوب الدية بين 
العمد والخطاء وهل دية المخطاء في جناية 
لحت عل الحافلة اوقل قن 
الجاني؟ ضرف 
دية جناية الصبى والمجنون على الميت 
غل العاقلة. '- ا 
لو احرق الميت كان ديته عشر دية الحى 
سواء كان تام عدار يساما فده 
احتياج نفس الحي أو كانت فية الدنة 
المقدرة وان لم تكن فالحكومة 0 
لو تعددت الجحنايات على الميت تتعدد 
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دليف 





الزية نواد كان يهن شخ واحد اوم 
اشخاص متعددة تفن 
لو كان نصف الجحسد أو يانطلةامينا وكان 
متصلاً بالجزء الحي منه ووقعت الجناية 
على العضو الميت تكون الحناية على 
اميت ا 
لو كسر عظم ميت بعد إقباره وتلاثى 
جسهده فهل فيه دية المجناية على 
المبيك؟ تفضا 
لو جنى على شخص بزعم انه حي ثم بان 
انه يمتا يجرى عليه حكم الجناية على 
اميك رين 
لو قطع بعض الاعضاء من جسم شخص 
كاحدى يديه ثم جنى على ذلك العضو 
يجرى عليه حكم الجناية على 
ال كرض 
لو مات بحد شرعي يجرى عليه جميع ما 
تقدم في الجناية على الميت وهل يجرى 
ذلك لو اهدر الشارع دمه؟ ناوي 
لو اشتبه المسلم بغيره يرجع إلى 
العلامات المنصوصة ومع عدمها يتعين 
باتع نظن الجاع المترعو 7 500 
لو اسلم الكافر ثم مات ووقعت الجناية 
عليه بعد موته يجري عليه حكم ميت 
المْسْلم 7 
دية الجناية على المسلم ليست لورثته بل 


للميت تصرف في وجوه الخير ويتساوى 


في الحكم الرجل والمرأة والصغير 
والكبير اانا 
التشريح والترقيع 


يحرم تشري الميت المسلم وفيه الدية 
وغير المسلم لا حرمة فيه ولا دية رضنا 
لو امكن .تشري الكافر لا يجوز تشريح 
المسلم وان توقف حياة مسلم أو جمع من 
المسلمين عليه ولو فعل ذلك مع امكان 
تشريح غير المسلم أثم وعليه الدية 577 
لاافرق في التشريح بين الرجل والمرأة 
ولكن لو فعل في جسد المرأة لابد من 
مراعاة الجهات الشرعية خرضن 
لو توقف انقاذ حياة المسلم على التشريح 
ولم يمكن تشريح غير المسلم يجوز وهل 
يجوز للتعليم والتعلم؟ ضف 
في موارد جواز التشري لا تسقط الدية 
وكذا في موارد الضرورة اليه فق 
غرم لع تعضومن اميت المسلم لترقيع 
عضو الحي الا إذا كانت حياته متوقفة 
عليه ولكن تجب الدية المقررة ولا يجوز 


إذا كان حياة العضو متوقفة عليه فلو فعل 
تم وتجب الدية لضن 


لا يجوز لاحد الاذن في قطع انهاه 
تسملدة نحن الموقت وكا لوليا هولق ادن 


غ١‎ 


لا تسقط الدية إيكيضن 
يجوز قطع عضو ميت كافر للترقيع ولا 
يجوز من الميت المسلم ولا فرق في 
في صورة جواز الترقيع لا يجوز ترقيع 
احيواء الرحمل لسر اء الأسييةود 
العكس الا الضرورة في 
لو كان الترقيع بالاجزاء الداخلية فان 
صار جزءا يترتب عليه حكم جزء البدن 
وكذا ان لم يصر جزءاً وتعذر اخراجه 
والا فيجري عليه حكم الميتة ‏ 5/84 
يجوز التبادل فى الاعضاء بالترقيع ف 


مورد الجواز 5 
الفصل العاشر فى العاقلة 

العاقلة وتعريفها ْ 6 

البحث فها حصور في موارد 

ثلاث: ادك 

الأول: تعين حل العاقلة ١‏ 


ضابط العصبة ويدخل فبها الآباء وان 
علوا والابناء وان نزلوا ولا تشمل 
المتقربين بالام ولا يشترك العاقلة 
القاتل  2٠‏ ودف 
يشترط في العاقلة أمور أربع ‏ 84", 
لا يدخل في العاقلة أهل الديوان ولا 
أهل البلد إذا لم يكونوا عصبة ‏ 40, 


المتقرب بالابوين يقدم على المتقرب 
بالاب فقط 6 
ما يتعلق بعقل المولى جناية العبد 7147 
لا يعقل الا من علم انتسابه إلى القاتل 
وثبت كونه من العصبة ولو بالحجة 
الشرعية ولا يسمع انكار الطرف لو 
انكر يق 
لواكاد الس اله بن ال 
يتحملون عن الذمي العقل 2 /76 
الثاني: مورد تعلق الدية ويشترط فيه 
أمور خمسة يد 
عمد الاعمى غير الملتفت خطاء. تحمله 
العاقلة وان لم تكن له ععاقلة ففن مال 
نفسه والا فعلى الامام 6 
لتقم الفادلةتعينا به عي لأسنف 
ان يعدت كا ل تضسن تلاق مال وله 


جناية عمد وشمهة 56 
لواجتوم خل تفده تخطاة كان درا ولا 
تضمنه العاقلة م 


لو قتل الاب ولده خطاءً فالدية على 
الفاقلة يرتها الواوث ولأيي يتا الذب 
وان م يكن وارث غيره يرثها الامام ولو 
قتله عمداً أو شبهه فالدية عليه ولا 


نصيب له منها ا 
حكم الدية إن هرب القاتل العامد وم 
يقدر عليه 50 
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لو لم تؤد العاقلة الدية بعد استقرارها 
اخذت من مال الجاني وكذا لولم تكن له 
عاقلة أصلاً وان لم يكن له مال تؤخذ 
من بيت المال لاق 
الثالث: في كيفية التقسيط دية قتل الخطاء 
تستأدي في ثلاث سنين ولا يقف ضرب 
الاجل إلى حكم الحاكم ون 
في ابتداء زمان التاجيل 00 
تقسم الدية على العاقلة بالسوية الا إذا 
رأى االحاكم الشرعي المصلحة في 


التغيير اق 
لااسريمغ الفسافلة .ف الديمة فل 
الجاني 0 
يعتبر الترتيب في العاقلة حسب ترتيب 
الارث م 
حكمنها لوانبق عجو عضن افراد العافلة 
عن اداء ما عليه دوم 


في ما لو مات بعض ففراد العاقلة ‏ 507 
لا تسقط الدية عن افراد العاقلة لو كان 
بعضهم غائباً ا 
لو نبت أصل القتل بالحجة الشرعية 
وادعى القاتل الخنطاء وانكرت العاقلة 
فالقول قوطم مع الهين /اه” 
لو جنى عمداً قبل بلوغه ثم بلغ فسرى 
ومات الجني عليه بعد البلوغ فالدية على 
العاقلة /ام 


اود 


لو حلت المدة المؤجلة في دية القتل 
الخطائي يطالب الدية يمن تعلقت به 
ويجوز للعاقلة وغيرها أن تؤدي ما عليه 
قبل حلول الحول م 
لو تعددت الجناية تتعدد الدية على 
العاقلة لا يدور وجوب الدية على العاقلة 
مدار كونها وارثاً فيجب العقل ولو م 
يكن وارثا ا 
حكم ما لو جنى على مسلم خطاء ثم 
اسلم فسرت الجناية فهات المجنى عليه 
فديته من مال الجاني ولو جرح مسلم 
ا ثم ارتد الجاني ومات المجنى عليه 
بالسراية فالدية على العاقلة ١‏ 
يجوز للجاني دفع الدية من مال نفسه 


وان كانت له عاقلة مهم 
هل يجب في الأداء أن يكون المال ملكاً 
للعاقلة؟ اك 


لو أدى الجاني الدية إلى الجنى عليه جهلاً 
بلي أر عا برعم عناان 
العاقلة 3 
تسترجع العاقلة الدية من ولي الجني 
عليه لو انكشف ان اعطائها لم يكن 
جامعاً للشرائط ولو تلفت في يد المجنى 
عليه اه وليه يتحقق الضمان 5-5 


١غ‎ 





الفصل الحادى عشر فى كفارة القتل 

تجب كفارة ليده بعد السك عمداً 
وظلاً بلا فرق بين أن يكون المقتول حراً 
او عبدا عاقلا او يجنونا صبيا حتى الجنين 
إن ولح فيه الروح إن كانوا محكومين 
بالاسلام ١‏ 
لا تجب الكفارة بقتل الكافر مطلقاً 51١‏ 
تجب الكفارة لو كان القتل بالمباشرة لا 
بالتسبيب نكس 
تجب الكفارة المرتبة في قتل الخطاء 
الحض وقتل شبه العمد سواء وقع القتل 
في اشهر الحرم أو في غيرها بض 
لو قبل أولياء المجني عليه في القتل 
العمدي الدية وجبت الكفارة أيضاً ١717‏ 
لا تسقط الكفارة لو أمر المقتول احد أن 


يقتله فقتله ونس 
لو اشترك جماعة في القتل فعلى كل واحد 
منهم كفارة يلس 


تجب الكفارة على الكافر لو قتل مسلا 
ولو اسلم تسقط عنه وهل تجب على من 


قتل نفسه؟ ان 
لو قتل من اباح الشارع دمه فلا كفارة 
فيه 8 


الكفارة ولكنها كفارة خطاء مطلقا ون 
لو قتل القاتل قصاصاً أو مات لا تسقط 


الكفارة وكذا في القتل الخطائي لو مات 
قبل أدائها لين 
تتعدد الكفارة ان تعدد موجبها ‏ 513 
لو قتل شخص باعتقاد انه كافر ثم 
انكشف انه مؤمن تجب الكفارة ‏ 85 


الفصل الثانى عشر فى الجناية على 
الحيوان 2 1 

تنقسم الجناية على الحيوان باعتبار المجني 
عليه على اقسام: خض 
الأول: ما يحل أكل لحمه عادة فن اتلف 
منها شيئاً بالذكاة لزمه التفاوت بين كونه 
حَيا وذكياً خض 
لو اتلفه بغير تذكية ضمن قيمته ولو بق 
فيه ما ينتفع فهو للمالك يض 
ليس للالك الزام اجاني بالقيمة عن 
الحيوان المذكى لف 
لو خرج بالذبح عن القيمة يضمنه 
الجاني ا 
لو قطع بعض أعضاء الحيوان أو جرحه 
او كسر بعض عظامه مع استقرار حياته 
فعليه الارش ومع عدم استقرار الحياة 
فعليه عَم القيمة وكذا في القاء جنين 
المهيمة 4 
الثاني: ما يصح ذكاته ولا يؤكل لحمه 
فان اتلفه بالذكاة ضمن الارش وكذا في 
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قطع جوارحه ولو اتلفه لا بالذكاة ضمن 
قيمته حياً يوم الاداء 4 
لو كان الحيوان مما لا يؤكل عادة وان 
جل اكله شرغاً ضمن القيمة بالاتلاف 
سواء اتلفه بالتذكية أو بغيرها 2 ٠./ال‏ 
ليتس بن القبمة مالا يؤكل ليد 
عادة الا إذا فرضت له قيمة في ظروف 
خاصة 12 
لو شك في أن الحيوان الذي وقعت عليه 
الجناية مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه 
ضمن القيمة ان لم يمكن الاستفادة من 
لحمه 1ن 
لا فرق في تعلق ارش الجناية بين العمد 
والخطاء ولا بين البالغ والصبى والعاقل 
والمحنوق 1س 
الثالث: ما لا يقع عليه الذكاة فى كلب 
الصيد أربعون درهماً بلا فرق بين 
أقسامه الاسم 
في كلب الغنم عشرون درهماً وكذافي 
كلب البستان وفي كلب الزرع قفيز 
0007 فق 
لا يهلك المسلم الكلاب التي لا منفعة لها 
فلا يضمن قاتلها وكذاالحشرات 


زه لح 


والخنازير ا" 
الكلاب التي فيها اغراض صحيحة غير 
منهي عنها شرعاً في تلفها ضمان القيمة 
وكذا فى يغيرها من الحيوانات ‏ #لاس 
كل ما لا يملكه المسلم لا ضمان فيه لو 
اتلفه رذن 
ما يملكه الذمي مضمون بقيمته عند 
مستحليه وفي الجناية على اطرافه 
وتخراجاته الاارقن ا 
الخمر المتخذ للخل فيه الضمان وكذا 
قارورتها وكذا محال الات اللهو ‏ 5/ام 
حكم الضمان ان لم يعمل الذمي بشرائط 
الدمة ا 
ما يتعلق بجناية الدابة على الزرع 6" 
حكم ما لو غصب الكلاب غاصب 770 
لو جنى على منفعة الحيوان مع بقاء العين 
يضمن الجاني المنفعة كا 
لو جنى على الزرع المملوك أو الاشجار 
المملوكة ضمن مقدار الجناية ام 
لواجى عل الأموال الضافتة والايحار 
كين المخلوكة ام 


